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المقدمة 
إدارة العدالة الجنائية فى المحتمعات المعاصرة 


كان من الضروري لمواكبة التطورات السريعة التي طرأت على المجالين 
الفكري والدولي ذا العلاقة بتنظيم العدالة الجنائية » أن تبدا من دراسة نظم 
العدالة الجنائية في الدول العربية والذي جاء بعنوان: «التحقيق والمحاكمة 
في النظم العربية؛ بمقدمة تغطي ما يدور اليوم من نقاش فقهي وعملي» 
أدى في بعض الدول المتطورة إلى زعزعة تلك الأجهزة التقليدية وتنظيماتها 
الى كات هدر ا رال مرك وإذا ردنا مواكبة ذلك التطور 
المعاصر في الفكر الإجرائي المقارن» ولا ننتظر حتى يصيبنا ما أصابنامن 
قبل من فشل النظم وعدم كفايتها وعدم فعاليتها فإننا لاإبد من مواجهة ذلك 
التيار القوي بالتقييم والتقدير» ومعرفة مكاننا من تلك التطورات بفكر 
مفتوح واع لا جسلمات جامدة عقيمة . إن التغيرات التي طرآت على حجم 
واتجاهات الظاهرة الإجرامية في الدول المختلفة قد أجبرت الباحثين والفقهاء 
على تصور حلول جديدة» لم تكن محل بحث من الفقه التقليدي» والذي 
ما زال يصر على مفترضات ونظريات لم يعد لها قبول اليوم. ويزيد من 
خطورة الموقف في الدول النامية وبخاصة الدول العربية نها تجرب نظما 
فشلت في تحقيق غاياتها وأهدافها في الدول التي طبقت وعانت من 
فشاكاها: 

ونبحث في النهاية عما حققته النظم من عدالة وحماية للحقوق› 
وتحقيق للسياسة الإجرائية ا لجنائية» والشكوى من كل جانب : من أن العدالة 
لا تتحقق» ومن أن القضايا تتكدس ومن أن الأجهزة لاتعمل» ومن أن 


المؤسسات العقابية لا تتسع لمن فيهاء ومن أن المعاملة بجميع أنغغاطها منذ 
ارتكاب الجحريمة حتى تنفيذ الحكم الجنائي» لم تعد ذات فعالية في تحقيق منع 
ومكافحة الجرية » واستيعاب الظواهر الإجرامية ا لجديدة» ابتداء من جرائم 
الارهاب» والاجرام المنظم» والاجرام العابر للقارات» والفساد الجماعي 
والفردي» إلى الجرائم ضد الانسانية والجرائم الاقتصادية وجرائم الحاسبات 
الالكترونية. 

ن النظم اللجنائية الإإجرائية تدورفي حلقة مفرغة على الرغم من أن 
الفقه يحاول تأصيل مواقف المشرع الوضعي وربطه بنظرية دون أخرى . 
ويبدو ذلك واضحا من تأكيد البعض أن نهاية الفوضى تنحقق في الدول 
النامية قبل الدول الصناعية» لأنها تحاول ربط التعديلات التشريعية فيها 
بفلسفة ونظريات أجنبية مثل الدفاع الاجتماعي . أن هذه الدول ومنها الدول 
العربية ما زالت تتقيد في تنظيماتها الإجرائية بفكر قانوني» لاأ يرى إلا 
العلاقات الإجرائية في الدوعى ال جنائية . وتنقسم النظم اللإجرائية بين النظام 
الاتهامي ونظام التنقيب والتحري وما يعرف باسم النظام المختلط وتختفي 
وراء هذا التصور القانوني علاقات الدفاع والاتهام والمحاكمة التي قد 
أصبحت اليوم لا معنى لها نظرا لعدم توفر ا مغترضات التي أسست عليها 
هذه النظم . وصار كل فريق يعمل بالاستقلال عن الآخر الذي أآدى إلى 
خصومة وظيفية إلى جوار اللخصومة الجنائية . ويكفي هنا أن نشير إلى 
الأوضاع الحالية لهذه التنظيمات في الدول الأوروبية وبخاصة في إيطاليا 
فقساو اجار ا: 

ومن خلال تصور التيار التوفيقي للدفاع الاجتماعي كانت النظرة وما 
تزال قانونية ‏ اجتماعية حيث برزت دعوى الدفاع الاجتماعي والتي ينظر 
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إلى هذه النظم على آنها بناء يعمل على الوقاية ومنع الجرية من خلال 
إجراءات قانونية تبحث عن الحقيقة » وتدابير إنسانية تتقيد بمستويات دولية 
لحقوق الإأنسان» وفعالية وكفاية وظيفية إذا ما قيست با منهج العلمي الحديث 
(Mueller, 1994)‏ 

وقد رأينا من هذه الدراسة المسحية كيف كانت مساهمات علم الإدارة 
فى تحليل ديناميات أجهزة العدالة الجنائية وذلك فى محاولة لاستكشاف 
ا الفعالية والتنظيم على ساس أن هذه الاج تندرج تحت 
نسق»النظام» (ءاءرء) الذي له مدخلات ومخرجات وديناميات داخلية 
تعمل لتحقيق أهداف محددة. ومن هنا كانت المحاولات منذ عام ٠۹١۹۷‏ 
في الولايات المتحدة» وتلك التي ظهرت في المؤتر التاسع للأم المتحدة لمنع 
ا لجريية ومعاملة المذنبين الذي عقد فى القاهرة- فبراير ۱۹۹١‏ . وتدور هذه 
لارا غ رل روو عارع فى اذ ول ا ن 
طريتق تقد المساعدات والإصلاحات وتوفير الخدمات المطلوبة والفعالة 
لها. 

ويعترف أصحاب هذا الاتجاه المعاصر بأن ذلك لن يتحقق إلا بعد 
الدراسة والتحليل والكشف عن نظم العدالة المجنائية المطبقة في كل 
دولة . وهذا طريق طويل ذلك لأن الدراسة المقارنة من وجهة نظرهم من 
الصعب القيام بها لو جود اختلافات مرتبطة بالأطر القانونية التي تتبعها هذه 
النظم )1994 (Mueller,‏ 

والقول بأنه من الضروري النظر إلى إدارة العدالة الجنائية بإعتبارها 
مجموعة من «النظم» قد قصد به نظم كلية ونظم فرعية حتى أن البعض قد 
كشف عن وجود عشر ة نظم للعدالة الجنائية في الو لايات المتحدة الأمريكية 
مثلا هي : 


١‏ نظام العدالة للبالغين في الجرائم الجسيمة. 
۲ نظام العدالة للبالغين في المخالفات . 
۳ نظام العدالة للبالغين في الجرائم البسيطة. 
نظام العدالة في جرائم الخاصة(اصحاب الياقات البيضاء) . 
٥‏ نظام العدالة للأحداث . 
٦‏ نظام العدالة لضحايا الجرية . 
۷ نظام العدالة ذو الصبغة المدنية . 
۸ نظام العدالة للملونين. 
٩‏ نظام العدالة الجنائية الدولي . 
١‏ نظام العدالة للبدائل الاجتماعية. 

وهذه النظم الكلية على اختلاف أنواعها تمر بنظم فرعية» وبخاصة 
بالنسبة للبالغين حيث تبدو مراحل التحليل القانوني للدعوى الجنائية ابتداء 
من الابلاغ عن الجرية» فمرحلة التحقيق والاتهام» والمحاكمة وإصدار 
الآحكام» وأخيرا تنفيذ العقاب والجزاء . 

إن قياس مدى كفاءة وفعالية الأجهزة التي تعمل في هذه النظم الفرعية 
ليست مسألة قانونية فقط » بل هي في الحقيقة ترتبط بأهلية العناصر العاملة 
في هذه النظم لتحقيق الأهداف المرجوة من النظام الجنائي كله» والبحث 
اللسحي هنا هو الأداة المناسبة لمعرفة مدى تدفق ديناميات النظم الفرعية 
بصورة تؤدي إلى الانتقال من نظام فرعي إلى آخر حتى نصل في النهاية إلى 
اللخرجات المطلوبة والتي تعرف بالمصطلحات القانونية والجنائية : الوصول 
إلى الحقيقة واستيعاب الظاهرة الإجرامية . 


وبهذه الأداة العلمية يكن التكهن بضرورة إدخال تعديلات على 
مراحل الدعوى» حتى تستطيع مواجهة المتطلبات الجديدة مثل زيادة 
معدلات القبض» زيادة كفاءة وأداء الأجهزة العاملة في تنظيم العدالة 
ا لجنائية » «الاتهام-المحاكم». وزيادة أحكام الإدانة تتطلب مواجهة مشكلات 
التنفيذ العقابي وبخاصة حل مشكلة تكدس النزلاء في المؤسسات العقابية . 

وليس الأمر بهذه السهولة والبساطة على نظم التحقيق والمحاكمة 
تعديلات كلية وجزئية في الآونة الآخيرة» سواء في الدول الأوروبية» 
والولايات المتحدة الأمريكية» أو في الدول العربية . 

ولذلك صار من الضروري مسح هذه النظم لكي نرى ماهو الجديد 
فيها وبخاصة وأن غالبيتها قد طبقت بدون دراسة مسحية مسبقة . وفي ذلك 
سنتعرض في هذه المقدمة إلى النقاط التالية : 
أولاً : نظم التحقيق والمحاكمة في القانون المقارن. 
ثانياً: نظم التحقيق والمحاكمة في الدول العربية . 
ال و ا 
ولا : نظم التحقيق والمحاكمة في القانون المقارن 

في دراسة سابقة حاولنا عرض سمات تنظيم العدالة المجنائية في 
السبعينيات وبصفة خاصة ذلك الصراع الذي نشب بين الفقه الذي يدعو 
إلى التعديلات الحزتية وذلك الذي ينادي بالتعديلات الكلية الشاملة لنم 
اللإجراءات الجنائية سواء تلك التي تتعلق بنظم التحقيق أو تلك الخاصة بنظم 
اللحاكمة. (زيد» ٠۱۹۷١‏ ص١).‏ 
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وقد انطلق كل فريق في هذا الصراع من مرتكزات ما زال الفقه الوضعي 
المقارن يرتكز عليها بعد مرور نصف قرن . لقد قيل في ذلك الوقت إن كل 
تعديل يجب أن يعمل على توفير ضمانات الدفاع عن المتهم» وتوفير 
الضمانات المرتبطة بحقوق الإنسان» وإزالة العيوب الجوهرية في مسار 
الدعوى الحنائية . وفى الستينات حاول رجال القانون فى الولايات المتحدة 
الحث عو اتات م الرضا الشعبي تجاه إدارة العدالة الجنائية (المراحل 
السابقة على المحاكمة» ومرحلة المحاكمة). وقد حصر روسكو باوند هذه 
الأسباب فيما يلي : 
١‏ التطبيق الآلي للقواعد والقوانين التي تنظم العدالة الجنائية. 
۲ الاختلاف في معدل التطور بين القانون والرأي العام . 
۳ الاعتقاد السائد بأن تنظيم العدالة مهمة سهلة يستطيع غير المتخصص 
القيام بها . 
الاز تباط الشديد ين إذازة الخدالة والسياسة: 
٥‏ الرغبة الزائدة في الانتقام» والاعتقاد بضرورة تعبير القانون عن هذه 
الرغبة . (100.ص,Pound,1965 (Roscoe‏ 
وقد ظهرت اليوم هذه العيوب في نظم التحقيق والمحاكمة في أوروبا 
وبخاصة في إيطاليا وفرنسا. ويكفي أن نشير في شأن السبب الرابع إلى أن 
عدم الاستقرار السياسي في إيطاليا قد أدى إلى «تسييس» العدالة الجنائية 
ونشبت الحرب اليوم بين أجهزة العدالة الجنائية وبين السلطة السياسية 
والأحزاب المعارضة . 


فما هي تلك النظم في الفقه المقارن التي سجلت مثل هذا الوضع الذي 
لم يكن له مثيل في تاريخ العدالة الجنائية؟ . 


وإذا كنا لن نتعرض لهذه النظم في تفصيلاتها إلا آنه من الضروري 
للباحث أن يستظهر ذلك البناء الهيكلي لها حتى يستكشف ما بينهامن 
سمات فارقة للاهتداء بها في تفسير وشرح تلك العلاقات التي توجد في 
هذه النظم . ومن هنا إذا كانت النظم اللإجرائية تنقسم إلى النظام الاتهامي 
ونظام التنقيب والتحري» فإنه من المغيد عرض تلك النماذج الممثلة لهذه 
النظم في القانون المقارن . وإذا كانت المحاكمات تتأسس على قضاء فني 
وقضاء شعبي(المحلفين) فإنه من الضروري معرفة ذلك الجدل الدائر حول 
فعالية هذه النظم في الحياة العملية والفنية . 

إن الصور التقليدية لإدارة نظم التحقيق والمحاكمة ما زالت تحكم الفكر 
القانوني سواء في الدول المتطورة أو الدول الصناعية والدول النامية. 
وجاءت المحاولات من خلال رواد البحث العلمي لوصف وتفسير حقيقة 
العدالة الجنائية والذي انعكس بصورة واضحة في مو تمرات الأم المتحدة لمنع 
الجرية ومعاملة المذنبين ابتذاء من مؤعر ميلانو ۱۹۸6 وام زات التحضبرية 
له» إلى المؤتر التاسع الذي عقد في القاهرة ۱۹۹١‏ والمؤتمرات التحضيرية 
له . وكلتا الصورتين التقليدية والمعاصرة تتمثل في أوروبا في كل من التنظيم 
القانوني والاجرائي للعدالة الجنائية في انجلترا وفرنسا وإيطاليا على الرغم 
من أن الدولتين الأخيرتين قد مستهما التعديلات الجزئية في الأولى والكلية 
الجذرية في الثانية . 

ومن المعروف أن الوضع في انجلترا حاليا ما زال متمسكا بدور الشرطة 
في التحقيق على الرغم من محاولات الادعاء العام فرض سيطرته على هذا 
النشاط الإجرائي . وقد وضعت وزارة الداخلية البريطانية منذ مؤنر ميلانو 
ثلاثة أسئلة لتحديد فعالية أجهزة التحقيق في تسجيل أهداف العدالة الجنائية : 


. هل يعتبر نشاط الشرطة محلا للرضا من جانب الرآي العام؟‎ ١ 
هل يتعلق سلوك العاملين فى مجال العدالة الجنائية بالإإجراءات الأخرى‎ 
. للضبط الاجتماعیى؟‎ 
هل تتوفر مقتضيات المنع من خلال سلوك الشرطة وأجهزة العدالة‎ ۳ 
. الجنائية؟‎ 
وقد ظهر بجلاء من الإجابات على هذه الأسئلة عدم تسجيل الأهداف‎ 
المرجوه من نظام العدالة في هذه المجتمعات» وتحولت الأنظار من النمط‎ 
. التقليدي للتنظيم إلى البدائل لإيجاد الجلول المناسبة‎ 
وما زال التنظيم التقليدي هو الخالب في فرنسا حيث للشرطة القضائية‎ 
إجراءات جنائية ضبط الجرائم‎ ١٤ از مءناهم) طبقاً لنص المادة‎ ەiەن(‎ 
طبقا لنصوص قانون العقوبات وجمع الأدلة والببحث عن الجناة . ویکون‎ 
الجمهورية (۴۸) وأحيانا تحت إشراف محكمة الاستئناف» ومراقبة غرفة‎ 
ومنح المشرع الفرنسي اختصاص التحقيق الابتدائي لقاضي‎ )٥.4( الاتهام‎ 
وتلعب الاك العامة دور اساسا في تو جيه‎ )[uعe‎ d,s)» التحقيق (107)ء‎ 
. للنيابة العامة بل يرد عليه بعض القيود والحدود‎ 


(١)أنظر‏ تقرير وفد المملكة المتحدة لوتر الأم المتحدة السابع لمنع الجرية ومعاملة المذنبين 
میلانو ۱۹۸٩‏ بعنوان : 
Maintaing the effectivness of the administration of criminal justice‏ 
at atime of increasing crime, p 9.‏ 
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وهناك نوعان من المحاكم في فرنسا: محاكم القانون العام» والمحاكم 
الاسفاتة: 

وتمثل محاكم الشرطة(المخالفات)» والمحاكم الإصلاحية اu2طنء1‏ 
correctionne1‏ » ومحاكم الأستئناف الإأصلاحية» ومحاكم المحلفين- 
اللحاكم من النوع الأول . آما المحاكم الاستئنافية فهي : المحاكم الخاصة» 
والمحاكم السياسية» والمحاكم الاستفنائية . 

ومن الواضح أن هناك تعددية في الاختصاص سواء في نظم التحقيق 
أو نظم المحاكمة» علاوة على ما تثيره محاكم المحلفين من مشاكل آثارها 
الفقه التقليدي وانعكست نتائجها في الواقع العملي لأحكام هذه 
الحاكم . (806,838,897,1028,1041 (Merle.& Vitu,1967, p.‏ 


وبعد تسجيل الفشل الذريع للمحاولات الجزئية الإصلاحية للنظم 
الإجرائية في إيطالياء وغروب تقنين «روكو» والعمل بتقنين الإجراءات الجنائية 
ا لحدید۔ ۱۹۸۹ » بدأت أجهزة التحقيق والمحاكم الجنائية مغامرة جديدة 
لاستعارة النظم الانجلوسكسونية . ولقد قيل إن الهدف من الاستعارة هو نحقيق 
التوازن بين الضمانات المقررة فى الدعوى الحنائية الحديثة والفعالية المتطلبة 
للنظام الاجرائي كله والنظم الفرعية التي تشكله . ولذلك احتفظ التقنين ا لجديد 
بنظام النيابة العامة (۶۷) مع إدخال تحوير في مركزها القانوني بحيث تعد طرفا 
في الدعوى مع نزع تلك الوظائف السابقة التي كانت تعطي لها دورا خاصا في 
تحريك الدعوى العمومية وفي التحقيق الابتدائي . وتختص الشرطة القضائية 
(۵) بجمع الاستدلالات والقيام بالتحريات دون أن بكون لها أي دور في 
عملية التحقيق » ولا يجوز بي حال من الاحوال أن تندب الشرطة القضائية 
للقيام بعمل واحد من عمال التحقيق سواء من جهة إدارية أو جهة قضائية . 
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وا ف اا ق وة ا و عر ف ال ن 
وسبغ الصفة الاتهامية على الإجراءات التي تؤدي إلى التحقق من الجرية 
ومرتکبها -أدخل المشرع الايطالي ا لحلسة ائنٹمهیدqة (Udienza preliminare)‏ 
التي تمثل مرحلة وسطا بين الإجراءات المرتبطة بجمع الاستدلالات 
والتحري وبين المحاكمة بالمعنى الحقيقي . وفي ختام هذه الجلسة التمهيدية 
بل ا ن مش ی کت ل ی ورن ا وای غ 
الحلسة في کل لحظاتها لقاضي التحريات التمهيدية 61۴ . 

وجاء التقنين الحديد بنوعين من المحاكمات : المحاكمات العادية» 
والمحاكمات البديلة . 

وتبدو المحاكمات من النوع الأول في الإجراءات التي تتم أمام البريتور 
)Pretore(‏ (الادة ٥۹‏ وما بعدها)» والمحاكمات آمام المحاكم النائہة )Co e‏ 
d¡ ssise(‏ ( قاض +1 قضاة شعبيين طبقاً للقانون رقم ۷ بتاریخ ۰ آبريل 
),.١‏ ومحاكم الاستئناف (قاضيان : رئيس محكمة الاستئناف + ٦‏ 
قضاة شعبيين) » والمحاكمة آمام محكمة النقض )غCassazione (Corte di‏ 

ونص التقنين على المحاكمات البديلة وهى : المحكمة الايجازية نناز 
r٥‏ واتفاق الاطراف على العقو Patteggiamento‏ والNحاكمة‏ 
dkllتagجlة Giudizio immediato ë رشlıll ãnكlzdlg « Giudizio Direttisimo‏ 
والأوامر الحنائية 0ء0 ۲مم «t0‏ eصنلە‏ 06 (زید» الصیفی» ۰۱۹۹۰ ص 
OVE Yee a‏ ۰ 


ثانياً: نظم التحقيق والمحاكمة في الدول العربية 


إن عرض هذه النظم في الدول العربية ليجب أن يكون مجرد وصف 
لنصوص قانونية يكون الغرض منها المقارنة وتبيان التشابه والاختلاف 
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النصى» ذلك لأن الدراسة القانونية المقارنة لن تعطى لنا سوى معلومات 
ا 5 0 
لن يخرج أن يكون مجرد سرد معلومات ناقصة لا تشكل أهمية من وجهة 
النظر الم ضوعية وبخاصة في مجال فعالية النظم حيث يكون من الضروري 
تبيان فائدتها من وجهة النظر الاجتماعية . وهذا الا تجاه فى التحليل يؤدي 
بنا إلى النائج التالية : ۰ 


١‏ الببحث عن تطابق النصوص القانونية وانتظام سلوك العاملين في هذه 
النظم دون معرفة للآليات التي تتفاعل في هذه العلاقة . 

1 الاعتقاد غير الصحيح بأن وجود مثل هذا التطابق بين القواعد القانونية 
والسلوك يفترض معه أن الثانية نتيجة الأولى» وأن هناك علاقة سببية 
كاملة بينهما . 

۳ التركيز على تحليل النصوص القانونية دون الانتباه إلى الآثار الكلية 
لاستخدام هذه النصوص» وبذلك يكون الاهتمام منصبا على الشكل 
دون الانتباه للآثار الأخرى غير المرغوبة والتي من الضروري البحث 
لها عن حلو (Freddi G,1965,P591) . J‏ ` 
ولن تكون الدراسة التجريبية كاملة إلا إذاما كناعلى علم بسمات هذا 

التنظيم القاعدي » وبخاصة وأن العالم العربي مشتت في نظم تحقيقاته وتنظيمات 

قضائه ومحاكمة بين نظم القانون الانجليزي 2ا mmo‏ ونظم التشریعات 
اللاتينية وبخاصة قانون نابليون 14۷ ٣1۷1‏ . وقد سارت بعض التشريعات 
وراء ما يعرف باسم النظام المختلط كما سنرى عند تحليل بعض التشريعات 
الأوروبية والعربية . وقد يتساءل البعض : ل اذا نسير دائما في العالم العربي 
وراء هذه النظم دون البحث عن تنظيم خاص نابع من البيئة القومية العربية؟ . 
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إن الإجابة على ذلك سهل يسير» إذ أن العوامل التاريخية هي التي 
آدت إلى تطبيق هذه النظم . ااا اک ا 
على التقريب بين المرافعات الشرعية والنظم الانجلوسكسونية مع التطعيم 
بالنظم اللاثينية: 

وإذا ما استعرضنا بنظرة تاريخية أصول التشريعات الإاجرائية فى غالبية 
الدول العربية لرأينا أنها تكاد تتبع التغيرات التشريعية الإجرائية الجنائية 
المعمول بها اليوم في الدول العربية هو «قانون المحاكمات ال جزائية اللبناني 
لعام ۸٤۱۹ء‏ وأحدثها هو «قانون اللإجراءات الجنائية السوداني» لعام 
ان الت ر يعات العر ةة الا غر ىا هرت ق اشمسنات 
الات الات سل دوا ات إا الى اه 
٠١‏ ., قانون أصول اللإجراءات الجنائية السوري لعام ١١۱۹ء‏ وقانون 
اللإجراءات الجنائية الليبي لعام ١١۱۹ء‏ وقانون المسطرة الجنائية ا لمغربي لعام 
۹ .+ قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الكويتي لعام ١٦۹٠ء‏ 
قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني لعام ١١۱۹ء‏ قانون أصول 
اللحاكمات الجزائية البحريني لعام ١١۱۹ء‏ قانون الإجراءات الجنائية 
ا لجزائري لعام ١١۱۹ء‏ مجلة الإإجراءات الجنائية التونسية لعام ۸٦۹٠ء‏ 
قانون اجراءات المحاكم الجنائية للامارات ١۱۹۷ء‏ قانون أصول المحاكمات 
ا لجزائية العراقي لعام ١۱۹۷ء‏ قانون اللإجراءات ال جحزائية القطري لعام »۱۹۷١‏ 
قانون الإجراءات ال جنائية الصومالي لعام ١۱۹۷ء‏ قانون اللإجراءات الجنائية 
اليمني لعام ۱۹۷۹ء قانون الإجراءات الجنائية الموريتاني لعام ۱۹۸۳ . ومن 
المعروف أن هناك مجموعة من المراسيم الملكية والقرارات الوزارية والإدارية 
في المملكة العربية السعودية تطبق من الجهات المختصة وعلى وجه التحديد 
O ASSESS‏ 
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وهذه التشريعات والتعديلات التي طرآت عليها كانت تتبع اما القانون 
الفرنسى أو القانون الانجليزي او تعدیلات القانون اللإیطالی . ,۲1 )6u۲٣¡‏ 
p.14)‏ ,1984 


ولن يكون هناك مفر من التعرض للطبيعة القانونية لهذه التشريعات 
حتى نكون على وعي عند تحليل المعطيات العلمية للدراسة التجريبية» ومدى 
نقاط القوة والضعف فيها دون أن نحلق في سماء النظريات . 

ويكفي هنا أن نقول أن الدراسة الاجتماعية قد أصبحت اليوم مكملة 
للدراسات القانونية وأنه لا يجب القول بأن الدراسة القانونية المقارنة غير 
ذات آهمية ذلك لأنها نقطة الانطلاق لمن يرغب أن يقوم بتحليل التنظيمات 
العامة للدولة . أن النصوص القانونية التي تحكم هذه التنظيمات وطريقة 
تفسيرها تعطي لنا وصفاً لهذه التنظيمات محل الدراسة . ويعطي لنا النظام 
القانوني مؤشرات عن الآمال والأماني والأهداف التي يتطلبها الملجتمع من 
هذه القتظنمات:٠‏ وكذلك نها واجاهاتها الساسة": 

وإذا كان من الصعوبة بجكان في هذه المقدمة أن نقوم بدراسة قانونية 
مقارنة» فإننا سنكتفي بعرض سمات نظم التحقيق والمحاكمة على أن نترك 
لفصول هذه الدراسة تعميق تلك الأسس والقواعد والنظريات التي ارتكزت 


(1) هناك من يرى أن النظم القانونية في الدول العربية قد استطاعت مع مرور الزمن 
ووجود محاكم النقض أن توجد فقها مستقلا عن المصادر التاريخية لهاء وحتی 


تبحث عن ذاتية خاصة مع وجود هذه الصلة التاريخية . 
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عليها هذه النظم . ولن نستطيع في وضعنا الحالي تغطية النظم الإجرائية 
العربية جميعها وسنحاول على قدر الامكان التعرض لبعضها والتي تشكل 
عينة نمثلة للنظم اللإجرائية العالمية . 

ويرى الفقه العربي أن السائد في الدول العربية هو النظام المختلط حيث 
تظهر خصائص النظام الاتهامي في التشريع الاجرائي السوداني وفي أصول 
اللحاكمات العراقية وذلك لخضوع كل من الدولتين للاحتلال البريطاني في 
الاضي . وتأثرت غالبية الدول العربية بالنظام الفرنسي عن طريق تبعيتها 
لتركيا وخضوعها للنظام العثماني الذي تأثر بدوره عند وضعه لتشريعاته 
بالقانون الفرنسي (مصطفی » ۰۱۹1٩‏ ص۱۸ ؛ عوض .)۱۹۷٦۰‏ 

وإذا كان ذلك يتعلق بالنظام الإجرائي الكلي إلا أننا نجد أن نظام التنقيب 
والتحري هو الذي أصبح قاعدة عامة في تشريعات الدول العربية وبخاصة 
بالنسبة للتحقيق » وإنها على اطلاقها تحاول صبغ إجراءات المحاكمة بلون 
النظام الاتهامي لا بمضمونه. 

إذا كان القانون السوداني يعتبره شراحه قد واكب النظام الانجليزي»› 
فإن مشرعيه اليوم وبخاصة بالنسبة لقانون الإجراءات الجحنائية لعام ١۹۸۲‏ 
وقانون ۱۹۹۱-يعدونه ذا آصول إسلامية » ولقد أعطی قانون ۱۹۸۳ تعريفا 
للشرطة في الفصل الأول منه عندما أكد أن عبارة(شرطي) تعني أية فرد من 


)١(‏ وسنبين في هذه المقدمة مسلك المشروع العربي في عينة من الدول العربية وبصفة 
رال عو اطا الك ع ارم اا اراد 
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آفراد الشرطة من أية رتبة (م /٥‏ ط)» وفي حین ان قانون ۱۹۹۱ قد نص 
على أن تتكون الشرطة طبقا لقانون قوات الشرطة لعام ۱۹۹۲ من الشرطة 
القضائية » وشرطة النيابة العامة» والشرطة الحنائية العامة . 

وكانت النيابة العامة في النظام القضائي السوداني القدي لا تقوم بالدور 
الذي أعطى للنيابة العامة في النظم اللاتينية » ولهذا كان هناك فصل بين 
النيابة العامة وأعضاء الهيئة القضائية . واشتملت اختصاصات النيابة العامة 
في ذلك الوقت الدفاع عن الحكومة . وقد أجازت القوانين للمدعي العام 
أن يتولى الادعاء في القضايا الجنائية الهامة . ووازن قانون ۱۹۸۳ بين النيابة 
العامة والشرطة في مرحلة التحري وجمع الاستدلالات حيث يجوز لكل 
منهما تلقي البلاغات(م٠٠٠/ .)١‏ وللقاضي أيضا هذا الحق علاوة على 
قيامه بالتحقيق(م )١ /۸١‏ . ويرفع الأول والشاني البلاغ إلى القاضي(م 
۲ . وتنص ال مادة ١/۱۳۸‏ على أن يقوم النائب العام أو من يفوضه 
بالتحري» أو يأمر آي شخص غير القضاة بإجراء التحري إذا ما وصلت إليه 
معلومات من أي شخص أو بناء على علمه بأن هناك سببا يدعو للاعتقاد أو 
اقتاد بان رة قداركت. 

وجاءت ال مادة ٠١‏ في قانون ۱۹۹١‏ ونصت على أن تكون النيابة العامة 
من النائب العام أو وكلاء النيابة وحددت المادة )١۹(‏ اختصاصاتها بأن لها 
سلطة الإشراف على سير الدعوى الجنائية والتحري فيهاء وتختص أيضاً 
بتوجيه الاتهام ومباشرة الادعاء العام مام المحاكم الجنائية . 

أما بالنسبة إلى تشكيل المحاكم الجنائية فقد نص قانون ۱۹۸١‏ في (المادة 
۸) على أن المحاكم الجنائية في السودان هي : ١-المحكمة‏ العليا. ۲ محاكم 
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الاستئناف . ۳ محاكم المديرية . ٤‏ المحاكم الجزئية . ٠١‏ مجالس القضاة. 
٦‏ آي محاكم آخرى ينشتها رئيس القضاة بموجب أحكام قانون الهيئة 

وجاءت قواعد تنظيم المحاكم الجنائية وسلطاتها في الفصل الأول من 
البات الثانی لقانون ۲۹۹۱ . 

ونصت (المادة )١‏ على أن المحاكم هي : المحكمة العليا-محكمة 
أولى(محكمة جزئية) محكمة جنائية ثانية (محكمة جز ئية) محكمة جنائية 

وخصص المشرع العراقي في قانون أصول المحاكمات الجزائية لعام 
۷١‏ الكتاب الثاني للتحري عن الجرائم وجمع الأدلة والتحقيق 
الابتدائي(م »)1۳١-۳۹‏ وجاء الكتاب الثالث منظما للمحاكمة -۷۳١١(‏ 
۲.). وعلى خلاف القانون السوداني نجد أن التحقيق في العراق تقوم به 
جهات عدة: حاكم التحقيق الذي يقوم بالتحقيق بنفسه أو يعهد به إلى 
التحقيق بقرار من وزير العدل» ولا يعد الفقه حكام التحقيق ولا مساعديهم 
من رجال السلطة القضائية (معروف 1۹۷١۰‏ ص١١١).‏ 
أعضاؤه فهم من هيئة المحاكم الممنوحين سلطة نائب مدع عام بقرار من وزير 
العدل آو من رجال الشرطة الذين ينحون هذه السلطة ولهم حق الحضور 
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في المحاكم بوصفهم من الادعاء العام . وليس لهذه الهيئة آي دور في التحقيق 
بل الحضور أمام قضاء الحكم وإبداء طلباتهم أو الطعن في الأحكام 
والقرارات باعتبارهم سلطة اتهام . 

وتنقسم المحاكم الجنائية في العراق إلى : محكمة الجزاء التي تختص 
با محاكمة في المخالفات والجنح البسيطة» ومحكمة الجزاء الكبرى المشكلة من 
هيئة حكم «رئيس وعضوان» والتي تختص با لحكم في الجنايات الهامة (م /٠١۷‏ 
.)١‏ وهناك محكمة التمييز التي تقف على قمة النظام القضائي حيث تختص 
بالنظر في الوقائع والقانون عند الطعن بالنقض» ولها أن تحكم على الورق 
بالبراءة والادانة في الأحكام المطعون بها من محكمة الاستئناف(م .)١/۲١۹‏ 

وسمح المشرع العراقي بالقضاء الاستشنائي إلى جوار القضاء العادي» 
وهو ما يبدو من إنشاء محاكم أمن الدولة ومحاكم الثورة. 

ولقد عرفت مصر التنظيم الإجرائي منذ قدماء المصريين وبخاصة عند 
ظهور السلطة القضائبة فى عصر الفراعنة» وكذلك وظيفة النيابة العامة 
(لسان الملك أو نائب SUTEN dJ‏ ۷). وکان حق الاتهام منذ الفتح 
العربي من حقوق الفرد ولم يكن هناك مجال للتحقيق الابتدائي حيث تحال 
الدعوى مباشرة على القاضي . وكانت هناك شروط فقهية لمن يتولى القضاء 
حسب الشريعة الإسلامية . 

وعلى الرغم من محاولات نابليون لم يبدا التنظيم الإجرائي إلا في 
عهد محمد على بقانون سياسة نامة «السياسة الملكية» . ويعتبر الفقه الوضعى 
آ ر ت و تقنينات إجرائية ا ب ات ای 
ANNONA NSE ARE‏ 
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اللإجراءات الجنائية رقم ٠٠١‏ لسنة ١٠۱۹ء‏ المعمول به حتى الآن بعد أن 
دخلت عليه بعض التعديلات التشريعية (مصطفی ۰ ۰۱۹٦۹‏ ص۲" ) . 


واستحدث المشرع الملصري مصطلحات جديدة في هذا القانون الأخير 
حيث استخدم مصطلح(مأموري الضبط القضائي) للدلالة على من له 
اختصاص البحث عن الجرائم ومرتكبيهاء وجمع الاستدلالات التي تلزم 
للتحقيق في الدعوى(م/ )١١‏ » ولم يتكلم عن الشرطة ولا عن الشرطة 
القضائية . ونظم المشرع المصري في الباب الرابع من الكتاب الأول 
التحقيقات بواسطة النيابة العامة (م/ ۹۹٠-م/ )١٠١‏ كقاعدةعامة» ولكنه 
خول لقاضي التحقيق منذ عام ۱۹١١‏ مباشرة التحقيق في حالات معينة 
إذا ما رأت النيابة العامة ذلك فتطلب من رئيس المحكمة الابتدائية ندب 
قضاة المحكمة لمباشرة هذا التحقيق (م/ )٤١‏ . وقد منح هذا الحق أيضاً 
لوزير العدل عند ندب أحد مستشاري محكمة الاستئناف للقيام بالتحقيق 
(م .)٠١‏ وقد انتقد الفقه الوضعي هذا التصرف من المشرع الملصري على 
أساس أن المذكرة التفسيرية للقانون لم تأت بحجج مقنعة» وكان 
استشهادها بالتشريعات الأجنبية غير صحيح لتبرر هذا التعديل الذي أملته 
رغبة الحكومة في السيطرة على التحقيق في الجرائم التي تمس نظام الحكم . 
ومن المعروف أن النيابة العامة لا تطلب ندب قاض للتحقيق إلا نادرا وفي 
حالات تعد على الأصابع ولاعتبارات لا تتعلق بالمصلحة العامة كما ظهر 
خير في المجال العملي . 


الفرنسي حيث عمل بنظام المحاكم الجحزئية للفصل في المخالفات والجنح(م 
۲ ومابعدها) حيث تشكل من قاض فرد من قضاة المحكمة الابتدائية» 
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ومحاكم الجنايات التي تنظر في الجنايات التي تحال اليها وفي الجنح المرتبطة 
بها ر كل من تلان هن المسسشار ت 

وبعد عام ۱ أ نشئت في مصر محكمة النقض حيث خصصت دائرة 
منها للنظر فى القضايا ا لحنائية فى حالات الطعن فى المواد الجحزائية بناء عى القانون 
رقم 0۷ لسنة ۱۹١۹‏ المعدل بالقانون رقم ٠١‏ لسنة ۲٦۱۹م ۳٠‏ والادة١٤).‏ 

وقد أجاز القانون رقم ٠١١‏ لسنة ۱۹١١‏ المعدل لقانون الإجراءات 
لكل من المتهم والنيابة العامة استئناف الأحكام الصادرة في الدعوى الجحنائية 
من المحكمة الجزائية في مواد المخالفات والجحنح (م )٤٠١‏ . 

وأصدرت فرنسا خلال فترة الحماية الفرنسية على تونس أوامر وقرارات 
وزارية كانت تتضمن القواعد التنظيمية الإجرائية في المجال المدني والمجال 
ا ا اعت هر لاعن اله مات و فر اف ف 
عام ۹۲۱ ارت فرنسا قانون المرافعات الجنائية بناء على تعديل ا 
عام ۱۹١١‏ . وبعد الاستقلال أصدر الحبيب بورقيبة باسم الشعب وبعد موافقة 
مجلس الأمة التونسي القانون رقم ۲۳ لسنة ۱۹٨۸‏ المتعلق باعادة تنظيم قانون 
المرافعات الجنائي والذي عرف باسم «مجلة الإجراءات الجزائية) . وقد تأثر 


(۱) تنص الفقرة الثانية من المادة »۳٠٠‏ على أنه تشكل محكمة الجنايات من مستشار 
فرد من بين رؤساء الدوائر عند النظر فى جناية من الحنايات المنصوص عليها فى 
المادتين ۲٤١ » ١١‏ من قانون العقوبات وفي القانون رقم ۳۹٤‏ لسنة ٠۹١ ٤‏ في 
شأن الأسلحة والذخائر والقوانين المعدلة. 

() وقد عرفت مصر إلى جانب هذا النظام العادي للتنظيم الاجرائي نظاما استثنائيا يتعلق 
بقضايا أمن الدولة بناء على أمر رئيس الجمهورية بتشكيل محاكم أمن الدولة في عام 
۸,؛, ووبإحالة بعض ال حرا ئم التي يعاقب عليها القانون العام إلى محاكم آمن 
الدولة . وقد انشئت نيابة خاصة بأمن الدولة بقرار وزير العدل رقم ۲۲ لسنة ٠١۹٥۳‏ 
للتصرف في ا لحرا ئم المنصوص عليها في المادة ۲ ثم القرار رقم ۱۲۷١‏ لسنة ۱۹۷۲ . 
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هذا القاون بصورة تكاد تكون كاملة بالقانون الفرنسى والتعديلات التى طرأت 
عله س اريك يعد هاا القار ن غر دجا مع اع الك ريحت التي 
استمدت أحكامها من القانون الفرنسي وبخاصة في شمال افريقيا. 

ولقد تأثر القانون التونسي بنظام التنقيب والتحري في المراحل السابقة 
على المحاكمة» فإذا كانت اختصاصات معاينة الجرائم وجمع أدلتها والبحث 
عن مرتكبيها وتقديهم للمحاكمة من اختصاص الضابطة العدلية «الشرطة 
القضائية» بناء على أحکام الباب الأول من الکتاب الآول(المواد ۹۔-۱۹٠)‏ 
فإن النيابة العامة هي التي تثير الدعوى العمومية وتمارسهاوتتولى تنفيذ 
اا وما 

ويلاحظ هنا أن الوكيل العام للجمهورية الذي يخضع لكاتب العدل 
«وزير العدل» هو أيضا يعمل على تطبيق القانون الجنائى فى الجمهورية» 
ويثل بنفسه مهام النيابة العامة أيضاً لدى المحاكم ا سلطة على 
سائر نمثلي النيابة العامة( م/ ۲۲/ ۲) (الجنزوري »د. ت» ص٤١١).‏ 

وقد منح المشرع التونسي اختصاص التحقيق لحكام التحقيق حيث يتم 
تكليفهم بقرار صادر من ال مدعي العمومي بالتحقيق في القضايا الجزائية 
والبحث بدون توان عن الحقيقة ومعاينة جميع الأمور التي يكن أن تستند 
عليها المحكمة لتأييد حكمها (م٥٠/ .)١‏ 

ولا تكون المحاكمة بعد انتهاء التحقيق مباشرة بل عرف القانون التونسى 
نظام قضاة اللإحالة . وقد جاء في الباب الثالث من الكتاب الأول وا 
الإحالة تحت عنوان(في دائرة الاتهام) وتنص (المادة )٠۲۲‏ على آنه : «تشتمل 
كل محكمة استئناف على دائرة اتهام على الأقل . وتتألف دائرة الاتهام من 
رئيس ومن مستشارين» وتنص (المادة )١١١‏ على أنه : «إذا رأت دائرة الاتهان 
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أن الفعلة ليست جرية أو أنه لم تقم على المظنون فيه أدلة كافية تصدر قرارها 
بأن لا وجه للتتبع وتأذن بالإفراج عن المظنون فيه الموقوف» . 

وتنص (المادة )١١۸‏ على الاحالة في الجنح والمخالفات إلى المحكمة ا لجنحية 
أو محكمة الناحية» وتنص (المادة )۱١۹١‏ على الإحالة إلى الدائرة الحنائية ”. 

ويتسم النظام القضائي في تونس أنه على درجتين» ووجود محكمة 
عليا لتصحيح الأخطاء القانونية(محكمة التعقيب-م ۲٥۸‏ ومابعدها)» 
وعدم وجود نظام المحلفين أو القضاء الشعبي كماهو الحال في الجزائر 
والمغرب. وتتشكل المحكمة الجنائية من رئيس دائرة ومن أربعة 
مستشارين(٢٠۲۲/ .)١‏ وتتشكل محكمة التعقيب للنظر في المادة الجزائية 
من رئيس ومستشارين أثنين» وتعقد جلساتها بحضور مثل النيابة العامة 
وبجساعدة کاتب (م ۱/۲۹۸). 

ولم تعرف اليمن تقنينا للاجراءات الجزائية إلا في عام ۱۹۷۹ حيث 
استعانت مغضن الش ارين الخرب فى صباغة قن الخد له مر دجا 
التشريعات العربية ذات الأصل اللاتيني وأصدر المشرع اليمني قانون النيابة 
العامة عام ۱۹۷۷ وقانون السلطة القضائية عام ۱۹۷۹ . 

وقد منح المشرع جهات عدة صفة الضبطية لاستقصاء الجرائم وتعقب 
مرتكبيها وفحص البلاغات والشكاوي وجمع الاستدلالات(م ١٥م )٥۷‏ 
من بينها مديرو الأمن العام وضباط الشرطة ورؤساء الحرس والأقسام ونقط 
الشرطة ومن يندبون للقيام بأعمال الضبط . ولم يعرف النظام اليمني 
(۱ )وقد نظم قانون المرافعات الجنائية اختصاصات حاكم الناحية في مادة E‏ 

٠ ۵ ومابعدها) واختصاصات المحكمة الابتدائية بوصفها محكمة ناحية(م/‎ ٠١ 


ومابعدها)» واختصاصات محكمة الاستئناف(م/ ۷ ۲۰ ومابعدها)» ا 
الجنائية ۲۲٠۴(‏ ومابعدها) . 
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تخصيص شر طة قضائية على النحو الو جود في فرنسا. وقد نصت (م )٥١١‏ 
على أنه : يكون مأموري الضبط القضائي تابعين للنائب العام وخاضعين 
لإ شرافه في نطاق صلاحيات الضبط القضائي على النحو المعمول به في 
E‏ ۰ 

ونظم المشرع اليمني قواعد التشكيل والتعيين والاختصاصات والندب 
والإعارة والترقية والمحاكمة والتأديب لأعضاء النيابة العامة فى قانون النيابة 
العامة لعام 4۷۷» وأورد بعض القواعد الخاصة بالتأديب فى اتون اباط 
القضائية ۹۷۹ ونظم تصرفات النيابة العامة في تقنين الإجراءات(الفصل 
الرابع ‏ الكتاب الآول)» وقد نصت (المادة ۲) من قانون النيابة العامة على 
أن تشكل النيابة العامة من النائب العام والمحامي العام الأول وعدد كاف 
من المحامين العامين ووكلاء النيابة العامة ومساعدي ومعاونى النيابة العامة 
٠ Te EoD)‏ 

وتختص النيابة العامة دون غيرها بتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية 
واختصاصات فى شأن المواد غير الجزائية» واختصاصات فى التنفيذ 
لقا رارت قارو الي سا اي او - 

وهناك نوعان من المحاكمات في النظام اليمني حيث توجد المحاكمة 
العادية والمحاكمة الخاصة . ويتطلب الفقه الوضعي في المحاكمات العادية 
ضرورة مرور القضية في مراحل التحقيق والمحاكمة وإصدار الحكم بناء 
على توافر ا لخصومة الجنائية » في حين أن المحاكمة الخاصة هي تلك المحاكمة 
التي يكون في تنظيمها الاجرائي خروج على التنظيم الاجرائي العادي 
بصورة كلية أو جزئية . وبناء على ذلك تعتبر محاكمة الاحداث والمحاكمات 
المستعجلة والاجراءات الموجزة ومحاكمة المتهم الفار والقسامة من 
اللحاكمات الخاصة في القانون اليمني (زيد» ٠٤٠٠١‏ »ص۱۸). 
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وقد نظم المشرع اليمني في تقنين الإإجراءات»› الكتاب الثاني (الفصل 
الآول-الباب الأول) اختصاص المحاكم في اليمن حيث عددهاعلى أنها : 

و في المملكة العربية السعودية صدرت عدة نظم بناء على مراسيم ملكية 
وقرارات وزارية دعت إليها الضرورة العملية مثل نظام مديرية الآمن العام 
وأخيراً نظام هيئة التحقيق رالادعاء العام ٠٤١۹‏ ه. 


ومن الملاحظ على هذه النظم أنها قد اختارت قواعد اجرائية معمولاً بها 
في الدول العربية (مصر- سوريا) التي سارت في طريق التشريعات ذات المصدر 
اللاتيني كما هو الحال بالنسبة للقبض والتفتيش والحبس الاحتياطي(التوقيف)ء 
بل بدا الفقه الوضعي في شرحها على ساس الأحكام الأصولية الواردة في 
هذه التشریعات (بلال» ۰۱۹۹۰ ص ص ۱۱٤‏ › ۲۷۹). 

وسنرى أن هناك عديدا من المًخذ على هذا النظام وبخاصة من حيث 
الاستقلال والتبعية للهيئة وعلاقتها بالسلطة التنفيذية . 

ويحكم نظام القضاء ٠۳۹١‏ ه والتعديلات اللاحقة عليه السلطة 
القضائية من حيث التنظيم والآداء وأوضاع القضاة وترتيب المحاكم وولايتها 
وجلساتها وعلاقة القضاء بوزارة العدل . 


(1) وقد ظهرت هذه المعارضة كذلك عند محاولة تقنين العقوبات السوداني 
الإسلامية» واضطر بعد حر كة التطهير هناك إلى قبول هذه التقنينات . 
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وكانت هناك محاو لات لربط النظام الإجرائي السعودي بالنظام 
الاتهامي على أساس أن القواعد المعمول بها لا تتنافى مع نظام الشريعة 
الإسلامية حيث يكون للقاضي سلطة مطلقة في مراحل التحقيق والمحاكمة . 
ولكن يبدو من التطبيق العملي ن سمات نظام التنقيب والتحري هو السائد 
في عمليات التحري والتحقيق وأن هناك نسبة كبيرة من سمات النظام 
الاتهامي توجد في إجراءات المحاكمة. 


وهناك تمطين للدعوى الجحنائية في النظام السعودي : دعوى الحق العام» 
ودعوى الحق ا لخاص . وتنبنى ساس التفرقة على الحق المعتدى عليه» فإذا 
كان الفعل يعد انتهاكا لأوامر الله ونواهيه وهو ما بيثل اعتداء على حق الله 
تعالى فإن الدعوى الناتجة تكون من النوع الآؤل . آما إذا كانت الجرية تقع 
على حق خاص للأفراد فهنا تنشاً دعوى المحقق الخاص . ولهذه التفرقة 
نتائج من حيث تحريك الدعوى والتنازل عنهاء وسقوطها بعد المدة» وتطبيق 
البدائل للجزاء الشرعي «الدية» . 

وتشترك بعض الهيئات الأخرى مع القضاء السعودي الشرعي في 
اختصاص المحاكمة فى القضايا الجنائية مثل هيئة الأمر بالمعروف والنهى 
عن المنكر ببخصوص E‏ بالمبادىء الدينية والأخلاقية . ٠‏ 

ولديوان المظالم الذي سس بالمرسوم الملكي رقم م/ »٠١١‏ لسنة 
۲ ١ه‏ اختصاص بالمحكمة الجنائية (م ۸ من النظام) في جرائم التزوير 
وجرائم الرشوة والجرائم المنصوص عليها في مباشرة الأموال العامة» 
والاختصاصات المضافة مثل منازعات العلامات التجارية وحماية المرافق 
العامة وجرائم البريد ومخالفات الدفاع المدني ومخالفات المؤسسات الطبية 
الخاصة. 
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وتنص المادة ا لخامسة من نظام القضاء على أن المحاكم الشرعية في 
اللملكة السعودية هي : 
١-المحاكم‏ الجزئية : التي تشکل من قاض آو آکثر (م ۲٤١‏ من النظام) وتختص 
في قضايا ا لجنح والتحذيرات وحد السكر وأروش الجنايات . 
۲-المحاكم العامة : التي تشکل من قاض أو اثر (م ۲۲ من النظام) وتختص 
بمكافحة القضايا الآخرى التي لا تدخل في اختصاص المحاكم الجزئية . 
۳ محكمة التمييز : وتشكل من رئيس وعدد كاف من القضاة . 
والقاعدة أن أحكام المحكمة تصدر من ثلاثة قضاة إلا في قضايا القتل 
والرجم والقطع فتصدر الأحكام فيها من خمسة قضاة (م ٠١‏ من النظام) . 
وتختص بالنظر في الطعون بالتمييز (النقض) في الأحكام الجنائية الصادرة 
من المحاكم الآدنى درجة. 
ثالثاً: عينة الدراسة المسحية 


استهدفت الدراسة المسحية العربية الأولى جمع البيانات الخحاصة 
بالمراحل السابقة على المحاكمة في نظم العدالة ا لجنائية بالدول العربية . وفي 
سبيل ذلك رأينا ضرورة تقسيم آدوات البحث المسحي إلى ثلاث استبيانات . 
الاستبيان الأول خاص بهذه المراحل بصفة عامةمع التركيز على فكرة العدالة 
في مجتمع متغير» ومعايير القبض والاستيقاف» والرقابة القضائية » وحماية 
حقوق الإإنسان فى هذه المراحل . ويتعلق الاستبيان الثانى بالتحقيق الجنائى» 
في ين أن الاستبيان الثالث حصص للتنظيم القضائي . ۰ 

وعند تطبيق الاستبيان الأول على غينة الذراسة بحسب معايير الانتقاء 
التي وضعت لأعضاء مركز البحوث بالمركز العربي » رأينا أن العينة التي 
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سبقت الإشارة إليها فى الحزء الأول من هذه الدراسة قد بلغت ٠١١۸‏ حالة 
من ٠١‏ دولة عربية. ENE‏ 
الاعتماد عليها بالنسبة للاستبيان الثاني الخاص بالتحقيق الجنائي قد سجلت 
٨۸‏ حالة» وهى تقل بعدد ٠١‏ حالة عن عينة الاستبيان الأول» وأن 
الأستمارات الصحيحة بالسبة للاسضيان الفالت تقل بعدة ٤٠‏ حالة عن 
عينة الاستبيان الأول وبعدد ۲١‏ حالة عن عينة الاستبيان الثاني . 
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ومان عدوا ر0 رز ع انرا يخس الذول اة الى 
أجابت على الاستبيان الأول والاستبيان الثاني: 


عينة الاستبيان )١(‏ | عينة الاستبيان (۲) 


الدوللة 
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وإذا لم يكن هناك تطابق في المجموع الكلي للاستبيانات الثلاثة 
)٠١۷۲- ٠١۹۸-٠۹٤ 0(‏ فإن ذلك مرجعه تلك الظروف غير العملية التى 
ع ا غلی ا وای کے د اکا اا رل رو 
الدراسة. ويكفى أن نشير هنا إلى محاولات فريق الدراسة قد تكللت 
بالنجاح إذ استطاع أن يحصل على هذه العينة» إذا ما وضعنا في الاعتبار أن 
الدول العربية التي استجابت لاإستقصاءات الأم المتحدة من الدراسة المسحية 
الأولى حتى الثالثة لا تزيد عن ۷ دول فقط ”. 

والملاحظ أن هناك شبه تطابق فى العدد للعينة سواء بالنسبة للاستبيان 
الأول والثاني والثالث» وأن التغيرات لم تكن كبيرة حيث كانت الزيادة أو 
النقص بالنسبة لكل دولة تقدر بوحدة أو وحدتين . 

ومن الجدير بالذكر أن الدول التي تم فيها تطبيق الاستمارتين بصورة 
صحيحة رقميا هي : الجمهورية التونسية» والمملكة المغربية » الجمهورية العربية 
اليمنية(بشقيها) حيث سجلت الأرقام التالية على التوالي : ٤‏ -0. 

ورأينا الببحث عن مو قف الفئات التى أجابت على كلا الاستبيانين »١(‏ 
جرد عات فا مالف دود لوصول لی ارزیع فی ا نمار 
الثالثة » وذلك في محاولة لمعرفة المجموعة التي كان لها اهتمام كبير بهذه 
الدراسة وقد حصلنا على الجدول التالي : 


(1)أجابت على الدراسة الاستقصائية الأم المتحدة(١۹۷٠-١۱۹۸)‏ ثلاثة دول عربية 
فقط وهی : الکویت_ قطر -الأمارات العربية» والدراسة الرابعة(۱۹۹۰-۱۹۹۰) 
اول و ا 
United Nations: Trends in criminal justice (19970 - 1985) in The con-‏ 
text of socio - economiic change, N.Y. 1992, P 67.‏ 
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الاستبيان )١(‏ الاستبيان (۲) 


۲٢ ٦ ۲٦ <۲١ 


SKS SS ET 


|r e || le, 
ES KIS = 


ومن الواضح أن عينة الشرطة قد سجلت أعلى نسبة في الحالتين(۲۹./) 
تليها عينة العاملين فى المؤسسات العقابية ( , 1۸./) وسجلت عينة القضاء 
امرتبة الثالثة(ه , )/١١ , ۸-١١١‏ ولم نضع عينة فثات أخرى في سلم الترتيب 
على الرغم من آنها قد سجلت ٩‏ ,۱۹ و ۱۹,۲./ على التوالي» وذلك 
لأنها في الواقع تشتمل على عدة فئات منها أساتذة ا لجامعات والطلاب بالسنة 
il‏ الشريعة والقانون وكليات الحقوق . 

وبجواجهة بعض معطيات الجدولين الأخيرين نجد أن الدول التي لم تسجل 
نسبة عالية قد اكتفت بتطبيق الدراسة الاستقصائية على عينة رجال الشرطة دون 
الفثات الأخرى على الرغم من التعليمات التي ارفقت بالاستمارات . 
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الفصل الأول 
الأجهزة الأمنية فى الإجراءات 
السابقة على المحاكمة 
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الأجهزة الأمنية ا الإإجراءات السابقة على المحاكمة 


0 


عهيد 


يدور الفقه التقليدي حول مفاهيم مجردة للعلاقات التي توجد بين 
الأجهزة الأمنية وبخاصة فى الإجراءات السابقة على المحاكمة . وإذا كانت 
الشرطة والنيابة العامة هي القاسم المشترك في كتابات هذاالفقه» فإن 
التطورات الحديثة قد أدخلت القضاء خاصة في نظم قاضي التحقيق وقاضي 
ا لجلسة التمهيدية طرفا في ذلك الجحدل الفقهي الذي قلب المعايير التقليدية 
بالنسبة للدعوى الجنائية من حيث الوجود والعدم ومن حيث التشكيل 
والاختصاصات والفعالية والأدوار. 

ومامن شك فى أن مشاكل الدعوى الحنائية قد ارتبطت بالبناء التنظيمى 
الذي يتصوره المشرع» وبالتطبيق العملي لهذا التصور الذي من الضروري 
أن يؤدي إلى تحقيق الأهداف المرجوة. وقد رآينا أن النظم الإجرائية قد 
تأرجحت في الماضي بين النظام الاتهامي والتنقيب والتحري»وإن 
الاتجاهات المعاصرة قد نبذت كلية نظام التنقيب والتحري وتنادي بالنظام 
الاتهامي في جميع مراحل الدعوى الجنائية» على ساس أن هذا النظام 
مرادف للدييقراطية الليبرالية لأسباب تاريخية وإنسانية . وعلى الرغم من 
ا لمحاولات التى بدأت فى هذا الاتجاه فى بعض الدول الأوروبية» إلا أن 
ا لجدل الفقهي قد زاد بصورة لم يعرف لها مثيل من قبل نظرا للصراع القائم 
بين الجديد والقدي » بين التقليدية والليبرالية » بين التسلطية والديقراطية» 
ون البزاعت العلمية والغايات السناسية ٤ن‏ النظرية والنطيق : 
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وسنحاول في هذا الفصل أن نعرض هذه الزوبعة الفقهية التي تهب 
اليوم على نظم القانون العام الانجليزي والقانون الفرنسي وكذلك النظام 
الاإيطالي الجحديد» بغيا وراء معرفة الحقيقة للنظم والنجاح أو الفشل في تحقيق 
السياسة الجنائية المعاصرة. ومن خلال هذه الافكار المستحدثة نبحث عن 
مسارات المشرع العربي وموقف أجهزة العدالة ا لجنائية من هذا التطور الذي 
كنا نتوقعه من سنين» وصممنا استبيانات الدراسة المسحية عن نظم العدالة 
ا لجنائية في الدول العربية على هذا الأساس . 


١ . ١‏ النظام الاتهامي وأدوارالشرطة والادعاء العام 


ازدادت الانتقادات أخيراً من جانب الفقه المقارن تجاه نظام التنقيب 
والتحري حيث أن هذا الأخير لم يجد تعضيدا إلا من فريق تقليدي اتخذ له 
طريق البيروقراطية سبيلا لتحقيق العدالة النظرية . ويعترف الحميع بن نظام 
التنقيب والتحري نظام لا ديقراطي يعتمد على السلطة التحكمية في تحريك 
الدعوى» ولا يقبل المساواة بين موقف كل من الاتهام وموقف الدفاع » كما 
أن القاضي يعمل على جمع الأدلة التي تثبت الادانة فقط علاوة على أن 
عنصر السرية فى التحقيق يخفى وراءه انتهاكات عديدة للحقوق الإنسانية 
للمتهم (زیدء ٤۱۹۷:ص .)٥‏ 

ويعتبرون أن مزايا النظام الاتهامي واضحة : ضمانات مؤكدة يوفرها 
هذا النظام بفضل المساواة التي تتقرر لكل من الاتهام والدفاع» وبفضل 
العلنية فى المرافعة والموقف السلبى للقاضى الذي لا يسعى وراء الأدلة ولكنه 
ان عار ما دک ف ت نے غر ا ا 
من أفراد مثله يؤسسون على اقتناعهم الذاتي فلا تحقق ابتدائي ولا تحقيق 
يجزيه القاضي ولا أدلة قانونية . ويقولون أن عيوب نظام التنقيب والتحري 
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واضحة كذلك : اتخاذ موقف اتهامي تحت شعار المصلحة العامة دون اعتبار 
لآي ضمان للمتهم» وسرية تامة في التحري وجمع الاستدلالات وفي 
إجراءات التحقيق دون تواجد المتهم الذي لا يعرف ماهية الاتهامات الموجهة 
إليه» ولا محل للخصومة الجنائية في هذا المجال على ساس أن هناك نزالاً 
بين طرفين كل منهما يعمل على تأكيد دعواه» ويتعرض المتهم للتعذيب 
حتی یعترف ویدان ویحکم عليه آو لا یعترف ویطلق سراحه بعد أن يتعرض 
لضغوط المحقق ويظل الاتهام على عنقه والوصمة عالقة به دون إدانة أو 
حتی دون محاکمة (نی و کولاء .)۱۹٦۰٩‏ 

وأصبحت الكفة راجحة في الاتجاهات المعاصرة نحو النظام الاتهامي » 
الأمر الذى أدى إلى تغيير موقف الفقه تجاه البناء التشكيلي للمراحل السابقة 
على المحاكمة وبخاصة دور الأطراف في هذه المرحلة العصيبة من 
الإجراءات التي تتسم عادة بعدم التنظيم في التشريعات الإجرائية الجنائية 
وهنا تثور مجموعة من الأسئلة يحاول الفقه أن يرد عليهابناء على هذا 
التنظيم الحديث معتمداً في ذلك على خبرات الدول الانجلوسكسونية ورؤية 
الفقه الملحلي للأهداف القومية . فما دور الشرطة «متخصصة كانت آم عادية» 
تجاه الوضع الجديد؟ وكيف تعمل النيابة العامة أو قاضي التحقيق من خلال 
تنظيم يوفر سمات النظام الاتهامي؟ وما هي العلاقة بين الشرطة والنيابة 
العامة وقاضي التحقيق؟ وكيف عالحت التجارب الرائدة التي تحولت من 
نظام إلى آخر هذا الوضع؟ وما هي المشاكل والصعاب الآنية التي تقف حجرة 
عثرة في سبيل التطبيق السليم للنظام الجديد؟ . 

إن الدور الذي يقوم به أي عنصر من عناصر العدالة الجنائية يرتبط بلا 
شك بكون اعتباره طرفا في الدعوى الجنائية . ومن المعروف أن كل إجراء 
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يتخذ خارج نطاق تحريك الدعوى الجنائية لا يعتد به إلا على أساس أنه 

عمل من أعمال التحري وجمع الاستدلالات. وهناك تعريفات متعددة 

فى الفقه المقارن للطرف فى الدعوى الجحنائية منها : 

١الآطراف‏ هم الأشخاص الذين يارسون أو من يارس في حقهم الدعوى 
الجنائية أو آي دعوى أخرى مرتبطة . 

كل من يطلب باسمه أو باسم من يقوم مقامه تطبيق ارادة القانون» وكذلك 

۳ كل من يطلب أو يتم الطلب في شأنه صدور حكم يعبر عن ارادة القانون . 
وإذا كان الفقه الحديث لا يعترف بفكرة «الطرف الوحيد» للدعوى 

ا لجنائية » فإنهم في ظل اتجاهات النظم المختلفة قد اعتبروا أن هناك ثلاثة 

أطراف في الدعوى الجنائية هم : 

ا محهم - القاضي - النيابة العامة 


واعتبر البعض أن الاتهام الفردي أو ا لخاص هو تعبير عن الإرادة من 
جانب المتضرر يعلن رغبته في الإسهام في الدعوى من أجل حماية حقوقه 
الشخصية . وبهذا الشكل يكون الاتهام الحقيقي في يد النيابة العامة وبهذا 
التحليل يكون الاتهام الفردي أو ا لخحاص طرفا تبعيا إلى جانب الطرف 
الأصلي» واعتبروه طرفا شکلیا (زید» ۱٤٤٠١‏ »ج۳ »ص .)١١*‏ 

هذا الموقف من جانب الفقه يخرج الشرطة من مشكلة الطرف وبخاصة 
في النظم التي تتبع التنقيب والتحري» ذلك أن اختصاصات الشرطة 
باعتبارها من مأموري الضبط القضائي جمع الاستدلالات والقيام 
بالتحريات . هذا الموقف قد تأكد وثبت بالنسبة للتحول الجديد إلى النظام 
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الاتهامي حيث أصبح من الضروري على الفقه والمشرع البحث عن ركائز 
هذا الدور للشرطة وذلك باقرار الحظر على هذه الهيئة القيام بعملية 
التحقيق . ولايجوز بأي حال من الأحوال ندب الشرطة» حتى ولو أعطيت 
لها صفة الشرطة القضائية » للقيام بعمل واحد من أعمال التحقيق من أية 
جهة كانت إدارية أو قضائية . وعلى هذا يكون دور الشرطة هو: تلقي 
البلاغات» وضمان مصادر الأدلة» وتحديد شخصية من يجري في حقهم 
التحريات وجمع الاستدلالات* 
وبناء على ذلك تقع على عاتق الشرطة الواجبات التالية : 
١-واجب‏ رجال الشرطة تلقى البلاغات ووصف الأفعال التى تشكل جرية 
عن ری اغ ماف و ا ارا ای کت 
-واجب رجال الشرطة ضمان مصادر الآدلة ومنع تحقق نتائج أخرى بسبب 
ارتكاب الحرية . 
۳ واجب رجال الشرطة أن تخبر فوراًولو بصورة شفوية وفى خلال مدة محددة 
E E OEE‏ 
راکاضر الى مات عام ل ابحو ذلك عل اة 
وهذا الدور المحدودفى نطاق آليات الدعوى الحنائية يخفى وراءه صعوبات 
E‏ 
بجهات التحقيق(النيابة العامة أو قاضي التحقيق) وفي ا الشرطة باعتبارها 


)١(‏ وهو ما نص عليه تقنين الإإجراءات الحنائية الايطالى الحديد ۱۹۸4 حيث رأت لحنة 
الصياغة أنه لا يجوز للشرطة أن تصيغ محضرا مكتوبا عند السؤال لأنه سوف يعيد 
a SS‏ 
هناك مكان لمحاضر الشرطة في محاكمة من الضروري أن تتسم إجراءتها بالشفوية . 
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جهازاً بيروقراطياً» وأخيرا فى تلك السلطة الضخمة التى توجد لدى الشرطة 
ی فو ما اوا ا ب جر وزان الات کان لات غا انان 
الجنائية بجا ينتج عنه من نتائج اجتماعية واقتصادية وسياسية . 
التحقيق والشرطة 

وإذا كان موضوع السلطة التقديرية من الموضوعات التي سنتكلم عنها 
فيما بعد نظرا لارتباطها بسلطة النيابة العامة في تحريك الدعوى العمومية› 
إت مسال هام تعر التي وهر الأمر الد بوخد بصررة اليه في 
انجلترا والدول التي اتخذت القانون العام الانجليزي نغموذجا لها يحتاج إلى 
إمعان ودراسة عند اعادة التنظيم . 

والقاعدة الأصلية في النظام الإنجليزي أن الاتهام الفردي (الخحاص) 
هو لكل مواطن حيث يستطيع تحريك الدعوى الجنائية وذلك منذ اللحظة 
التى لا تكون له آي مصلحة فى القضية . ولكن تلعب الشرطة فى غالبية 
E E a a‏ ا 
عند قيامها في المحاكم الدنيا أو عن طريق استخدام بعض المحامين في القضايا 
الجسيمة» أو عن طريق تنظيم مكتب خاص متخصص يقوم بوظائف 
التحقيق . وليس معنى ذلك أن الشرطة هي بمفردها تقوم بالتحقيق والادعاء 
بل هناك هيئات عامة أخرى أعطيت لها نفس الاختصاصات عن طريق 
مكاتب خاصة تابعة لها كما هو الجال بالنسبة للجمارك . ويلاحظ أن غالبية 
الشرطة في انجلترا تنظم محليا ما عدا شرطة لندن» وهي مستقلة عن الحكومة 
الاتحادية ومسؤلة مام لحنة الشرطة التي تمثل الهيئات السياسية ”. 


(1) The Royal Commission on criminal procedure: Theinvistigation and 
procedures London 1981, p.12 . 
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وسنرى عند الكلام عن دور مكتب الادعاء العام أن له سلطة في التدخل 
في تحقيقات الشرطة» كما أنه يارس دور المصفاة (الفلتر) عند تحريك 
الدعوى العمومية . ولأسباب تتعلق بعدم تدخل مكتب الأدعاء العام» 
وكذلك عدم توفر التناسق بين الوحدات في سياساتها الاتهامية۔ صار 
للشرطة في انجلترا دور واسع منذ وصول نبا ارتكاب الجرية حتى تمثيل 
الاتھام (Carlo Guarnieri,1984,ص.54.) . ءlضقلا Î‏ 

أن التفرقة التي سار عليها الفقه العربي بين الضبط الإداري والضبط 
القضائى لا وجود لها فى تشريعات الدول الانجلوسكسونية والتشريعات التى 
افا ا 
بها . ولخطورة هذه الواجبات واحتمال التعرض للحرية الفردية عملت بنص 
التشريعات العربية على أن تعطى هذا الحق لضابط نقطة الشرطة وليس لرجل 
الشرطة العادي . ورا ا نن ا لرا ال اف هك بحن 
الفئات التي أعطاها المشرع العربي صفة الضبطية القضائية لم تر العينة منحها 
هذه الصفة لاحتمال التدخل من السلطات التنفيذية فى أعمالهاء وبخاصة 
خلال عمليات التحري وجمع الاستدلالات وكذلك في عمليات التحقيق 
(حالة ندب أحد رجال الشرطة للتحقيق فى عمل من أعمال التحقيق). هذا 
الاتجاه سائد في التشريعات التي تأخذ بنظام التنقيب والتحري ولذلك يعمل 
المشرع عادة على توفير بعض الضمانات التي تخفف من غلواء هذاالنظام 
وبخاصة عندما يتعلق الأمر بالاعتداء على الحريات وتوجيه البحث الجنائي 
في اتجاه لا يتفق مع الحقيقة . 

ومع ذلك ما زالت هناك بعض التشريعات العربية تعهد إلى الشرطة 
بالتحقيق كما هو الحال في النظام القدي بالمملكة العربية السعودية (الذي ما 
زال معمو لا به حتى تبأ هيئة التحقيق والادعاء العام عملها) وكذلك في قطر . 
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ففى المملكة العربية السعودية تعد الشرطة صاحبة الحق الأصيل فى 
الف ان الي ال راس وال أي حدم لدت ر ان 
والقيام بالتحقيق الابتدائي . وتقوم الشرطة تحت اشراف مدير الأمن 
ومديري الشعب الجنائية بناء على تعليمات وزارة الداخلية منذعام 
٣‏ ه. كما يجوز لقوات الأمن الداخلي التحقيق في الجرائم بناء على 
نص (المادة ۲) من نظام قوات الأمن العام . 

وفي قطر تنص (المادة )١‏ من قانون الإجراءات الجزائية رقم ٠١‏ لسنة 
١م‏ على آنه : (تختص الشرطة دون غيرها بالتحقيق في البلاغات 
والشكاوى المقدمة لها بشأن وقوع أية جرية ينص عليها قانون العقوبات أو 
أي قانون آخر معمول به) . ويحيل مدير مركز الشرطة التحقيق إلى المدعي 
العام الذي إذا ما وجد أن ثمة أدلة كافية لتقدي اتهم للمحاكمة وجب عليه 
أن يعد تقرير اتهام بالطريقة المبينة في القانون ويرفعه إلى القاضي لتحديد 
جلسة لنظر الدعوى (م/ .)١١‏ 

وإذا ما تبين لمدير مركز الشرطة أن ليس ثمة أدلة أو أسباب تبرر 
الاستمرار في التحقيق وجب عليه أن يدون محضراموجزاعماتم في 
اللحضر ويقدمه للمدعي العام ليصدر آمره إما بالاستمرار في التحقيق أو 
حفظه وإطلاق سراح المتهم إن کان محبوساً(م/ .)١٤‏ 
التحقيق والنيابة العامة 


إذا كان الفقه العربى التقليدي يفرق بين التحقيق الابتدائى والتحقيق 
الها كل اشاقن ان ا ا 
رالا وط غا خا ا الج رالای ركر ن ن الاس م 
الدرجة الأولى» فإن الأمر يختلف في التشريعات المقارنة . ولقد تأثر المشرع 
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العربي بالفقه الفرنسي في استخدام لفظ التحقيق الابتدائي » 10۸)‌ںء)؟ه! 
Preparatoire‏ و الذي يتضمن فى معناه البحث عن الأدلة سواء فى عمليات 
التحري أو خلال الإجراءات التي يتبعها قاضي التحقيق أو تلك التي يتم 
السير عليها في جلسات المحكمة» واستخدام المشرع العربي كذلك المعنى 
ا لخاص لهذا المصطلح والذي يقتصر على الإجراءات التي تهدف إلى جمع 
الأدلة بواسطة قاضي التحقيق . (895 .ص (Merle & Vitu,1967,‏ 

ويإلغاء قاضي التحقيق في إيطاليا لم يعد للنيابة العامة طبقا لنصوص 
الإجراءات الجنائية الجديدة ۱۹۸۹ سوى طلب تحريك الدعوى من قاضي 
ا مجلسة اlتnمqيدıة )Giudice Udienza Preliminare (GUP)‏ ونظرا ا 
التقنين الجديد مبادىء النظام الاتهامي فإن مغزى الآخذ بنظام الجلسة 
التمهيدية هو عدم وجود صفة قضائية للأنشطة التي تمارس قبل هذه المرحلة. 
ويقع على عاتق القاضي في ال جلسة التمهيدية الفصل في طلبات النيابة العامة 
بتحريك الدعوى أو حفظها . ويقوم القاضي هنا بأعمال التحقيق والفصل 
في المسائل العارضة واتخاذ القرار النهائي في هذه الجلسة . ومن الواضح 
أنه لا محل للخصومة الجنائية فى الاأنشطة السابقة على هذه المجلسة وهى 
الى قرم بها العرطة أو الاب العامة بل يتوق ر ذلك كذاتراجد القاصن 
(زید» والصیفي )۰۱۹۹۰ ص۱۹). 

والسؤال هنا ما هو دور النيابة العامة في هذا النظام؟ . 

وما هي طبيعة الأعمال التي تقوم بها هذه الهيئة؟ وماهي الأدوار التي تقوم 
بها أيضاً في النظام الانجليزي وفي التشريعات اللاتينية؟ وما هو التشكيل الأمثل 
الذي يجب أن يكون لهذ الهيئة في الوضع الجحديد ؟ وهل ما تزال تحليلات الفقه 
التقليدي فى شأن خصائص النيابة العامة صالحة وبصفة خاصة بالنسبة لاستقلال 
النيابة العامة والسلطة التقديرية في تحريك الدعوى أو حفظ الدعوى؟ . 
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ولتسهيل عملية المقارنة نقسم التحليل التالي بطريقة نركز فيها في ول 
الولايات المتحدة على أساس اتباعها لنمط النظام الاتهامي . ونتبع ذلك 
بالتنظيم الحالي في الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا . 

وفي مرحلة تالية نعرض لأحد الخصائص التي تنوقف عليها الدعوى 
الجنائية فى ممارسة النيابة العامة لسلطاتها وهى المرتبطة بالسلطة التقديرية 
لاعتبار فعل ما جرية وإسناد هذا الفعل لمتهم محدد وهو ما يطلق عليه الفقه 
المقارن « عنصر الملائمة) (a٤ناة«هنإءء¡0)‏ فى مقابل مبدأ الحتمية لتحريك 
الدعرى العمومية 0۲1e)2(‏ :اط0 نل مiمiء«اا۴)‏ متى توفرت شروط 
وأركان الحرية . 

ويتعلق الموضوع الثالث في هذا التحليل بمسألة استقلال النيابة العامة 
)ipendenza de, PM)‏ . ومدی ارتباطها آو عدم ارتباطها بدا «استقلال 
القضاء» . 

ولكي تكتمل الصورة كان لا بد من التعرض لنظام قاضي التحقيق في 
ألمانيا وايطالياء هذه الدول الأخيرة التى تخلت عنه وألغته فى تقنين 
الإجراءات الحنائية الحديد واستبدلته بقاضى الجحلسة التمهيدية . 

وأخيراً نعرض للوضع في بقية الدول العربية مثل جمهورية مصر 
العربية والسودان والمملكة العربية السعودية . 
٠.٠.١‏ دور النيابة العامة والادعاء العام 

إذا كان للشرطة دور واقعى يكاد يكون شاملا فى التحقيق بانجلتراء 
فما هو دور هيئة الادعاء العام؟ »هناك مكحتب واحد للتحقيق يشمل 
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اختصاصه الاقليمي انجلترا بمقاطعاتها ومرکزه لندن . ویعین مدير مکتب 
الادعاء العام بواسطة وزارة الداخلية ءءi؟؟0‏ م810۳ ویختار من فئات 
المحامين (ءءictoاSo‏ - sإBarriste)‏ العاملين في القطاع الخاص للمحاماة 
بحيث يكون له خبرة عملية لا تقل عن ١‏ سنة . ويعمل التنظيم الداخلي 
E‏ 
وعلى الرغم من ن العاملين في هذا المكتب على مستوى عال من وجهة 
النظر الفنية » إلا أن مدير هيئة الادعاء العام يتعاون مع المحامين بصورة 
مضطردة وبخاصة من فئة ال كإماوهB‏ وهذا التعاون يماثله ذلك الذي 
الادعاء العام . (J.Edards,1964,p.367)‏ 
ولمكتب الادعاء العام علاوة على طلب آي معلومات خاصة بالجرائم 
فإنه يتدخل وبخاصة في القضايا الخطيرة والتي يعتبرها ذات أهمية حيوية . 
| جرائم يتم السير فيها فقط بواسطة الادعاء العام Attorny General‏ Îو‏ 
المحامي العام ۲مم إهاءزاهS‏ ويجوز السير في هذه القضايا إلا 
بتصریح خاص منهم . 
لرا العاقب علبها بقوية الأعدام: 
د۔ جرائم القتل العمدية 
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و - جرائم الخيانة العظمى والعصيان. 
ز -جرائم النشر والتوزيع المخالفة للقانون والخادشة للحياء العام . 
ح -الجرائم المنصوص عليها في قانون جرائم الاعتداء على الآشخاص لعام 
۱ , وقانون التزویر لعام ۱۹۱۳ . 
ط ‏ التحريض على ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في الفقرة السابقة 
والأفعال المرتبطة بها. 
ك-الجرائم الناتجة عن تطبیق قانون الابعاد عام ۱۸۷۰ وعام ١۱۹۳ء‏ 
والجرائم المرتكبة خلال الهرب لعام ۱۹٩۷‏ . 
ويختلف الوضع في الولايات المتحدة الأمريكية حيث بتأثر النظام 
القضائي هناك بالطبيعة الفيدرالية للنظام السياسي . ونجد إلى جانب النظام 
الفيدرالي للادعاء العام هناك نظم ادعاء موزعة على ٠١‏ ولاية أمريكية. 
يعمل الادعاء الفيدرالى وحده على مستوى الولايات جميعها » وعلى عكس 
N E‏ 
ا فا لودع ادرال تين الحا اران لبر لن : 
ويقوم رئيس المكتب الفيدرالي بتعيين ٩۳‏ مدعيا عاما للولايات المتحدة 
.S.District Attorney‏ في خن ال وتس الكت الفيدرالي لا یعیین إلا 
بعد موافقة الكو نجرس الأمريكي عليه . ويتي الترشيح رسمياًمن وزير العدل 
Attorney General‏ ولو آنه من وجهة النظر العملية يقوم نائبه بانتقاء المرشح 
والتفاوض بصورة غير رسمية مع الكو نجرس الأمريكي سعيا وراء موافقة 
الأغلبية . ويتأثر تعيين المدعي العام في الولايات المتحدة عادة بالوضع 
السياسي في هذه الدولة حيث يكون عادة من الحزب الحاكم» كما أن 
الكو نجرس يسيطر على عملية التعيين . وإذا ما استقال المدعي العام للولايات 
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المتحدة يكون على رئيس البحث في تعيين ٩۳‏ موظفا في الولايات في شهور 
قلي (Guarnieri,1992, p. 56. Jacoby,1980, p.11. COLE,1973,p.115.)‏ 

وعادة ما يكون نمثل الادعاء العام ذا خبرة مهنية عالية وخبرة سياسية 
بارزة» ويعد أكثرهم من خريجي كليات الحقوق . ويساعد مثلي الادعاء 
العام في كل ولاية عدد من الأعوان تبعا لحجم الولاية وعدد سكانها» ويعين 
هؤلاء من المدعي العام للولايات المتحدة ويجوز عزلهم بدون تدخل 
الكوجرس اف رتس الدولة. 

ويختلف الأمر بالنسبة للولايات حيث يعد الادعاء العام مثلا للمجتمع 
اللحلي بدلا من السلطة السياسية المركزية أو الفيدرالية . ولايعمل بنظام 
الاتهام الفردي لا على المستوى الفيدرالي أو المستوى المحلي بالولايات. 
ولهذا نجد انتخاب المدعي العام في الولاية هو القاعدة السائدة» على الرغم 
من أن هناك عمليات التعيين في بعض الولايات مثل : نيوجرسي 
(المحافظ). لاسكا وديلواردو ورود آيلاند(المدعي العام للولايات)› 
كونتيكت(لحنة قضائية) . ولا توجد أية علاقة أو رابطة بين المدعين العامين 
في الولايات ووزير العدل الفيدرالي» ولا يوجد تنسيق بين مكاتب الادعاء 
على مستوی الولايات . 

ومن الملاحظ أنه في النظام الآمريكي على عكس الحال في النظم 
الأوروبية يعد العمل في منصب الادعاء العام معبرا لتحقيق أهداف أخرى 
سياسية أو مهنية نظرا للحصول على الخبرة اللازمة التي يتطلبها العمل 
السياسي أو العمل في مكاتب الاستشارات القانونية (وصعذ۴ )14W‏ 
(A.J.Reiss,1976.p.85)‏ 
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وإذا ما انتقلنا من النظم الأنجلوآمريكية إلى النظم اللاتينية نجد أن النيابة 
العامة في فرنسا تعد تنظيما عاما ذا سمة بيروقراطية . ويرجع تنظيم النيابة 
العامة إلى ما قبل حكم نابليون حيث كان الادعاء العام في الثورة الفرنسية 
یتم اختياره عن طريق الانتخاب . 

وتعد النيابة العامة تنظيما موحدا مركزيا يتبع مباشرة السلطة التنفيذية من 
خلال وزير العدل . ولسبغ الصفة القضائية على النيابة العامة ظهرت التفرقة 
بين القضاء ا لجالس«قضاء الحكم» والقضاء الواقف(النيابة العامة)» واعتبر كلا 
الفريقين جسدا واحدا على اختلاف الوظائف التي يقوم بها كل منهما. 

وإذا كانت عملية الانتقال من النيابة العامة إلى القضاء لا تتم بصورة 
دائمة » إلا من السهل تحقيق ذلك نظرا لوحدة الثقافة القانونية والتخصص 
المتطلب في كل منهما . وقد تبين من العمل أن النيابة العامة أكثر إرهاقا في 
العمل من القضاء» وأن العاملين بها يحتاجون إلى تخصص دقيق يتم على 
آساسه تكملة الخبرات العلمية بالخبرات العملية وبخاصة في عمليات 
التحقيق (Vouin,1970,p.483(.‏ 

ولذك ظهر في عام ۱٠١۹‏ المعهد القومي للقضاء على غرارالمعهد 
القومي للادارة الذي آنشئ في عام ٠۹٤١‏ لإعداد الكوادر الإدارية في 
فرنسا. ويقوم المعهد القومي للقضاء بإعداد وتدريب العناصر التي ستلحق 
بالعمل القضائي . ويتم القبول بالمعهد عن طريق مسابقة» ويقوم الطالب 
بمتابعة الملحاضرات لمدة ۲۸ شهرا في مقر المعهد بمدينة بوردو ثم يلحق بأحد 
المكاتب القضائية بعد نجاحه ويقوم بالتدريب العملي لمدة ٠٤١‏ شهرا . 

ويختلف المركز الإداري للنيابة العامة في فرنسا عن القضاء في آنهم 
يتبعون لرؤسائهم الإداريين ثم لوزير العدل . ويعتبر الفقه المقارن أن هذه 
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التبعية الإدارية لها طبيعة خحاصة حيث يستطيع الوزير التدخل مباشرة في 
ممارسة الوظائف التي تقوم بها النيابة العامة . وتتبع الرئاسات العليا 
«المحامون العامون والمحامي العام لدى محكمة النقض» لوزير العدل 
مباشرة . وتقسم النيابة العامة للإدارات مثل : إدارة الخدمات القضائيةإدارة 
الشئون المدنية ‏ إدارة الشئون الحنائية والعفو - إدارة الشئون العقابية -إدارة 
المعاملة التهذيبية المراقبة . 

ون التنظيم الاداري لا يجب أن يخلط بينه وبين سلطة وزير العدل أو 
الرئاسات العليا في التدخل في شئون التحقيق . فمن وجهة النظر القانونية 
لا يستطيع هؤلاء نسب الوظائف التي يقوم بها عضو النيابة العامة لأنفسهم» 
ولكن لهم أن يحلوا محل العضو على ساس التنظيم الداخلي . ولايعد 
وزير العدل عضوا في النيابة العامة ولذلك لا يستطيع أن يحل محل الوكلاء 
العامين في مارساتهم لوظائفهم . 

ولقد كانت ألانيا تطبق نظاما تقليديا صرفا في النصف الأول من هذا 
القرن › وظهرت المحاو لات للقضاء على نظام التنقيب والتحري الذي عبر 
عن تسلطية مطبقة من جانب القياصرة» ولذلك حاول الفقه صياغة 
مشروعات ليبرالية وبخاصة لهيئة النيابة العامة إلا أن التطبيق من جانب 
الحكومات كان على عكس ما كان يراد له . وبذلك استقل القضاء ومنحت 
له بعض الضمانات» بينما خضع الادعاء العام لنظام بيروقراطي رئاسي 
تابع لوزير العدل . وصار للنيابة العامة احتكار وظائف الاتهام مع خضوع 
العاملين فيها لبداً إلزامية أو حتمية نمارسة تحريك الدعوى الحنائية. ويعد 
الانخراط في السلك القضائي والنيابة العامة في الأوقات الحالية من الأمور 
الصعبة حيث يكون على كل من يعمل بعمل قانوني أو قضائي «القاضي ۔ 
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اللحامي - موثق العقود-الموظفون الاداريون» المرور بمراحل محددة لكل 
منهم . ويبدأً ذلك من خلال الدراسات الجامعية حيث يكون على الطالب 
الذي يرغب فى ممارسة مهنة القانون فى كلية الحقوق أن يجتاز عدة امتحانات 
OE‏ وا ا رر ا 
كل مقاطعة آلمانية . وبعد اجتياز الامتحان الأول يكون على الطالب أن 
يلتحق لمدة سنتين ونصف فى أحد القطاعات التى يرغب التخصص فيها : 
اللحاكم العادية النيابة العامة مكاتب موثقي العقرذ. کات الخان 
الادارات العامة المحاكم الإدارية محاكم العمل والتأمين الاجتماعي . 
وتنتهى هذه المدة بامتحان ثان «اختبارات كتابية -اختبارات شفوية على غرار 
الامتحان الأول» يتسم الطابع العملي . ويحصل الطالب بعد اجتيازه هذا 
الامتحان الثاني على لقب «ملحق قضائى» . ويلاحظ هنا أن العناصر التي 
تلحق للعمل بالنيابة العامة تتوفر لها نفس الشروط الضرورية واللازمة 
للتعيين في القضاء على الرغم من أن كلا الوظيفتين من وجهة النظر الوظيفية 
منفصل كل منهما عن الآخر . 

ولا يكون التعيين في وظيفة النيابة العامة نهائيا بل يكون المرشح على 
سبیل التجربة لفترة تتراوح بین ۳ ° سنواٽ . )55 .ظ (Guarnieri,‏ 

مثل هذا التنظيم السابق الذي مرت به التشريعات الانجلوسكسونية 
واللاتينية قد سجل في بعض الدول العربية التي آدخلت نظام النيابة العامة» 
وسنشير هنا على سبيل ال مثال إلى ثلاث تجارب ما زالت قائمة احداها ذات 
خبرة طويلة في ذلك وهي جمهورية مصر العربية » والثانية ما زالت تجربتها 
في البداية وهي جمهورية السودان» والثالثة آدخلت هذا النظام حديثا وهي 
المملكة العربية السعودية. 
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ومن المعروف أن أعضاء النيابة العامة في مصر لهم اليد الطولى على 
التحقيق » والنيابة العامة هي صاحبة الحق الأصيل في تحريك الدعوى 
العمومية حيث تعمل على حماية القانون وفرض الشرعية وهي في نظر 
الفقه الوضعي خحصم شريف لأنها ليست طرفا حقيقياً على غرار المتهم 
(زید»د. ت» ج۰۱ ص۲٤۲).‏ 

وعلى الرغم من أن النيابة العامة في مصر مركز وظيفي يعادل مركز 
القضاء حيث نعتبر تبعيتهم اللإدارية لوزارة العدل» وأن الفقه يعطي لها 
ضمانات تعادل تلك التي تعطى للقضاءإلا أن الفقه يعلن بأنها مستقلة عن 
القضاء ومستقلة عن الادارة . ويعترف الفقه بالتبعية التدريجية لأعضاء النيابة 
العامة وعدم تجزئتها» وعدم مسئولية أعضائها عن الأضرار التي لحقت المتهم 
بسبب تحريك الدعوى ومباشرة التحقيق ”. 

وكان المعمول به أن يتم ختيار أعضاء النيابة العامة ممن حصلوا على 
أعلى التقديرات من خريجي كليات الحقوق بالجمهورية» وأن تعد لهم 
دورات تدريبية كانت في أول الأمر خارج الهيئة القضائية ثم بعد إنشاء 
الدراسات القضائية أصبح من اللازم على معاوني النيابة قضاء دورة تدريبية 
لمدة عام به . 


(1) تنص المادة الأولى من قانون النيابة العامة لعام ۱۹۷۹ على أنه : (تنشاً هيئة قضائية 
تسمى النيابة العامة لمباشرة الاختصاصات المخولة لها قانونا . . .). 

(۲) قام الم ركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية بالقاهرة بتنظيم الدورات التدريبية 
الأولى لأعضاء النيابة العامة الجدد» وبعض وكلاء النيابة التى رأت وزارة العدل 


تنظیم دورات ت تخصصية لهم . 
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وكانت تجربة السودان وما تزال تمر بمراحل تطور حيث يجتاز خريجي 
كليات القانون والحقوق والشريعة امتحان المهنة(مهنة القانون) الذي ينظمه 
مكتب المدعي العام «الذي أصبح الآن رسميا وزیراللعدل». ویتم اختیار 
الأوائل للعمل في مكتب الادعاء العام ويعتبر الادعاء العام مستقلاعن 
القضاء الذي يعمل فيه ممن توفر له شروط التعيين للقضاء بناء على قانون 
السلطة القضائية . وقد رأينا أن قانون الإجراءات الجنائية لعام ۱۹۹۱ قد 
منح النيابة العامة سلطة الإأشراف على سير الدعوى الجنائية والتحري فيها 
وتوجيه الاتهام ومباشرة الادعاء أمام المحاكم الجنائية(م/ .)۱۹١‏ وبهذا النص 
الجديد أصبح للنيابة العامة أن تتدخل في جميع القضايا الجنائية لا تلك التي 
تراها مهمة حسب نظام الادعاء العام القديي . ونظرالعدم وضوح الرؤيا 
اليوم في السودان لعدم استقرار التنظيمات اللإدارية والقضائية تبعا للظروف 
ا لجحاضرة فإن تبعية النيابة العامة لوزير العدل لا تعني شيئا جديدا بالنسبة 
لتبعية أعضاء الادعاء العام سابقا. ويلاحظ أن الو الإدارية كانت 
هي السائدة ولا يحكم سوى التنظيم الداخلي للمكتب . 

وبتحليل التجربة الوليدة با مملكة العربية السعودية حيث كانت الشرطة 
تقوم بالتحقيق تحت اشراف مدير الآمن ومدير الشرطة أو مساعديهم أو 
مديري الشعب الحنائية أو من يأنس فيه مدير الشرطة أو الوحدة من الضباط 
المقدرة أو الكفاية (تعميم الآمن العام رقم ۱/۱۹۹۷ في /٤/٦‏ ۹۳ه: 
ورقم ٣/٨٤۸۳‏ في /۱١‏ ۷/ ۹۳ه)- نجد آن هناك وضعا جدیدا يحتاج 
إلى الإأيضاح والتحديد . لقد صدر بقرار مجلس الوزراء رقم ٠٤٠١‏ بتاريخ 
7۳ ۹ه والذي توج بالمرسوم الملكي رقم م/ ٠١‏ الصادر بتاريخ 
٤‏ اه نظام هيئة التحقيق والادعاء العام حيث نصت المادة 
الأولى منه على أن : تنشاً وجب هذا النظام هيئة التحقيق والادعاء ترتبط 
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بوزارة الداخلية ويكون لها ميزانية ضمن ميزانية الوزارة. ونصت المادة 
الأولى والمادة ٤‏ من اللائحة التنظيمية للهيئة أنها : «الحهة المخولة نظاما 
بالتحقيق والادعاء العام حفظا أو اتهاما ومتابعة سيرها أمام المحاكم والهيئات 
القضائية حتى انتهاء البت فيها قطعيا» . وقد نصت المادة الثامنة من نظام 
الهيئة على تشكيلاتها والتي يبدو فيها بصورة واضحة توافر سلم هرمي 
تدريجي يبدا من أسفل :(ملازم تحقيق ‏ مساعد تحقيق ‏ محقق ثان۔ محقق 
أول- وكيل رئيس دائرة تحقيق وادعاء«ب»- رئيس دائرة تحقيق وادعاء «أ») 
إلى على (نائب رئيس الهيئة - رئيس الهيئة) . 

ويتضح من نصوص النظام واللائحة التنظيمية آنه لم يتأثر بالنظام 
الاتهامي وتطبيقاته في المراحل السابقة على المحاكمة» وأن الادعاء العام 
هيئة مستقلة عن القضاء وعن إدارات الدولة الأخرى ما عدا وزارة الداخلية 
«اجهاز التنفذي» وذلك بنص المادة الأولى من النظام . وما زالت الهيئة تحت 
التنظيم حيث تعد عناصرها عن طريق دورات تدريبية بجعهد الإدارة العامة 
وأكاديية نايف العربية للعلوم الأمنية وكلية الملك فهد الأمنية . 
١ . ١‏ . ۲ السلطة التقديرية للنيابة العامة 


باختيار المشرع أحد النظامين «الاتهامي أو التنقيب والتحري» يكون 
تنظيم الهيئات التي تعمل في مر حلة التحقيق ذات سمات معينة وسلطات 
محددة وأدوات وآليات خاصة. ولقد رأينا أن العلاقات والروابط فى 
الدعوى الحنائية وفي مرحلة التحقيق بالذات تحت ظل نظام العنقيب 
والتحري ثنائية الأطراف» وعند البعض ذات طرف واحد «المتهم»» بينما 
نجد أن العلاقة ثلاثية الأطراف في النظام الاتهامي «النيابة العامة المتهم - 
القاضي». وكانت السرية في التحقيق وعدم التوازن في الأسلحة بين النيابة 
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العامة والمتهم» وكذلك صعوبة افتراض الحياد من جانب أجهزة التحقيق ‏ 
سببا في أن الاتجاهات الحديثة في تنظيم العدالة اللجنائية قد فضلت النظام 
الاتهامي . إن حل المنازعات في نظر الفريق لابد أن تكون باتفاق الأطراف 
وذلك لأن الطرف في النظام التنقيبي واحد أما الطرف الآخر وهو المتهم 
فانه يجد أن كل ما يتم يحدث لصالح الطرف الوحيد وهو المحقق . 

وحتى في النظام المختلط تظل المشكلة قائمة وهو ما جعل أصحاب 
النظام التنقيبي التأكيد على أن هناك محاكمة تتسم بالعلنية والمساواة بين 
الأطراف » واتهام سابق يقوم به طرف ثالث هو النيابة العامة أو الادعاء 
العام .).336 . (Conco A, 1958,p‏ 

وفي داخل هذا النظام أو ذاك تتحدد درجة وطريقة السلطة التي ييارسها 
أعضاء النيابة العامة أو الادعاء العام» ويقسم الفقه الوضعي المعايير التي 
تحكم هذه السلطة ومارستها إلى معيارين أساسيين : 
أ -معيار حتمية تحريك الدعوی |liئıة Pricipio di Obbligatorita‏ 
ب معيار الملاءمة في تحريك الدعرى العمومية Principio di‏ 

Discrezionalita 


معيار الحتمية 


تتمسك النظم التقليدية بجعيار الحتمية لأنه معيار مفيد وضروري 
لاحتكار السلطة العامة للاتحاد . وهذاالمعيار في نظرهم من وجهة النظر 
التاريخية ما هو إلا تعبير عن مبدا المشروعية التي تستمد منه الدولة نشاطها 
بناء على مبادیء دولة القانون. 
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وتأخذ كل من النظم المطبقة في إيطاليا وألانيا والنمسا بهذاالمعيار. 
ويرى الفقه المقارن وبخاصة في إيطاليا أن هذا المبداً يهدف في المجال الجنائي 
إلى توفير نشاط لجهاز تنظيم العدالة يكون على قدر الإمكان مؤكد» وييكن 
التكهن به وبالتالي تحقيق السيطرة عليه . وان وجود قواعد ثابته لنشاط هيئة 
التحقيق هو السبيل الوحيد لتوفير الضمانات للمتهم حتى لايخضع 
لإجراءات جنائية غير عادلة وذات هدف غائى . ويعنى تطبيق مبدأً الحتمية 
في تنظيم العدالة وفي نشاط النيابة العامة : ۰ 

١‏ لا يجوز للنيابة العامة أن تغارس سلطة تقديرية في التعامل مع نبا ارتكاب 
ا لجرية » وبالتالي يجب عليها أن تحقق ثم تحيل القضية إلى المحكمة. 

۲ ليس هناك حرية تصرف من جانب النيابة العامة بل وتخضع لجهاز رقابة 
حتى لا تتنصل من هذا الالتزام القانوني بل والدستوري في بعض 
التشريعات مثل ايطاليا. 

۳ يقع على عاتق النيابة العامة التزام بالتصرف في جميع الظروف تجاه نبا 
ارتكاب الجريية» وبذلك يقع على عاتقها أن تطلب من القاضي حفظ 
اللإجراءات التي تقوم بالتحقيق ف . (Zagreblesky V.1979,p.3)‏ 
وإذا كانت هذه الخصائص والضمانات عالى مستوى على من البريق إلا 

آنها عند التطبيق العملي قد تأثرت في الدول التي تأخذ بها بخصائص النظام 

السياسي الذي ساد في حقبة زمنية لم تجد لها قبولا من النظم الديقراطية والفقه 
الليبرالي . وكانت هذه النظم في غالبيتها شمولية تعتمد على الحق المقدس 
للقيصرية أو المعتقدات الفاشية الايطالية أو في نظام فيشي بفرنسا. وحتى بعد 
سقوط هذه النظم الشمولية واتخاذ السياسة واجهة ديقراطية تختفي وراءها 
الملكية أو النظم ا لجمهورية فإن المواقف لم تتغير وأصبحت أجهزة تنظيم 


55 


العدالة الحنائية وبخاصة النيابة العامة ألعوبة فى يد السلطة التنفيذية ما أدى 
إلى ترسيخ قواعد مبدأً حتمية الدعوى الجنائية في هذه النظم . 

وبسبب الصعوبات التى قابلت تطبيق هذا المبدأً فى المجال العملى 
التطبيقي» وظهور عوامل جديدة آثرت في نشاط النيابة العامة وكذلك القضاء 
مثل : تضخم القضاياء وظهور آغاط جديدة للجرائم إلى جوار الإجرام التقليدي 
أن تعطلت عجلة العدالة الجنائية وأسند أسباب ذلك إلى مبداً الحتمية . 

وهكذا لم تعد السلطات التنفيذية وأجهزة التحقيق في بداية السبعينات 
تتقيد بصورة مطلقة بدأ ا لحتمية أما لأسباب الملاءمة السياسية نظرا لن هيئات 
التحقيق تتبع وزارة العدل» أو لأسباب اجرائية عملية تتعلق بحقيقة الواقع 
العملى الذي أجبرت هيئات التحقيق على الالتجاء إلى السلطة التقديرية 
في التعامل مع نبا ارتكاب الجر ية . ).195 .1966,p.ض .(Calamandrei‏ 
معان اللا 


أثبتت الدراسات المسحية على النظم التي تتقيد بمعيار الحتمية أن أجهزة 
العدالة بها قد مارست فعلا معيار الملاءمة على سبيل الاستشناء فى أول الأمر» 
ثم أصبح الاستثناء قاعدة نما جعل البعض يطالب بفض الاشتباك وادخال 
تعديلات على النظم الإجرائية عن طريق التشريع با في ذلك تعديل الدستور" . 


(1) وهذا ما يحدث في إيطاليا حيث تدور معركة حامية بين النيابة العامة في كل من 
ميلانو وبريشا «قضية دي بيترو» وبين الأحزاب السياسية في قضايا الفساد السياسي 
والرشو ةو انعادل ارذ رما غرف باسم فسات الأيدى الط حبك د 
فيها محاولة تشبيت ركائز معيار الحتمية ومناداة المعارضين بإساءة استخدام السلطة 
من جانب أجهزة التحقيق«قضية بيرلوسكوني» . 
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ومن المؤكد أن النظام الديقراطي يجب أن يتسم بالعقلانية المطلقة التي 
تتطلب أن يكون أنغاط السلوك جميعها خاضعة للتنبؤ وعدم وجود تحكم 
فردي . ولكن من الصعب في واقع الحياة اليومية تحقيق تنبو كامل للسلوك 
الإنساني » الأمر الذي لا يجعل من المنطقي حرمان تنظيمات الدولة من 
سلطاتها . وهناك عوامل تمنع هذه التنظيمات من أن تتوقع في موقف محدد 
بصورة كافية ومحددة مثل : صعوبة الحصول على المعلومات الهامة» 
والخموض المواكب لتعريف الآهداف» وصعوبة تحقيق مشار كة التنظيمات 
جميعها للقيم السائدة» واختلاف الإمكانيات المادية » وعدم تأكيد العلاقات 
الضرورية بين التنظيم والبيئة التي تعمل بها. 

وعاد الفقه الوضعي إلى تحليل العلاقة بين الشرعية ومعيار الملاءمة حيث 
حاول تبيان عدم تعرضهما بل ارتباطهما ارتباطا وثيقا وبخاصة في 
الجتمعات الحديثة المعاصرة . إن محاولة استبعاد عنصري التقديرية 
والملاءمة من جانب النيابة العامة سيكلف المجتمع الكثير ولا فائدة منها ولن 
تؤدي إلى نتيجة ايجابية» وذلك إذا ما وضعنا في الاعتبار أنه في مثل هذه 
ا لحالات ستنتقل عملية التقدير والتقييم ومارسة الملاءمة من النيابة العامة 
إلى الشرطة . ).80.ص (Simon H.A.1976,‏ 

ومن خطأ القول أن معيار الملاءمة يعبر هو أيضاعن سلطة مطلقة» حيث 
أنه يقابل عوامل متغيرة فى الحياة العملية مما جعل المؤيدين له ينادون بضرورة 
الأتماء مرغ ال فة فى هذه ا الةو ية الام العامة في الاب الاة: 

وإذا كانت الملاءمة والسلطة التقديرية تعتمد على وجود نظام للرقابة 
يستطيع أن يؤثر حقيقة في القيم والوقائع التي تكون ساسا لاتخاذ القرار 


من جانب النيابة العامة فإن هذه الرقابة لا بد أن تكون رقابة خارجية ورقابة 
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داخلية . إن الرقابة داخل التنظيم لا تكفي حيث أن الأمور ليست مجرد 
تنظيمية وظيفية » بل مسئولية اجتماعية وسياسية لا تتوفر إلا بتوافر رقابة 
خارجية شعبية أو برلانية . 

وتثير مسألة العناصر العاملة في النيابة العامة مشاكل الإعداد 
والتدريب» وكذلك ضمان توفر تلك الثقافة الواعية والقيم الأصيلة التي 
يجب توافرها في هذه العناصر وهذا الاعداد والتدريب هو الذي يجب 
اتباعه تبعا لذلك التكوين الحساس الذي يشكل في كل حالة على حدة. 
ولضرب الأمثال على ذلك نجد أنه في حالة تطبيق معيار الحتمية لن يكون 
هناك سوى التقيد بالنص مهما كانت ظروف الواقع » أما في حالة الملاءمة 
فإن عضو النيابة العامة يجد في حفظ الإجراءات لعدم الأهمية أو لعدم 
توفر الشروط ما يساعده على البحث عن حل بديل لتحريك الدعوى 
العمومية . لقد أدت أزمة الوضعية القانونية إلى إثارة الجدل حول الاآلية في 
عملية التفسير القانوني من جانب القضاء والنيابة العامة ثم جاءت الاتجاهات 
الحديثة في تنظيم العدالة الجنائية بواسطة رفع الصفة التجريية» وتطبيق 
البدائل الإجرائيةففتحت بابا واسعا آمام النيابة العامة لممارسة معيار الملاءمة 
على نطاق واسع . ولا تتسم النظم التي تتبع هذا المعيار بالتحكمية ولكن 
تبون آنه حتى مع توافر مفترضات وشروط الجريية توجد هناك حالات لا 
تحتاج إلى إجراءات التحقيق والمحاكمة لآسباب جد صالحة . 

وبناء على هذا التحليل السابق لمعياري الحتمية والملاءمة يرى الفقه 
الوضعي الليبرالي أنه من الضروري أن نعتد بالقواعد التالية عند صياغة 
الاس ة الا رات ةا اة 
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أ لا يكفي الاعتداد بنصوص المبادىء والقواعد النظرية التي تحكم نشاط 
النيابة العامة » بل من الضروري تحليل النشاط الواقعى الذي تمارسة فى 
الحياة العملية . ٠ ٠‏ 

ب استحالة الاستغناء في ظروف الحياة الاجتماعية الحديثة المعاصرة عن 
عنصر الملاءمة في ممارسة تحريك الدعوى العمومية حتى ولو نص 
الدستور والتشريعات على تطبيق عنصر الحتمية . 

ج -يتطلب التنظيم الفعال لادارة واستخدام أدوات التنظيم الاداري والفني 
مساحة كافية من التقييم والتقدير وتطبيق معيار الملاءمة حتى لا تخضع 
الآمور لتطبيق آلي لقواعد معيارية تحقق في النهاية مخرجات سلبية . 

٠.١‏ .۳ استقلال النيابة العامة 


وفي غمار التيارات المتزايدة الدافعة إلى اتباع النظام الاتهامي آثار الفقه 
ا لجحديد النقاش حول العلاقة بين السلطة التنفيذية والنيابة العامة» على اعتبار 
أن هذه العلاقة ‏ وبصفة محددة علاقة النيابة العامة بوزارة العدل باعتبارها 
من السلطة التنفيذية ‏ تؤثر على تلك الحقيقة التي يتشدق بها الفقه التقليدي 
في كتاباته آلا وهي خصيصة استقلال اا 

وفي نطاق النظام الاتهامي هناك نط ثلاثي للأطراف» فكيف تكون 
العلاقة بين القاضي ووكيل النيابة في هذا الوضع الجديد؟ . 


(1) لن يتغير الموقف كون أن النيابة العامة أو المحقق أو الادعاء العام يكون تابعا لوزارة 
أخرى غير وزارة العدل حيث تكون هذه الحالة مؤيدة للنقد على أساس أن هذه 
الوزارات أكثر تنفيذية من وزارة العدل با فى ذلك توفير الضمانات الخاصة 
بالاستقلال . 
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لقد ثارت مشكلة الاستقلال أو التبعية في فرنسامنذ صدور مرسوم 
١‏ الذي نص على أن أعضاء النيابة العامة هم مندوبو السلطة التنفيذية 
لدى المحاكم . وتأكدت هذه القاعدة خلال تطبيق قانون تحقيق الجنايات 
لعام ۱۸١١‏ . نما جعل الفقه يطلق الصياغة المشهورة :(إذا كان الكلام مقيد 
فإن اللسان حر طليق» با في هذه العبارة من غموض بالنسبة إلى التبعية 
خلال مر حلة التحقيق . وتاه ااال اال ر تة ا 
التدريجية » ومن مقتضى ذلك آنه يجب على المحامي العام لدى محكمة 
الاستئناف أن يضع في اعتباره توجيهات وزير العدل ون يرفع إليه في 
القضايا الشهيرة تقريرا انتظارا لأوامره. وينطبق هذاالأمر على العلاقة بين 
رؤساء النيابة وأعضاء النيابة » وبين المحامي العام حيث يجب على جميع 
أعضاء النيابة إطاعة أوامر رؤسائهم وعدم تحقق هذا الالتزام يعرض المخالف 
للعقوبات التأديبية . وقد أظهر العمل أن إساءة السلطة كان أمرا محققا 
وبخاصة عند اتباع عمليات النقل والغاء القرارات وتأخير الترقيات . وغل 
الرغم من مواجهة هذه الحالات بلجان تشكل في وزارة العدل الا أن هذه 
اللجان كانت عقيمة الاّثر . )787 .ص (Merle & Vitu,‏ 


وأعلن جانب من الفقه الفرنسي أن النيابة العامة جزء من السلطة 
التنفيذية ولا يجوز أن يطلق على أعضائها اسم القضاة لآنهم جزء من هذه 
السلطة (الغریب ۰۱۹۷۹۰ص ص۱۹۸١-١۱۸).‏ 

وما تزال المعركة دائرة اليوم بين مؤيدي الاستقلال ورافضيه في النظام 
الايطالي . وكان قانون تنظيم القضاء الايطالي لعام ۱۹۲۳ ينص على أن 
النيابة العامة مثلة السلطة التنفيذية لدى القضاء وتمارس عملها تحت إشراف 
وإدارة وزير العدل . جاء قانون ۱۹٤۱‏ وقانون ۱۹٤٩‏ بصياغتین تكاد كل 
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منهما أن تكون متطابقة مع الآخرى» فالآول ينص على أن النيابة العامة 
تمارس اختصاصاتها التى خولها القانون تحت اشراف وزير العدل» والثانية 
کف غ ا کا ری ال ا ر ا کے رات ی ا 
الصياغات وما شابهها هي التي أدت أخيراً إلى الأزمة السياسية لحكومة 
ديني 1 حيث عمل مجلس النواب على طرد وزير العدل ماركوزو 
0 بسحب الثقة منه بعد إعلان رئيس الوزراء آنه ليس في تشكيل 
وزارته لأنه تجراً واحال أعضاء نيابة ميلانو ۴001 إلى التحقيق معهم في 
قضايا «الأيدي النظيفة» وقد صدق المجلس الأعلى للقضاء على هذا القرار . 

وهذا الوضع هو الذي آثار مشكلة استقلال النيابة العامة وبخاصة حلول 
عضو النيابة الأعلى في الدرجة محل زميله الأقل في الدرجة في ممارسة 
الإجراءات الخاصة بالتحقيق والتصرف فى القضية «وحدة النيابة العامة»» 
وفي رد عضو النيابة العامة » وفي الطعن في القرارات الصادرة من النيابة 
العامة والغائها . ٠‏ 

ويرى جانب من الفقه الايطالي أن الصفة التنفيذية التي تعطي لأعمال 
النبابة العامة هى تببجة ضبرورية للتقسيم الفلالى للسلطات في الدولة» أن 
اعتبار النيابة العامة على نفس المستوى للسلطة القضائية سيؤدي حتما إلى 
منح السلطة التنفيذية سلاحا للسيطرة عليها وعلى القضاء أيضاًء كما 
سيؤدي نفي هذه الصفة إلى استخدام النيابة العامة باسم الشرعية للسيطرة 
على السلطة القضائية . ).172.ص ,6.1960 (Foschini‏ 

والاستقلال الذي يتكلم عنه الفقه الايطالي هو ذلك الذي يتحول فيه 
عضو النيابة العامة من قيد التبعية التدريجية الإدارية الذي يربط الموظف 
العام برؤسائه . ومركز الاستقلال هذا لايستبعد وجود تنظيم هرمي 
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للموظف على غرار ذلك الذي يوجد لدى القضاء . وعلى هذافالاستقلال 
يعني أن مثلي النيابة العامة لايكون لهم مرجع في ممارسة نشاطهم ووظائفهم 
ولا يطيعون سوى القانون وضميرهم دون انتظار لأوامر من أية جهة كانت 
حتی ولو جاءت هذه الآوامر من رؤسائهم با في ذلك وزیرالعدل ذاته . 

ويعتقد فريق آخر بان اتباع المشرع الايطالي لبدأ الشرعية قد أكد احترام 
ذاتية » استقلال النيابة العامة » وأن إقرار التساوي بين وظائف النيابة العامة 
والقضاء سيؤدي حتما وبصورة منطقية إلى اعتبار النيابة العامة مستقلة في اتخاذ 
القرار: الا ارخف قر هدا لرن ن اا اوو ر الل 
هي تلك التي تتعلق بالسلطة التنظيمية التي تكون بين الوزير والهيئة القضائية 
باعتبار الوزير على رأس هذا التنظيم القضائي والمسئول سياسيا عن حسن سير 
وتنظيم وظائف العدالة في المجتمع . ).22 .ص ,6.1995 (DI Federico‏ 

وما زال الحدل دائرا بعد العمل بقانون الإإجراءات الجحنائية الحديد الذي 
أدخل كما هو معروف النظام الاتهامي على المراحل السابقة على المحاكمة 
وبخاصة مرحلة التحقيق . وإذا كان نغط العلاقات الثلاثى للأطراف هو 
اله لاماس ال فعاةا بين الالال وا اذعنة العا رما بي 
الحياد والاستقلال عند النيابة العامة؟ . 

إذا كانت البداية هي نغوذج النظام الاتهامي وليس التنقيب والتحري 
فان دور النيابة العامة وبخاصة في مر حلة التحقيق سوف يختلف بالضرورة 
عن دور القاضي . راا ب اا و ن من اد عا ا 
مجموعة من القيم التي يجب أن توجه سلوك هذين الجهازين وهي في كلتا 
الحالتين ذات معنى مختلف . ففي حالة القضاء يعني الحياد الابتعاد عن 


المصالح التي تعبر عنها طبيعة الأطراف » ويفترض هذا الحياد عندما تتحقق 
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اللادارة الحيدة للإجراءات الحنائية وتوجه بصورة تعمل على اكتساب رضا 
الطرف الذي انخرط في هذه العلاقة القضائية رغماعنه. 

أما النيابة العامة فإن الحياد له معنى آخر حيث يشير عادة إلى أن يكون 
نشاطها لا ينبع عن تحكم وتعنت » بل يماثل ذلك النشاط التي تقوم به الادارة 
العامة وموظفوها. 

هذا النموذج هو الذي استلهمه قانون الإإجراءات الجنائية الايطالي 
الجديد عندما أخذ بنظام ا لجلسة التمهيدية »التي تمثل مرحلة وسط بين 
الإجراءات المرتبطة بجمع الاستدلالات والتحري» وبين المحاكمة بالمعنى 
الحقيقي . وينتقل الشخص محل التحريات في هذه الجلسة من مشتبه في 
حقه ٥اھdiہ!‏ إلى متھم putat0ٻ1‏ . وتكون السيطرة والهيمنة على الحلسة 
التمهيدية في كل دقائقها للقاضي . وهنا نجد أن المشرع قد نقل سلطة اتخاذ 
القرار في شأن التحريات التي قامت بها النيابة العامة متعاونة مع الشرطة 
في هذه المرحلة من النيابة العامة إلى القاضي . 

وفي التطبيق العملي خلال السنتين الأخيرتين أصبحت للنيابة العامة 
سلطة مطلقة نظرا لضعف دور القضاء في مرحلة جمع الاستدلالات»› 
واتخذت هذه السلطة شكلا مسرحيا تبغى هدافا سياسية » الأمر الذي أفرز 
تجمع البول في ميلانو ۴۵01 مھا e‏ الأيدي النظيفة وكأن النيابة 
العامة هي الجهاز القيم على العدالة والأخلاق وأن كل ما عداها توجه إليه 
أصابع الاتهام متى ظهرت دلائل حتى ولو كانت غير كافية فيتم اعلام 
الشخص بالحضور للمثول أمام النيابة 64١212‏ نل مءز۸۷ لسماع أقواله . 
وبهذا النموذج كان يتصور المشرع الايطالي هو توفير عنصر المواجهة المباشرة 
بين الاراء المتعارضة حتى يتحدد موضوع المحاكمة بصورة قاطعة . 
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وقد منح المشرع الايطالي للقاضي سلطة أن يعدل في الاتهام وبخاصة 
في حالات اختلاف الواقعة والجرائم المرتبطة وتوفر الظروف المشددة 
(م۳١٤/١).‏ ويصدر القاضي بعد قفل باب المناقشة في الجلسة التمهيدية 
حكما بلا وجه لاقامة الدعوى إذا كان الفعل لا يعتبره القانون جريمة» وأن 
الفعل لا يجوز اسناده إلى المتهم» أو لا يجوز العقاب عليه لآي سبب من 
الأسباب(م »)١/٤٠١‏ أو يصدر قرار الاحالة إلى المحاكمة(م .)١/٤١٤‏ 
ويجوز الطعن في الحكم بلا وجه لاقامة الدعوى من النيابة العامة ومن المتهم 
(م .)٤۲۸‏ كما يجوز للنيابة العامة الطعن بالنقض في الأمر الصادر بعدم 
قبول أو رفض طلب الاحالة إلى المحكمة (م۷١٤/ .)١‏ 
التحقيق وقاضي التحقيق 

إذا كان القضاء والقضاة عنصراً مشت ركا في كل من نظام قاضي الحلسة 
التمهيدية ونظام قاضي التحقيق » فما الفائدة من تخيير نظام بنظام مطابق؟ . 

قد يكون ذلك صحيحا من حيث الشكل ولكن من حيث الآليات 
والأدوار والعلاقات يختلف النظامان كل منهماعن الآخر . فالأول يتخذ 
له نغوذجا سمات النظام الاتهامي » والثاني نظام التنقيب والتحري . وقد 
رأينا أن العلاقات في الآول ذات نط ثلاثي للأطراف» وفي الثاني لا تختلف 
العلاقات بين النيابة العامة وقاضي التحقيق حيث يكاد يغلب نط الطرف 
الواحد. وكذلك الضمانات للمتهم تكاد تكون أيضاً منعدمة في النظام الثاني 
عنه في النظام الأول تبعا لاعتناقه سمات النظام الاتهامي . 
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ويعتبر نظام التحقيق في فرنسا نموذجا خذت به غالبية الدول الأخرى 
الخربية والعربية. 
العربية . 
قاضي التحقيق في فرنسا 

عمل قانون الإإجراءات الجنائية الفرنسى عند تنظيمه لإجراءات 
التحقيق على اتباع مبدأين أساسيين هما : مدأ الفصل بين وظيفتي الاتهام 
المبداً الثاني معمولا به أيضا في تقنين الإجراءات الجنائية لعام ۸٠۱۸م‏ . 
وتوسيع الضما نات المقررة للمتهم في هذه المرحلة » ومع ذلك ظلت آليات 
عدم الخصومة بعيدة عن المعلومات التي يتم الحصول عليها في التحقيق 
خول للمتهم أن بستعين بمحام يحضر استجوابه والمقابلات التي يجريها 
الملحقق بين المتهم والشهود. ولكن ظل التحقيق سريا على الأفراد الآخرين 
غير المتهم وعلى الحجمهھور . ).897 (Merle & Vitu, p.‏ 

ولا يتصدى قاضي التحقيق في فرنسامن تلقاء نفسه لأعمال التحقيق» 
بل لا بد من ندبه من جهة معينة أو من شخص معين وتنص المادة ١ /۸٠١‏ 
من التقنين الفرنسي على آنه :«لايتم إبلاغ قاضي التحقيق الاعن طريق 
وكيل الجحمهورية حتى في حالات ارتكاب جناية أو جرية متلبس بها » وتنص 
المادة ۸١‏ من تقنين الإجراءات أيضاً على أنه : «كل شخص يدعي بوقوع 
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ضرر عليه من جراء ارتكاب جناية أو جنحة يجوز له عند تقد شکواه ان 
يشكل مدعيا مدنيا أمام قاضي التحقيق» هناك حالات أخرى يتم فيها ابلاغ 
قاضي التحقيق بواسطة زملائه من قضاة التحقيق أو بقرار من أحد القضاة 
(م ٠١١۸‏ . ج)» وفي قضايا الأحداث بواسطة قاضي الاحداث . 

وكان وكيل الجمهورية يقوم باختيار قضاة التحقيق واصدار الإجراءات 
الخاصة بذلك » وهنا يبدو مدى سلطة النيابة العامة وبخاصة بالنسبة لمن 
يكون من القضاة مستعداللسير في ركابها . ولذلك جاءت المادة ۸٣‏ 
إجراءات جنائية ونصت على أن يقوم رئيس المحكمة أو نائبة في حالة وجود 
مانع لدیه بتعيين القاضي الذي يقوم بالتحقيق في كل قضية . 

وما أن يتم تعيين قاضي التحقيق فعليه التزام بالسير فيه ولا يجوز له 
التخلي عن ذلك لأنه يعد انكارا للعدالة . ويستمر في التحقيق حتى نهايته 
حيث يصدر آمرا بغلق التحقيق والذي يتبلور على شكل : أمر بالا وجه 
لاقامة الدعوى » أو أمر بالاحالة إلى القاضي المختص » أو باحالة الآوراق 
إلى الوكيل العام لارساله إلى غرفة الاتهام في حالة الجناية . 

والقاعدة العامة آنه لا يجوز سحب التحقيق من قاضي التحقيق » ولكن 
هناك حالات سحب فيها التحقيق بدعوى حسن سير العدالة» أو لظروف 
خاصة مثل سحب التحقيق بواسطة رئيس المحكمة الأعلى في الدرجة من 
محكمة قاضي التحقيق بناء على طلب وكيل الجمهورية» أو حالة سحب 
التحقيق لاحالته إلى قاضي التحقيق في القضايا العسكرية كما حدث في 
قضايا الجزائر بدعوى مكافحة الثورة ودعاة الأنقلاب في فرنسا. 
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ويعطى قانون الإإجراءات الحنائية الفرنسى لقاضى التحقيق سلطات 
عات عر اكان الام آل ت اداد را رار ي الق 
الموكلة إليه . ويكون قاضي التحقيق في نمارسته لسلطاته مستقلا بصورة كاملة 
وبخاصة في تقدير وتقييم فائدة إجراءات التحقيق الضرورية ومدى 
ملاءمتها» وكذلك فى تحديد عمليات البحث الخاصة بالأدلة . وإذا كانت 
للشابة العامة أن تطلب القيام بعمل من الأعمال وكذلك المدعي المدني حيث 
يكون له ايداع طلباته » إلا أن قاضي التحقيق ليس ملزما بأن يضع في اعتباره 
ذلك فله أن يرفض طلب استدعاء خبير أو القيام بفحص طبي أو الامتناع 
عن القيام بالمقابلة بين ا متهم والشاهد أو رفض توجيه سؤال خاص إلى 
المتهم . ويحكم القاضي في ذلك بناء على وعيه وادراكه المهني واحساسه 
مع الالتزام باحترام القواعد التي نص عليها قانون الإإجراءات الجنائية وعدم 
انتهاك المبادىء العامة لحقوق الدفاع . 

ولقاضي التحقيق عند قيامه بالتحقيق الأولي وفي قضايا التلبس أن 
Ep AE ES‏ 
بذلك . ولكن جرى العمل على أن قاضي التحقيق ينتقل إلى محل الحادث 
دون إبلاغ الأطراف في الدعوى أو وكلائهم . 

وينظم قانون الإجراءات الجنائية إجراءات التفتيش والتحفظ الذي يقوم بها 
قاضي التحقيق (م ٩‏ ومابعدها) وإجراءات الخبرة الجنائية أمامه (م ٠١١‏ 
ومابعدها) وسماع الشهود( م٠٠٠‏ ومابعدها) واستجواب المتهم(م .)١١١-١١١‏ 


قاضى التحقيق فى الدول العربية 
القاعدة فى التشريعات العربية أن النيابة العامة هى صاحبة الحتق الأصيل 
في التحقيق وفي تحريك الدعوى العمومية وفي الادعاء أمام اللحاكم 
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الجنائية . وقد رأينا أن هناك بعض التشريعات العربية قد خر جت على هذه 
القاعدة العامة بصورة جزئية » ومنها ما خرجت بصورة كلية. ومن هذه 
الرتكات تمر اران روا رتنا حرا الب 
(ا لجندي ۱۹۹۱۰ ص۲٨(‏ (الجندي ۰ ۱۹۸۹) . 

ففي مصر نجد أنه في كل مرة تثار فيها مشكلة النظام الذي يجب تطبيقه 
بالنسبة للتحقيق الابتدائى تظهر مسألة المغاضلة بين النيابة العامة وقاضى 
E O TE‏ 
تقنين الإجراءات الجنائية . ویسوق کل فريق حججه لايد وجهة نظره وأدلتة 
لإقناع الآخرين بسلامة هذا النظام أو ذاك وبخاصة عند التطبيق العملي . ومن 
المنطقي أن يعمل الفريق الآخر في الوقت نفسه على دحض حجج الفريق 
المعارض . ولو تمعنا في مختلف الآراء والظروف لتلمسنا محاولة كل فريق 
لحماية مصلحة يبغيها من وراء تأييده أو إنكاره . فالفقه الذي يتمسك بالقاعدة 
التي تحرم الجمع بين سلطتي التحقيق والاتهام في يد واحدة» في حين أن 
النيابة العامة ترغب في توسيع سلطاتها وبخاصة في مجال التحقيق . 

إن الفريق الذي يوجب الفصل بين سلطتي التحقيق والاتهام يعهد 
بالاتهام إلى النيابة العامة وبالتحقيق إلى قاضي التحقيق » ويرى أن النيابة 
العامة إذا ما جمعت فى يدها السلطتين أصبحت لها مصلحة فى إثبات 
الاتهام وربا دفعت إلى عدم تحقيق دفاع اتهم وإضاعة معالم الجرية . 

ومن يرى الحمع بين سلطتي التحقيق والاتهام في يد النيابة العامة يعتمد 
على القول بأن صفة ا لخصم لا أثر لها من الناحية العملية» فالنيابة العامة 
خصم شريف عادل يهمه إظهار براءة البريء وإدانة المجرم وهي ليست خصماً 
فى الدعوى إذ نها تعمل على التثبت من أن الجانى قد اقترف الجريمة فتقدمه 
الا أو تأمر بحفظ الدعوى أو تصدر او اجه لاقام الدع 
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وهذا الجدل ما زال سائرا في مصر منذ صدور القانون رقم ٠١١‏ لسنة 
١‏ الصادر في ۱۹١١ /٦/١١‏ والذي وضع التحقيق في يد النيابة العامة 
إلى جوار سلطتها في الاتهام (المرصفاوي» وزید »٦۱۹۷ص‏ *۲). 

ومع ذلك أعاد المشرع المصري النظام الذي كان معمولا به قبل صدور 
قانون الإإجراءات الجنائية الفرنسى» فنص فى المادة ٠٤‏ مصري على أنه: 
إذا رأت النيابة العامة في مواد امتح والجتايات أن تحقيق الدعوى معرفة 
القاضى أكثر ملاءمة بالنظر إلى ظروفها الخاصة » جاز لها فى أية حالة كانت 
غلا ای ان ا ل زئس اة الاح اة ا 
اللحكمة لمباشرة التحقيق . ويجوز للمتهم أو المدعي بالحقوق المدنية في 
حالات خاصة أن يطلب من رئيس المحكمة الابتدائية إصدار قرار بذلك . 

وصدور قرار بندب القاضي تبدأ ولايته وأصبح مختصادون غيره 
بتحقيقها(م ٠١۹‏ إجراءات مصري)» ولا يجوز للنيابة العامة أن تباشر إجراء 
تحقيق في جريية صدر قرار بندب قاض لتحقيقهاء ولا يجوز للنيابة العامة 
ن تسحب الدعوى من قاضي التحقيق إذا لم تكن راضية عن تحقيقه» ولا 
يجوز لها أن تتصرف بعد ذلك في الدعوى لأن ذلك من اختصاص القاضي 
وحده (حسني ۰ ۰۱۹۸۸ ص٣۲٦‏ ) . 

وإلى جانب قاضي التحقيق هناك مستشار التحقيق حيث أجاز المشرع 
اللصري لوزير العدل أن يطلب من محكمة الاستئناف ندب مستشار للتحقيق 
في جرية معينة » ويكون الندب بقرار من الجمعية العمومية . 

وفى العراق يتولى قضاة التحقيق طبقا للمادة ٠١‏ من قانون أصول 
الحاكمات ا لجزائية العراقي لعام ۱۹۷١‏ عملية التحقيق الابتدائي . وأضافت 
نفس المادة : (وكذلك المحققون تحت اشراف قضاة التحقيق). وقاضي 
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التحقيق يدعى في العراق (حاكم التحقيق) وهو الذي يقوم بإجراء التحقيق 
بنفسه أو يعهد إلى مساعديه من المحققين الذين يقومون بإجرائه ويقدمون 
أعمالهم إليه لاصدار قراراته. 

أما المحققون فهم من يصدر قرار بتعيينهم من وزير العدل من 
الحاصلين على شهادة الحقوق » أو ضباط الشرطة ومفوضيها وموظفي 
وزارة العدل الحقوقيين . 

وهذا الوضع هو ذاته الذي كان سائدا قبل صدور قانون ۱۹۷١‏ والمعمول 
به بالقانون رقم ۱١۸‏ لسنة ۱۹١١‏ . وذلك صار لقاضي التحقيق وهو من رجال 
السلطة القضائية» ورجال الشرطة وهم من وزارة الداخلية امكانية القيام 
بالتحقيق . وقد انتقد هذا المسلك من جانب رجال الفقه العراقى حيث كانت 
عناصر الشرطة تتأثر بالمؤثرات الناتجة عن مسلكهم الوظيفي الذي قد يبدو 
متناقضا في كثير من الأحيان مع مبدأً استقلال النيابة العامة واستقلال القضاء . 
ويفترض عادة أن قاضي التحقيق هو الذي يلك عنان التحقيق » ولكن الواقع 
أن زمام التحقيق يقع بين أيدي الشرطة وهم الذين يديرون القاضي في الفلك 
الذي يسيرون فيه لأعمال التحقيق (معروف ۱۹۷۱۰ »ص .)١١١‏ 

ويجوز لقاضي الشرطة ندب أي قاض في دائرة اختصاصه أو آي قاض 
في منطقة قريبة منها للإجراء تحقيتق فوري أثناء التحقيق في جناية أو جنحة 
على أن يعرض الأمر عليه بأسرع ما يكن . كما أعطى المشرع العراقي سلطة 
التحقيق لآي قاض وقعت في حضوره جناية أو جنحة ولم يكن قاضي التحقيق 
اللختص موجودا» على أن تعرض الآوراق على قاضي التحقيق المختص عند 
وصوله. وقد منح قانون الادعاء العام رقم ٠١۹١‏ لسنة ۱۹۷۹ لعضو الادعاء 
العام صلاحية قاضي التحقيق في مكان الحادث عند غياب هذا الأخير وتزول 
هذه الصلاحية عند حضور قاضي التحقيق (حربه»د. ت٠‏ ص١١١).‏ 
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وفي سوريا يفرق الفقه بين تحريك الدعوى العمومية والتحقيق فيها 
حيث إقامة الدعوى العامة على الفاعل من حق النيابة العامة التي تقيم 
الدعوى بعد إجراء التحريات » أما التحقيق فيقوم به قاضي التحقيق حيث 
أن موضوعه دراسة الأدلة ثم احالة الفاعل على القضاء أو منع المحاكمة. 
وهكذا فان مهمة النيابة العامة جمع الآدلة بجعاونة الضابطة العدلية (مأمور 
الضبط القضائى). اما القاضى فمهمته التحقيق والإحالة أو الحفظ 
O a E)‏ 

ويتصل علم قاضي التحقيق بالواقعة في حالات أربع هي : حالة 
التلبس» وادعاء النيابة العامة والمدعي بالحق المدني» وحالة الاحاله عند 
التنازع (ا مواد ١/١۸ » ٠٤ » ٥۳ » ٥۲‏ إجراءات سوري). 

ولقاضى التحقيق حرية مطلقة فى التحقيق » وله على غرار القانون 
E EC N‏ 
E EP ET‏ 

ويعتبر الفقه السوري آنه لا بد من توافر شروط التعيين في وظيفة القضاء 
A RA a‏ 
ERE‏ ۰ 

وللتعيين في القضاء من الضروري موافقة مجلس القضاء الأعلى على 
الترشيح » وصدور مرسوم من رئيس الجمهورية بعد توقيع وزير العدل. 

وقد أعطى المشرع السوري للنائب العام سلطة الاشراف على أعمال 
قاضى التحقيق حيث يتدخل فى شأن إجراءات المحاكمة وكذلك منعها. 
ر هرمن فاتر نه اد ا ارو ا ا 
الاطلاع على إجراءات التحقيق في جميع أدواره(م »)٥٤‏ وله استئناف 


71 


قرارات اطلاق السراح للمتهم (م .)٠۲۲‏ وله أن يقدم طلباته حتى انتهاء 
التحقيق(١١٠).‏ كماله تنبيه القاضى والمطالبة بالمحاكمة التأديبية للقاضى › 
بل له أن يحضر جلسات التحقيق فى حالة ما إذا كان الجانى مجهو لا ليتمكن 

وإذا انتقلنا إلى ا مغرب العربي فإننا جد تونس » والجزائرء والمغخرب لا 
العربي التي أخذت بهذا النظام . والعلة في ذلك واضحة لارتباطها بالثقافة 
اللاتينية والقانون الفرنسى . 

ففي تونس منحت مجلة الإجراءات الجزائية لقاضي التحقيق سلطة 
جمع الآدلة والتثبت من كل جرية . ويطلق على قاضي التحقيق اسم «حاكم 
التحقيق»» والتحقيق الذي يقوم به اجباريا في الجنايات اختياريا في الجنح 
التي يرى فيها القانون ضرورة التحقيق . 

وتنص المادة ١/٠١‏ من المجلة أن: «لحاكم التحقيق في دائرته أن يجري 
رسا وبنفسه في صورة الجناية المتلبس بها جميع الأعمال المخولة لوكلاء 
ا لجمهورية طبق القانون زيادة على ماله من الوظائف الخاصة ويجب عليه إعلام 
وكيل الجمهورية حالا» . وقاضي التحقيق في تونس يعتبر جزءا من القضاء 
بالواقعة أما عن طريق النيابة العامة أو وكيل الجمهورية أو دائرة الاتهام . ومع 
ذلك يعمل قاضى التحقيق عند اتخاذ قراراته على استشارة النيابة العامة» ولكن 
ليس لهذه الأخيرة أن تتدخل في مسار التحقيق حيث يقوم به القاضي مستقلا . 
ولا يقوم قاضي التحقيق بأية مهمة أخرى سوى التحقيق في حدود اختصاصه 
اللاقليمى» وهى حدود المحكمة الابتدائية التى يباشر فيها عمله . 
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وإذا كان قاضى التحقيق يعمل بالاستقلال عن النيابة العامة» إلا أن 
هذه الأخيرة باعتبارها طرفا في الدعوى لها إبداء الملحوظات التي تراها 
أثناء التحقيق » ولها حق الاطلاع على آوراق القضية» والاعتراض على 
قرارات قاضي التحقيق » وطلب إجراء الأبحاث في نقطة معينة» وطلب 
تتبع المتهم وادخاله في القضية . 

وعند الانتهاء من التحقيق يحيل قاضى التحقيق ملف القضية على 
الاب العامة الى شوم بفراسة انار م اها 

ويحيل قاضي التحقيق ملف القضية إلى دائرة الاتهام «غرفة الاتهام 
التي تشكل من رئيس مستشار في محكمة التعقيب » وعضوين برتبة مستشار 
لدى محكمة الاستئناف» في حالة اعتراض النيابة العامة التي لها حق ابطال 
قرار قفل باب التحقيق » ولها تغيير وصف التهمة الموجهة للمتهم 
(اللو »د :ت ۹ ١‏ 

ويقوم قاضي التحقيق في الجزائر باتخاذ جميع الإجراءات الخاصة 
بالتحقيق التي يراها ضرورية للكشف عن الحقيقة (م ۳۸ ومابعدها)» وتراقب 
غرفة الاتهام وتشرف على إجراءات التحقيق في جميع مكاتب التحقيق التابعة 
لها (م ٠٠١١‏ . ج). وعلى غرار النظم اللاتينية يتصل علم قاضي التحقيق 
بالقضية التي توكل إليه عن طريق وكيل الجمهورية أو عن طريق شكوى من 
قبل المتضرر أو المسئول عن الحقوق المدنية (المواد 1۷ , .)۷١ , ٠١‏ 

ولوكيل الجحمهورية عند طلب إجراء التحقيق أو بعد ذلك في أي مر حلة 
من مراحل التحقيق أن يطلب من قاضي التحقيق أي إجراء يراه لازما لاظهار 
الحقيقة (م 1۹) . ويعين قاضي التحقيق من رجال القضاء بقرار من وزير 
العدل لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد (م۳۹). وكذلك غرفة الأتهام التي 
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تشكل من ثلاثة قضاة يتم تعيينهم لمدة ثلاث سنوات . يتفرغ قاضي التحقيق 
لعمليات التحقيق فقط ولا يقوم بنشاط قضائي آخر . وتقوم غرفة الاتهام 
بمراقبة شرعية الإجراءات في الجنايات» ولها في ذلك أن تقرر بطلانها أو 
a N‏ 

ولقاضي التحقيق أن يحيل الجنح التي يقوم بالتحقيق فيها إلى الملحكمة» 
وتقوم غرفة الاتهام بإحالة القضايا إلى المحاكم اللختصة في 
الحنايات . وللنيابة العامة استئناف القرارات التى يصدرها قاضى التحقيق 
(م .)١‏ وللمتهم أن يستأنف أوامر الإحالة الد ن 
أمام غرفة الاتهام » وله أيضاً أن يطعن في قرارات الإحالة الصادرة من غرفة 
الاتهام آمام المجلس الأعلى (زرقين»د. ت» ص١١١).‏ 

وبالبحث في الوضع القائم في ا مغرب نجد أنه من وجهة النظر النظامية 
تو جد المسطرة الحنائية التى عالحت الحهات المختصة بالتحقيق » وأن هناك 
فار لقتعا ع الأفقال الى فار ادل ر لااتات لمك وة 
وحماية الحرية الفردية وفتح الطريق آمام مشروع جديد للمسطرة الجنائية . 

إن قاضي التحقيتق هو الجهة صاحبة الحق الأصيل في مباشرة التحقيق 
کا ا 2 ر وغ غار 
تشريعات المغرب العربي يكون قاضي التحقيق قاضي فرد وتشكل غرفة 
الاتهام من ثلاثة أعضاء . 

وقاضي التحقيق يعتبر من السلك القضائي وعضو في المحاكم 
الاستئنافية (وليس المحكمة الابتدائية). 

ويعين قاضي التحقيق لمدة ثلاث سنوات بقرار من وزير العدل (م ٠‏ 
من قانون المقتضيات الانتقالية) . 
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ويتحدد اختصاصهم بحدود اختصاص المحكمة الاستئنافية التي 
ينتمون إليها. 

ويتصل علم القاضي بالقضية الذي سيحقق فيها عن طريق الوكيل العام 
للملك «النيابة العامة»ء أو بمطالبة المدعي بالحق المدني (م ٠١‏ من المسطرة 
ا لجنائية) . ويجوز لقاضي التحقيق أن يندب أحد رجال الشرطة وبذلك 
يجمع بين التحقيق الأولي والتحقيق الابتدائي (م ۱۹ من المسطرة الجنائية) . 
وللنيابة العامة اختيار قاضي التحقيق الذي تسند إليه التحقيق في الواقعة 
ااا و ا E‏ 
العامة الاطلاع على ملف التحقيق » واستئناف قرارات قاضي التحقيق » كما 
أن لها أن تطعن بابطال الإجراءات التي قام بها قاضي التحقيق أماغرفة 
الاتهام (م ٩۲‏ من المسطرة الجنائية) . وعلى قاضي التحقيق استشارة النيابة 
العامة قبل اصدار مر بالقبض على المتهم إصدار قرار بالافراج عنه مؤقتا 
(م۷٤۱»‏ م )۱٥١‏ (عیاط »د . ت ص۱۹۸). 

وعلى الرغم من أن الفقه المقارن ينادي باستقلال النيابة العامة وقاضي 
التحقيق » إلا أن الفقه المغربي يرى أن العلاقة بينهما معقدة وبخاصة بعد 
العمل بقانون المقتضيات الانتقالية حتى أنه قد تحول الأمر إلى اشراف من 
جانب النيابة العامة على قاضي التحقيق . ويعترف الفقه بآن هذه المقتضيات 
قد عطلت مؤسسة التحقيق وقيدت نشاطهاء وأطلقت يد النيابة العامة في 
حريات المواطنين حتى أصبح لها سلطة الإحالة مباشرة في الجنايات وبدون 
تحقيق ابتدائي يقوم به قاضي التحقيق واستنادا إلى محضر الضبطية القضائية 
فقط (الحبیب »د. ت» ص۸٤۱)‏ . 
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١‏ .۲ التعديلات التشريعية المقارنة وأجهزة التحقيق الابتدائي 


إذا كان المبحث الأول قد عالج الوصع الحالي للتشريعات الإجرائية 
ا لجنائية في بعض دول العالم القدي والعالم الجديد» وكذلك بعض الدول 
العربية » فهل كانت هناك محاولات لتغيير هذا الوضع لتلافي تلك 
الانتقادات والمشاكل التى وقفت عقبة فى سبيل تحقيق العدالة ا لجنائية معناها 

لقد عا لجنا بعض سمات التغيير في التشريع الايطالي بادخال سمات 
ما هق عر هة فر هر بات فانلت هذه الحاو لة عند القطين العن ولك 
م آل تورات افق هات الول اله وال ا 

ولم يتوفر الأستقرار والثبات لنظام التنقيب والتحري في فرنسا حيث 
استمرت الانتقادات تو جه إلى النيابة العامة فى محاو لاتها التى لا تنتهى 
للسيطرة على قاضي التحقيق » وكذلك محاولة المشرع التخفيف من ثقل 
آخرها القانون الصادر فی ٤‏ ینایر ۱۹۹۳ . 

ومنذ الخمسينات كانت صيحات الغضب الشعبى علاوة على 
الانتقادات التي وجهها الباحثون في تنظيم العدالة الجنائية بالولايات المتحدة 
من العوامل المؤثرة في اقتراح التعديلات الإجرائية في المرحلة السابقة 
اللحاكمة عن معهد القانون الآمريكي عام ۱۹١١‏ الذي عالج المعايير 
التجر دة للقض والعين: 
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ولم تقف محاولات التغيير في الدول العربية» ففي جمهورية مصر 
العربية كان هناك مشرعين لتقنين الإإجراءات الجنائية : الأول مشروع حافظ 
سابق الذي صدر في الستينات» ومشروع محمد الجندي ۱۹۸۸ . وکان 
لهذين المشروعين مواقف خاصة جاه نظم التحقيق في مصر . 

وإذا كانت التعديلات والتغيرات التشريعية تعد من الأسرار التى لا 
يفصح عنها ولا يعلن عنها إلا بعد اقرارها ونشرها في غالبية الدول العربيةء 
إلا ان هناك مشروعا يجري العمل فيه الآن وهو مشروع قانون المسطرة الجنائية 
بالمغرب» وكذلك مشروعا جديدا لمجلة الإجراءات الجنائية في تونس . 

ولقد عددنا فى مقدمة الفصل الأول من هذه الدراسة (الجزء الآول) 
المبادىء والمعايير والاتفاقات الدولية التي وافقت عليها مؤنمرات الام المحدة 
وبخاصة مۇتمر ميلانو ۱۹۸٩‏ ومۇتمر ھافانا ۱1۹٩4۰‏ › ومۇ قر القاهرة ۱۹۹٥‏ . 
وسنشير فى فصول الدراسة الحالية لتلك المعايير والمبادىء التو جيهية» على 
آن نركز الآن على تلك الخاصة بأعضاء النيابة العامة أو الادعاء العام. 
٠. ۲ . ١‏ التعديلات التشريعية فى القانون المقارن 


نعالج في هذا المبحث تلك التعديلات التي يراها الفقه ا مقارن ضرورية 
في الوقت الحاضر وبخاصة في : فرنسا وإيطاليا . 
ا - في فرنسا 

أشرنا فيما سبق إلى موقف المشرع الفرنسي بشأن نظام النيابة العامة 
ونظام قاضي التحقيق وبخاصة ما جاء في شأآنهما في قانون الإجراءات 
ا لجنائية لعام ٠۸٠۸‏ . وكان لظهور فكرة المجتمع الأوروبي وانضمام فرنسا 
إلى الاتفاقية الأوروبية لحقوق الانسان » وكذلك تبعا للنقد الشديد الذي 
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وجهه اتحاد القضاء والصحافة الفرنسية أن شعر المجتمع الفرنسي بضرورة 
تعديل إجراءات مرحلة التحقيق الابتدائي . وفي عام ۱۹۸4 تشكلت لحنة 
برئاسة د ماس مارتي لدراسة الوضع الجاري » وقررت اللجنة إلغاء قاضي 
التحقيق . ولكن لم يعمل المشرع بتوصيات هذه اللجنة وأدخل بعض 
التعديلات التي اتبعها المشرع للخروج من أزمة أجهزة التحقيق الابتدائي» 
وذلك في محاولة منه للتنسيق بين قواعد اللإجراءات الجنائية في فرنسا 
والمبادىء التي وافق عليها المجتمع الأوروبي . وتعلق التعديل بصورة 
أساسية على المساعدة القانونية في مرحلة الاستيقاف والجحجز حيث لأول 
مرة في تاريخ الحياة القانونية أن يسمح القانون جصاحبة محام خلال مرحلة 
التحري وجمع الاستدلالات . أما التعديل الهام الثاني فقد قصد به تقليل 
سلطات قاضى التحقيق وذلك لمصلحة وكيل الجمهورية(النيابة العامة) 
O N e‏ 

ومع ذلك آثار تعدیل ینایر ۱۹۹۳ هر أبضا كثرا من الانشادات بن 
أوساط العاملين في الحقل القضائي » حتى وصل الأمر إلى أن أضرب 
اللحامون في كثير من أنحاء فرنسا وأبدى الكثير من قضاة التحقيق عدم 
رضاهم بالتعديل وهددوا هم أيضا بالاضراب . وبين دعوات الإصلاح 
الإجرائي المبرمج والإصلاح الإجرائي الغائب يشعر الجميع بأن الإصلاح 
المطلوب والتعديلات الجذرية المرغوب فيها من الجميع لم تتم حتى الآن. 


(1) Frnand Boulan : Le glaire et la balance : La derniere reforme de la 
procedure penal francaise . 


انظر : التقرير الذي قدم إلى الندوة العربية لحقوق الانسان في الإجراءات الجنائية في 
الدول العربية (الدائرة المستديرة الثانية) . . . المرجع السابق صفحات : ٩۸ » ٩۳‏ 
۰ ۷ 1۹4. 
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ولقد ظهر بصورة واضحة ن التوازن بين المصالح المتعارضة في مرحلة ما 
قبل المحاكمة لا يوجد» ون عدم الاستقرار في التنظيم الاجرائي يشوب 
هذه المرحلة ومن الضروري إدخال الإصلاحات طبقا لفلسفة حديثة ووضع 
يتفق مع مبادىء وقواعد المجتمع الأوروبي(النظام الاتهامي) وبالتالي 
اللجتمع الدولي مثلا في قواعد الأم المتحدة لتنظيم العدالة الجنائية . 

وعلى الرغم من التعديلات المتلاحقة ما زالت سمات التنقيب والتحري 
هي الغالبة على سلوك قاضي التحقيق . ويعترف الفقه الفرنسي بأن هناك 
اتجاها نحو تخفيف هذه السمات» ولكن لم يناد بصراحة بضرورة إلغاء هذا 
النظام واتباع قواعد وخصائص النظام الاتهامي كما فعل المشرع الايطالي . 

لم يستطع المشرع الفرنسي أن يدفع بالعاملين في تنظيم العدالة الجنائية 
نحو تنظيم يتحقق فيه صفة النزال بين الاتهام والدفاع با في ذلك من توفير 
للضمانات المرتبطة يالتوازن وا مساواة في الأسلحة وبصفة عامة ضمانات 
العلاقة الثلاثية فى مر حلة ما قبل المحاكمة . لقد استهدفت نصوص الإجراءات 
الها ربك الر اني الصرة ااي مام غرة الها م رور اكان 
ظهور الأطراف أمام الغرفة » وتقدي طلباتهم وملاحظاتهم بصورة مختصرة 
(۹۹/ ف) إلا أن الواقع العملي قد طاح بهذاالأمل . لقد عملت التعديلات 
المتتالية على فقدان فعالية إجراءات البحث عن الحقيقة على الرغم من زيادة 
الضمانات والحقوق التي منحت للمتهم والمسئول عن الحقوق المدنية . 

وعمل تعدیل آغسطس ۱۹۹۳ على غرار سابقه على الببحث عن طريق 
لتحقيق التوازن في الحقوق بين الأطراف في مرحلة التحقيق على غرار 
مرحلة المحاكمة . لقد كانت سلطة اتخاذ القرار فى شأن اتخاذ الإجراءات 
الفيدة للكشف عن الحقيقة من الوجهة النظرية خالصة لقاضي التحقيق حتى 
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صدور التعديل . كان القاضي يستطيع رفض الإجراء الذي تطلبه النيابة 
العامة أو المدعي بالحق المدني ٠‏ ولهؤلاء الحق في استئناف هذا الإجراء في 
ظروف غير متساوية . وهنا يقع على عاتق غرفة الأتهام تقدير وتقييم فائدة 
أو عدم فائدة الإإجراء المطلوب . وعند ندب قاضي التحقيق للشرطة القضائية 
للقيام بتحقيق لإجراء معين(مثل البحث عن سبب الوفاة طبقا للمواد : ٥٤‏ » 
١/۸١ ٠٤‏ . ف) فإن الشرطة تكتسب سلطة واسعة وحرية كبيرة فى تسيير 
الاك ۰ 

ولم بخل الأمر بالنسبة لوكيل الجمهورية ونائبه أن يتدخل عند قاضي 
التحقيق ويطلب منه سماع شاهد أو القيام بالتفتيش أو إجراء آخر مقيد 
للحرية . وبتكرار هذا التدخل اضطر قضاة التحقيق للتحايل وعدم الرد على 
طلبات وكيل الجمهورية » ذلك لأن رفض طاباته يعطى له الفرصة للطعن 
اف ف ای ایی ی ا ری کا ناکرت 
والصمت يفوت على وكيل الجمهورية فرصة ممارسة الطعن في حينه . 

ولم يعترف قانون الإإجراءات الجنائية للمتهم أو المدعي بالحقوق المدنية 
بالحقوق التي أعطيت للنيابة العامة ما عدا نص ال مادة ٠١١‏ التي تمنحه حق 
طلب تعيين خبير . ولقاضي التحقيق رفض هذا الطلب أيضاً وبالتالي يكون 
الأمر خاضعا للاستئناف وصدور قرار غير مسبب من رئيس غرفة الاتهام » 
كما أن له عدم الرد على هذا الطلب لعدم وجود مدة محددة للرد . وفي كلتا 
الحالتين «الرفض وعدم الرد» تكون النتيجة واحدة وهي عدم ندب خبير بناء 
على طلب الدفاع . وإن هذا الموقف السلبي من جانب قاضي التحقيق الذي 
يعبر عن موقف غير سليم نادى البعض بضرورة الالتجاء إلى وكيل الجمهورية 
طالبين منه التدخل لاتخاذ قرار في شأن الأفعال المفيدة في البحث عن 
الحقيقة . وتدخل المشرع الفرنسي في ينابر ۱۹۹۳١‏ باضافة المادة ١/۸1‏ ثم 
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ضاف قانون آغسطس ۱۹۹۳ تعديلا في الإإجراءات وصار للمتهم ومحاميه 
وللمدعي للحقوق المدنية تقدي الطلبات (سماع الشهود» والمواجهة 
والانتقال إلى محل الجرية» وجلب الأدلة) على ألا يكون ذلك قبل ٤‏ 
أسابيع من الظهور آمام القاضي أو قبل انقضاء ٠١‏ يوما من تقد الطلب . 

واعتبر الفقه أن ذلك ثورة مصغرة لتلك العقلية التنفيذية» ذلك لأن 
معنى التعديل هو أن قاضي التحقيق والنيابة العامة لم يعد لهما القرار الوحيد 
في تسيير مجرى البحث والتحقيق . 

وعلى الرغم من هذه التعديلات التشريعية ما زال عدم الاستقرار قائما 
في مجال التحقيق بفرنسا » ذلك لأنه لم يكن قصد المشرع في الواقع ادخال 
التعديلات الكلية للإجراءات الجنائية » بل كان همه الأوحد هو حل بعض 
المشاكل الصغيرة التي آثارتها الاتفاقية الأوروبية لحقوق الانسان والتوافق 
مع قضاء محكمة حقوق الانسان في ستراسبورج . فمثلا يتطلب الاستقرار 
القانوني والقضائي ضرورة قيام قاضي التحقيق بإبلاغ ا متهم عند ظهوره آمامه 
بالأفعال التي تسند إليه وبالوصف القانوني للاتهام . هذا الوصف القانوني 
في الواقع العملي بتغير بصورة مستمرة سواء من جانب النيابة العامة أو قاضي 
التحقيق نفسه أو من محكمة الموضوع . ونظرا لأن المادة /١‏ ۲ من الاتفاقية 
الأوروبية لحقوق الانسان تنص على أن يظل الاتهام ثابتا حتى يستطيع الدفاع 
تقديم دفوعه » فإن الدفاع في الواقع لا يستطيع التدخل في الوقت المناسب 
عند محاولة التخيير في العقوبة عن طريق العقوبة المبررة مثلا. 

وهكذا فإن التعديلات التي آدخلها المشرع الفرنسي تحتاج إلى تعديل 
كلي آخر ما زال غائبا عن ذهنه ويحتاج الأمر إلى بعض الوقت حتى تقتنع 
بالتغير الشامل . 
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ب - في إيطاليا 

لم يكن التعديل الكلي لاإجراءات الجنائية في إيطاليا مفيداً وفعالا 
بالصورة التي توقعها المشرع حيث تبين من الواقع العملي أن النصوص 
القانونية في جانب والتطبيق لهذه النصوص في جانب آخر. وقد دت 
القررف السا ان تعفد الامو وظيرت سات ارال النجاسي ولس 
الثزال القضائي في مرحلة العحقيق وأمام قاضي الجلسة التمهيدية . إن الفقه 
الايطالي حائر بين النظرية والتطبيق والعاملين في تنظيم العدالة الجنائية 
وبخاصة بالنسبة للمرحلة السابقة على المحاكمة . وما زال الفريق الأخير 
يعيش في عصر نظام التنقيب والتحري ولا يدرك أن هناك نظاما جديدا قد 
اعتنقه المشرع أو على الأقل يفسرون قواعد النظام الجديد على أساس المبادىء 
والمعايير القدية . ولهذا كانت الفوضى في التنظيم » ووصل الأمر إلى أن 
أصبح إصلاح العدالة أحد شعارات الأحزاب بل ورئيس الجمهورية في 
الحملة الانتخابية الأخيرة . ولا يدرك غالبية العاملين فى حقل الدعوى 
اللجنائية أن الإصلاح قدت منذ عام E ٠۹۸۸‏ 
وأن المشكلة الحقيقية تتمثل في فهم هذا التعديل وتوفير المناخ الضروري 
لنضوج هذا التعديل » وهو ما توقعه البعض عند تساؤله: هل كان اختيار 
المشرع الايطالي عند استعارته النظم الانجلوسكسونية اختيارا سليمايتفق 
ومقتضيات العدالة في المجتمع الايطالي ذي الطبيعة الخاصة؟ وهل ثبت 
علميا وتجريبيا فعالية هذه النظم التي تمت استعارتها؟ وهل يكن لنا أن نتكلم 
عن سرعة وبساطة الإإجراءات مع هذا العدد الكبير من المحاكمات الخاصة؟ . 

لقد قالوا إنه لن تكون هناك إجابة لهذه الأسئلة وما شابهها إلا بعد فترة 
طويلة من تنفيذ وتطبيق القانون الجديد» وبعد معرفة ردالفعل العلمي للعناصر 
المشتركة في عجلة تنظیم العدالة الحنائية . (.7 .۲ 1989 (Paolo Suduuéo‏ 
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لقد أكد الراحل بيسابيا ۶154۴14 رئيس اللجنة الوزارية التى شرفت 
على وضع التقنين الجديد أن التطبيق العملي لنظام الإجراءات الحنائية الحديد 
هو الذي سيوحي لنا بإيجاد الحلول للمشاكل التي تعترض طريقه. 

وهذا ما دعى إلى ضرورة اهتمام الفقه بهذه المشاكل » وبخاصة بالنسبة 
لمرحلة ما قبل المحاكمة» حيث نظم المركز القومي لمنع الجريية والدفاع 
اللاجتماعى الحلقة العلمية «إنريكودي نيقو لأ «لدراسة المشاكل الحالية لقانون 
ادات الجنائية وبخاصة «النيابة العامة اليوم» باشتراك مجموعة كبيرة 
من رجال القانون الذين يعملون فى النيابة العامة وقضاء الجحلسات التمهيدية 
والمحامين اا ی الحلقة على التوالي كل من : 
جوفاني كونسو 6.0050 وزير العدل السابق» وشتزاري بيدرازي 
«C.PEDRAZZI‏ وجوليانو فاساللى 6.۷4554٣11‏ وزير العدل سابقا 
واستاذ يجامعة روما . (II Pubblico Ministero oggi,1994,p.I%)‏ 

وتبدو أهمية هذه الحلقة من اشتراك عدد من وكلاء الجمهورية في كل 
من میلانو وتورينو وبريشاء وهي النيابات التي ثارت قضايا «الأيدي 
النظيفة» والتي كان لوكلاء ا جمهورية ونوابهم الدور الأكبر في فضح النظام 
السياسي القدي والاحزاب الحجديدة . 

ووضع «بيسابيا النقاط على الحروف حين عرض مشكلات خمسة ثارت 
بعد عملية الآيدي النظيفة » والتي عرفت أيضا في الصحف باسم «فضائح 
الاتاوات» 1اoەمەnt Tange‏ وذلك تقریره الذي افتتح به الجلقة العلمية ". 


(١)كان‏ هذا التقرير هو الأخير فى حياة بيسابيا الذي توفى بعد نضال ونشاط عما 


واسع على المستويين الاقليمي الأكاديي(جامعة ميلانو)» والدولي من خلال 
الجمعية الدولية لقانون العقوبات . . 
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وتتمثل المشكلة الأولى فى التبعية للسلطة التنفيذية وللأجهزة الآخرى 
قاو ا و و ا 
الا العامة والسلطة التنفيذية منذ تقنين الإجراءات الجنائية لعام ٠۹۱۳‏ 
وتقنين ۱۹١١‏ ونصوص الدستور الإيطالي عن القضاء» وصل بيسابيا إلى 
ا ا ا ت ف را قان ر 9 ات 
التي أعطيت للنيابة العامة والقضاء هي بالضرورة مختلفة . ومن هنا صار من 
المطلوب العمل بتعديل دستوري يفرق بين النيابة العامة والقضاء لأن كلا من 
الوظيفتين تتطلب اعدادا وظيفيا مختلفاء وأن الرأي العام يرى التفرقة بينهما 
وألايكون لأحدهما تأثير على الآخر . وعدم توفير هذه التفرقة سوف يؤدى 
بالضرورة إلى هز الثقة في القاضي نفسه وفي ضمانات استقلاله. ويرى هذا 
الفقيه أن النيابة العامة طرف ۶۵۲۲ والقاضى طرف أعلى ع٤۴۲‏ إمSup‏ 
لأن وظيفته هي حل النزاع الذي يو جد بين النيابة العامة والمتهم . وجا أن التقنين 
ا لجديد قد وضع بناء على دعوى الأطراف فانه من الضروري أن يترك للقاضي 
مساحات ضرورية للتدخل بصورة ملائمة لتحقيق أهداف العدالة. ونظرا 
للظروف الصعبة التي تمر بها إيطالياء وبخاصة بالنسبة للأحجام الجديدة 
للظاهرة الاجرامية» فانه من المرغوب فيه وجود نوع من التنسيق بين مكاتب 
النيابة العامة جميعها وهو الذي يفتقده النظام الاجرائي في الوقت الحاضر . 

ما المشكلة الثانية فهي التي تتعلق بحتمية تحريك الدعوى العمومية 
NL A A N aE‏ 
ا ی ا ا 
ا لجنائية والتنظيم الرئاسي للنيابة العامة . وق رات اة الخاسسةان 
حل هذا التناقض يكون عن طريق الاعتراف بسلطة «الرقابة وسلطة التأديب 
«في مواجهة أعضاء النيابة العامة ورجال القضاء جميعهم » على أن يكون 
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اختصاص المجلس الأعلى للقضاء الحكم في طلب التأديب . ولم يكن هذا 
ا لحل في نظر بيسابيا كافياء» بل لم يعد كافيا بسبب الأحداث الآخيرة في 
قضية الوزير مانكوزو الذي أجبر على الاستقالة من وزارة العدل لمحاولته 
إحالة أعضاء نيابة ميلانو للتآديب بشأن نشاطهم المشبوه في قضايا « فضائح 
الأتاوات» السياسية . ويعتبر الفقيه الإيطالى أن مبداً الملاءمة فى تحريك 
الدعوى الجنائية له فوائد لا يكن إنكارها حيث لا تلتزم الدولة في تحريك 
الدعوى الجنائية في كل كبيرة وصغيرة» وهو ما يتفق مع السياسة الجنائية 
المعاصرة علاوة على استحالة تحقيق مبداً الحتمية فى الحياة العملية . وفى 
الحقيقة لا يوجد في التطبيق العملي هذا الالتزام المطلق لتحريك الدعوى 
ا لجنائية حيث أصبح مبدأ مكتوباً على الورق فقط » فهناك عديد من الحالات 
لا تتحرك فيها الدعوى لأنها تتعلق بأفعال لا قيمة لهامن وجهة النظر 
الاجتماعية . والفائدة الوحيدة التى يكن أن تجنى من مبدأ الحتمية هى أنه 
ينع تغطية المواقف السياسية التي لا ترغب الحكومة الكشف عنها . ومن 
هنا يتكلم المدافعون عن هذاالمبدأ عن «الحتمية المحدودة» أو «الحتمية 
المراقبة» . وعلى أية حال لا يوجد نظام إجرائي يتبع أياً من المبدأين على 
إطلاقاته حیث تو جد دائما استشناءات تکون محل تقدیر ولها مایبررها' . 

والمشكلة الثالثة : هى مشكلة دعوى الأطراف حيث أن قانون 
الإجراءات الحنائية الجديد فد آله في إطار بييل إلى النظام الاتهامي»› 
ولذلك أعطى اهتماما أكبر لدور النيابة العامة . إلا أن العمل قد أدى إلى 
جعل النيابة العامة المحرك الحقيقى للتحقيق الابتدائى وهى المرحلة التى تمهد 
الا اة وة ره الوضع باعل دحل ال الوسر 
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وصدور تعديل بقانون ۱۹۹١‏ الذي اعطى النيابة العامة أهمية كبر حيث 
جعلها المسيطرة الو حيدة على هذه المرحلة من مراحل الدعوى الجنائية . وصار 
للنيابة العامة سلطة البحث والاستجواب والتحقيق حتى مع حضور محامي 
المتهم . وصار هذا النوع من الاستجواب وما يترتب عليه من تقييد لحرية ا متهم 
مناقضا لحق الصمت الذي اعتبر ضمانا للمتهم في أي قضية جنائية حتى في 
اطار نظام التنقيب والتحري . هنا تحقق عدم التوازن في السلطات للمصلحة 
النيابة العامة والاتهام في المرحلة السابقة على المحاكمة . 

آما المشكلة الرابعة : فهي مشكلة الاستخدام المتزايد وعلى نطاق واسع 
للحبس التحفظى (الحبس الاحتياطى) 1a۲eء)‏ اه٥‏ الهاو . فهناك من 
وال و ا ا ا اا وغ ی کر 
وظيفة الحبس التحفظي مخالفة لتقنين الإأجراءات الجنائية الجديد. ويرى 
بيسابيا أن هذا التقنين قد اعتبر الحبس التحفظي إجراء يتم الالتجاء إليه ندا 
لا يوجد آي إجراء آخر مناسب (م ۲۷۰/ ۳)» ولكن أظهر العمل أن الحبس 
الاحتياطي قد أصبح هو القاعدة وليس الاستثناء . ولا يجوز بأي حال من 
الأحوال استخدام ا لحبس الاحتياطي بصورة تعسفية » وهو الأمر الذي آشار 
إلیه کرارا 0۸۸۸4۵۴۸ منذ قرنين أو أكثر عندما وصف الحبس الاحتياطى 
بأنه «طاعون الدعوى الجنائية» . ۰ 

ولم يستطع قاضي الحلسة التمهيدية من تمارسة الرقابة على النيابة العامة 
باعتبارها طرفا فى الدعوى» وذلك لأن هذه السلاطة قد اصبحت محدودة 
بون ده ما ارات ا امت واا تاعا 
ونظرا لن وحدة الحياة الوظيفية المدعي بها جعلت من القاضي زميلا لعضو 


(۱) انظر : تقرير بيسابيا » المرجع السابق» ص ص 1۹ . AI‏ 
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النيابة العامة ولا يتصور ألا يرفض الأول طلبا لزميله وبخاصة في مسألة 
E o E a‏ 
E E‏ ر 
a O a E‏ 
والتحري التي تعمل على جلب الأدلة وا لحصول على الاعتراف من جانب 
المتهم . وهكذا يرى الفقيه الإيطالي آنه من الضروري عدم تغيير ملامح نشاط 
التحقيق في إطار النظام الاتهامي» وأن الدلائل التي تجمع في هذه المرحلة 
لا تعد «أدلة» وإلا تغيرت طبيعة الدعوى الحنائية بصورة كاملة ويحول 
البحث الابتدائي إلى تحقيق رسمي خال من الضمانات على غرار نظام 
التحقيق القدي في قانون ۱۹١١‏ الملغي . 

وأخيراً تتعلق المشكلة الخامسة بالوظيفة السياسية للنيابة العامة وبخاصة 
عندما اعتبر البعض أن نيابة ميلانو ۴001 قد قامت بثورة قضائبة حقيقية . 
وإذا كان هناك جزء من الحقيقة في هذا القول الا آنه يخشى بالا يفهم هذا 
النشاط على حقيقته . ويؤكد بيسابيا على أنه من الضروري الا تستهدف 
السلطة القضائية غايات سياسية لا تدخل في اختصاصاتها . وإذا كان بمارسة 
العمل القضائي لا يخلو من صبغة شبه سياسية فانه من الضروري أن يكون 
a EAA‏ 
الرقع هو الذي دف ببعض الها القدامى للقانون اتائ إلى عدم معا 
الجرائم السياسية وظهرت كلمة كرارا الشهيرة «(العدالة والسياسة لا 
يتآخيان» فعندما تدخل السياسة من الأأبواب تهرب العدالة وتصعد روحها 
إلى السماء» . ونظرا لأن النيابة العامة في ممارستها وتحريكها لعجلة العدالة 


(۱) انظر تقرير بيسابيا : المرجع السابق » ص ۲١‏ »› 28 
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ودورها في التحقيق قد سمح لها بأن تشكل وجهة نظر واسعة سياسية» 
فإنه من الضروري أن تكون هناك رقابة قضائية على أعمالها وتوفير ظروف 
التوازن لتجنب أن تذهب أهداف التحقيق إلى ما وراء الحدود الضرورية 
لحماية الحقوق الفردية بصفة عامة وحقوق المتهم بصفة خاصة . 

ويبدو من هذا التقرير الذي وضعه أحد المسئولين عن تقنين الإجراءات 
ا لجنائية الجديد التشخيص الواعي لمشاكل ما قبل المحاكمة في إيطاليا في 
الظروف الحالية على الرغم من تغيير الاطار الاجرائي بواسطة المشرع . وقد 
يكون من المفيد الاشارة إلى بعض الآراء والتقارير التي قدمت في هذه الحلقة 
وبخاصة تلك التي قدمت ممن يقومون بأعمال التحقيق في الحياة العملية 
ويثلون أيضاً الدفاع في الدعوى الجنائية حتى تكتمل الصورة . 

لقد اعترف بوريللي 80۸۴111 وكيل الجمهورية في نيابة ميلانو 
بجساوىء نظام التنقيب والتحري » ذلك أن الإجراءات روتينية وصارت 
الكتابة هي السمة السائدة في الجلسات بعد تلاوة نص مكتوب لاتم في 
التحقيق مع افتراض حسن النية لدى جميع العاملين في هذه المرحلة. وجاء 
التقنين الجديد بوضع جديد حيث صار النزال في كل لحظاته ومراحله يعبر 
عن ذكاء واستعداد مهنى ووعى للمتنازعين » وقد اكتسبت النيابة العامة 
N A SE‏ 
لاستراتيجية التحقيق أو نوع البحث والتحري » واتخاذ الإجراءات الملاءمة» 
وطلب اللإجراءات التحفظية » واختيار أو رفض البدائل » وطلب الاحالة 
إلى المحكمة أو اتباع إجراءات المحاكمة الإيجازية . 

ولقد ساد الاعتقاد لدى أوساط النيابة العامة بعد العمل بقانون 
اللإجراءات الجنائية الجديد أن تطبيق النمط الاتهامي لا يؤدي إلى الكشف 
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عن الحقيقة » ولا يتم اكتشاف أسرار الجرية» وأن العدالة قد فقدت بسبب 
زيادة معدلات الحرية. ومع ذلك واجهت النيابة العامة وأعضاؤها في 
ميلانو التحدي واستجابت للنظام الأتهامي الذي يتصف بالدينامية والميل 
إلى السيطرة على التحقيق كله» وأآخيرا حيوية المرافعة والنزال مام قاضي 
ا لجلسة التمهيدية . ولقد ظهر واضحا خلال هذه المرحلة ضرورة إحياء 
التكامل مع التخصصات العلمية والفنية الأخرى . 

وهذا الوضع الجديد قد أوحى للنيابة العامة بجمارسة السلطة التقديرية 
في مواجهة الالتزام الدستوري بحتمية تحريك الدعوى العمومية» ذلك 
لأن الدستور الايطالى فى المادة ۱١١‏ منه يتطلب عنصر اليقين فى شأن 
ST‏ ۰ 

وعالج كيافاريو 044۷۸۴10 مبدا الحتمية وعلاقته بالشرعية» وقام 
بتحليل هذا المبدأً فى التشريعات المقارنة (آلمانيا ‏ اليونان-اسبانيا-البرتغال - 
البزازيل دول أورزها انعر فة وتساء ل سل الإترام ف هة الخال الذي 
يقع على عاتق النيابة العامة يعني احتكارها لتحريك الدعوى العمومية؟ 
وهل إذا كانت النيابة العامة ملزمة فهل يقع هذا الالتزام على الشرطة القضائية 
وبخاصة في الاعلان عن نبأ ارتكاب الجرية؟ . 

لقد تبين في الواقع العملي ن للشرطة حرية واسعة أيضاً في هذا الشأن» 
على الرغم من أن البعض يؤكد بأن الشرطة تحول كل نبأ يرد إليها عن الجرية 
سواء كان الفعل تافها أو جسيما . وتبين أن /.٥۲‏ من الحالات التى ترد إلى 
لنيابة العامة لا تقيد في السجل الغاص بالواردات» ولم تعقبر من قبيل 
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القضايا التي تم حفظها . وتساءل كيافاري : هل تحريك الدعوى الحنائية يكون 
في ختام جمع الاستدلالات والتحري آم في نهاية التحقيق الذي يتم مام 
قاضي الجلسة التمهيدية؟ . 

لقد فرق بين الحتمية عند مارسة الدعوى العمومية أو تحريكهاء وبين 
الحتمية بعد تمام نشاط النيابة العامة » ويعتقد أن مبدأ الحتمية يراد به تلك 
اللإجراءات التي تتم أمام القاضي » لأن النيابة العامة في الوقت الحاضر تقوم 
بالتحري وجمع الاستدلالات لا التحقيق بمعناه الحقيقي . وقدم عضو النيابة 
العامة بعض الاقتراحات فى شأن اختصاص النيابة العامة بتحريك الدعوى 
العمومية» وعدم الرسع ف الشكوى وفي حفظ الدعوى» مع مارسة مبداً 
الملاءمة المشروط وتوفير ظروف عدم الاحالة إلى المحكمة في الحالات التي 
لا تحتاج إلى ذلك » وتوفير الرقابة على أعمال النيابة العامة» وأخيرا صياغة 
مرشد النيابة العامة الذي يتضمن قواعد ارشادية وتحديد الأولويات الخاصة 
بالتحقيق والمحاكمة ”. 

وشار زغربیلسکی ۴18۸۷ ۷.246۸۴8 وكيل الجمهورية بتورينو إلى 
الا ا اع ف و ا ی و 
E‏ للقضايا وعدم استطاعة النيابة العامة القيام 
بعملها على وجه كمل . لقد تبين أن /.٥١‏ من القضايا هي التي يتم الانتهاء 
منها كل عام . وقد آدى ذلك إلى صدور منشور يدعو إلى تجنب إضاعة 
الوقت وبذل الجهد والمال في نشاط لا فائدة منه وبخاصة في إعداد قضايا 


(1) Mario Chiavario: Obbligatorieta dell, azione penale :1l principlo e la 
realta. 


أنظر : الحلقة العلمية لمركز الدفاع الاجتماعي »المرجع السابق »> ص 1۷ » ۹۸ . 
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ينتهي بها الأمر إلى التقادم أو الحفظ . وقد قام زغربيلسكي بتحليل المحاور 
التي تدور في فلكها هذه المعايير والتي تحتاج إلى قواعد ارشادية على غرار 
تلك التي توجد في الولايات المتحدة. وأكد على عدم الحاجة إلى تعديل 
تشريعي أو دستوري لمواجهة الموقف الحالي في شأن حتمية تحريك الدعوى 
ا لجنائية . وأكد وكيل النائب العام أن المجال الأول يرتبط بأنباء ا لجرية التي 
تتطلب بحثا وتحقيقا مبسطا وعادة ما يكون مكررا وييكن التعامل معه كتابيا 
كما هو الحال بالنسبة لمخالفات المرور وجرائم الشيك . 

ما المجال الثاني فهو الخاص بنفقات التحقيق والتي يكن تخفيضها 
عن طريق الالتجاء إلى إصدار الأوامر الحنائية . ويتعلق المجال الثالث بتلك 
ا لجرائم التي يكون فيها التحقيق الابتدائي سهلا ولكنها تحتاج إلى فترة زمنية 
طويلة في التحقيق » كما هو الحال بالنسبة للجرائم الماسة بالشرف أو تلك 
الخاصة بإحداث ضرر بسيط للسلامة الشخصية . وهذه الجرائم تعمل على 
تضخيم عدد الجلسات وعدم الانتهاء من الجرائم الأخرى الأكثر خطورة . 

وأخيراًنجد النوع الرابع الذي يتعلتق بالجرائم التي لا تسمح بإجراء تحقيق 
سريع وهي اللخاصة بالأفعال الجسيمة أو تلك الخاصة بإلحاق ضرر با مجني 
عليه أن تحقتق خطراً قد يقع على المجتمع . وهذه الأفعال تحتاج إلى تحقيق 
دقيق وجلسات طويلة متعددة للتحقيق . 


(1) ZAGREBELSKY. V: Stabilire le prorita nell esercizio obbligatorio 
della azione penale . 


آنظر : الحلقة العلمية مركز الدفاع الاجتماعي المرجع السابق »> ص ١١١١١٠١١‏ . 
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وأكد كيوزانو 0١311084۸٨.۷على‏ الطبيعة الاتهامية للدعوى الحنائية» 
وحلل متطاباتها التي تتمثل في عنصر المساواة بين الأطراف» وحماية 
ا لخصومة» ونفي الصفة القضائية عن النيابة العامة . 

وتساءل : هل العلاقة بين الشرطة والنيابة العامة تتوفر فيها متطلبات 
التقنين الجديد؟ . 

لقد أكد نقيب المحامين أن عدم الثقة الذي صاحب تحريات وتحقيقات 
الشرطة والنيابة في إطار تقنين روكو هو الذي حث المشرع على استخدام 
النظام الاتهامي حيث يعمل النزال وا لخصومة أمام قاضي ا لجلسة التمهيدية» 
وعلى تشكيل هذا الأخير اقتناعه بتوفر أو عدم توفر شروط الجريية وأركانها. 
ويرى أن النيابة العامة طرفاً معيباً حيث أنها تتسم بعدم الحياد وتدافع عن 
مصلحة خاصة بدعوى أنها مصلحة عامة . 

ونظرا لعدم رضا النيابة العامة بالوضع الجديد الذي أدخله المشرع 
الأبطالى فان سنوات التجربة (۳ سنوات) قد شاهدت شللا واضحافى 
أعمال العخن: ركان الدف وما ال هر إفحاق مات تام القيت 
والتحري مرة آخرى على ساس أن ذلك هو ما يستلهمه التقنين الجديد . 

وقد دت تعدیلات ۱۹۹۲ » ۱۹۹۳ إلى زيادة دور النيابة العامة 
وبالتالى زيادة حرية الشرطة القضائية باعتبارها مساعدة فى عمال التحري 
وجمع الاستدلالات حتى وصل الأمر إلى أن ا TE‏ 
تحقيقا موازيا لما تقوم به النيابة العامة . 

إن محاولة التقنين الجديد تغيير دور وشكل النيابة العامة قد باءت 
بالفشل» بل وحدث في الواقع العملي انقلاب معاكس . لقد عملوا على 
أن يكون التقنين الجديد هو الذي يتأقلم مع وضع النيابة العامة وأصبح واقع 
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التحقيق والدعوى يتسم بعدم التوازن واستمرار ضعف مركز المتهم في 
مواجهة الطرف القوي مثلا في النيابة العامة والشرطة القضائية . 

وركز آموديو 8.4۷10510 استاذ الإجراءات الجنائية في جامعة ميلانو 
على العلاقة بين النيابة العامة وقاضي الجلسة التمهيدية في ذلك الوضع 
ا لجديد للتقنين » حيث اعترف بأن معاول الهدم قد وجهت إليه وبخاصة من 
المعارضة التي أبدتها النيابة العامة . واعترف بأن هذا التيار الجديد لا يقتصر 
على إيطاليا بل ظهر في فرنسا أيضاً اتجاه قاضي التحقيق » وأن هناك مقاومة 
أوروبية للتجديد ورغبة في الاحتفاظ بنظام التنقيب والتحري . لقد عملت 
التعديلات اللاحقة على صدور التقنين على تدعيم مركز النيابة العامة» مع 
الاهمال المطلق لمركز المتهم واعطاء الشرطة القضائية دوراًهامشياً . وبذلك 
أصبح النظام الحالي مستعصيا على الوصف لا يندرج تحت نغموذج اجرائي 
معروف . ولقد ثبت من سنين التجربة للنظام الجديد أن الرقابة القضائية غير 
ذات فعالية» ولا تعمل أجهزتها سواء كانت ممثلة في قاضي الجلسة التمهيدية 
أو محكمة الحرية (محكمة يتم الطعن آمامها في قرارت قاضي الجلسة 
التمهيدية با لحبس الاحتياطي). وبذلك تحقق عدم التوازن بين الأطراف 
وبخاصة في مصلحة النيابة العامة التي أصبحت تنقب بحرية تامة . وقد فقد 
هذا التوازن بفضل تفسيرات محكمة النقض حين أعطت للقاضي سلطة 
رفض الادلة. 


(1) Vittorio Chiusano: Pubblico Ministero e polizia giudiziaria nel 
processo di parti 


انظر : الحلقة العلمية مركز الدفاع الاجتماعي -المرجع السابق » ص ٠١١ , ٠١١‏ . 
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أظهر الواقع العملي أن قرارات القاضي لا تنفذ من جانب النيابة العامة ون 

هذه الآخيرة تسىء استخدام سلطاتها بحيث تعمل على قاعدة «كل من لا 
وتساءل أموديو : ما هي الفاق المستقبلية لهذا النظام المتأرجح بفعل 

التغييرات السريعة التشريعية ؟ وعلى الرغم من أن نظرته المتشائمة» إلا أنه 

یری للخروج من هذه الحالة اتخاذ اللإجراءات التالية 

| الدفاع عن النموذج الاصلي للتقنين المجديد بتدعيم أسس النظام 
الاتهامی . 

ب تدعيم سلطات قاضي الجلسة التمهيدية بإلغاء نص المادة ٠١٤۹‏ 
إجراءات جنائية حتى لا يظل هذا القاضى تحت سيطرة النيابة العامة 


ویکون مجرد حامل للاختام . 
ج - من الضروري أن يكون قاضي الجلسة التمهيدية على خبرة كبيرة وذا 
أقدمية واضحة . 


الضمانات للأطراف فى المراحل السابقة على المحاكمة " . 
لقد كشفت هذه الحلقة العلمية بصورة واضحة من خلال التقارير التي 
قدمت عن المشاكل التي يواجهها ذلك التجديد الذي أدخله المشرع 
اللايطالى » وقد ركزت الجلقة على الموضوعات التالية : 


(1) Enno Amosio: Irapporti tra pubblico ministero e giudice delle indagini 
preliminari. 


انظر : الحلقة العلمية لمركز الدفاع الاجتماعي المرجع السابق »ص ۲۱۰ » ۲٠٤١‏ . 
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١‏ مشكلة حتمية تحريك الدعوى العمومية وبخاصة في علاقتها مع دولة 
القانون وتأثير هذا المبداً على فعالية أجهزة العدالة وبخاصة في مرحلة 
التحقيق . وقد أوصت الحلقة العلمية فى هذا الشأن با يلى : 
العمل بسياسة رفع الصفة التجريية حتى يتم استرداد وفعالية وجدية 
القواعد القانونية الحنائية » وصلاحية الأجهزة العاملة على تطبيقها . 

ب- توفير الظروف المناسبة للعمل لمعيار الملاءمة في تحريك الدعوى 
الخمو م تى ترق روه لقي اة العامة فى اهامح اله 
الضخم من القضايا . 

ج ارتباط حالات تحريك الدعوى العمومية بعملية التقدير من جانب 
النيابة العامة عند توفر الشروط المتطلبة. 

د اغد اد معاي الا ولو ية يشان غارسة ريك الدفرى العمومة حختى 
لا يكون هناك مضيعة للوقت وبذل للجهد فيما لا طائل منه في 
OND SN ON NERÎ‏ 

۲ مشكلة التبعية للنيابة العامة والتى كانت دائما محلا للجدل من تنظيمها 
فی تشریعات ۱۹٤۱١ ۰ ۱۹۲۳ » ۱۸۹٩‏ . وإذا کان الدستور الإیطالی 
مكل عن الاستقلال اعار جى للعابة العامة فإن هناك شعورا راضحا 
بأن الاستقلال الداخلي غير متوفر . وينص الدستور على أن النيابة 
العامة جهاز يخضع للقانون فقط » ولذلك لا يعمل إلاعلى تحقيق 
مصالح القانون . وإذا كان هناك من ينادي بتخيير الوضع وإخضاع النيابة 
العامة لرقابة الأجهزة السياسية فإن ذلك يستدعى ادخال تعديل 
دستوري وإعادة النظر في المادة ٠١۸‏ من الدستور . ۰ 


(۱) انظر : التقرير النهائى الذي قدمة 0۸۴ M.A PAR‏ إلى الحلقة العلمية لمركز 
الدفاع الاجتماعي » المرجع السابق » صفحة » ۲۷۸-۲۷۳ . 
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۳ مشكلة طبيعة وظيفة النيابة العامة التى ثارت من ذلك الشعور السائد 
بأن الرئاسات الداخلية فى هذا O‏ 
E O‏ 
الضمانات المرتبطة بالاستقلال الداخلي حتى يعمل كل عضو في 
تحقيقاته دون عقبات وحتى لا يتدهور وضع الجهاز كله. ويجب أن 
يوضع في الاعتبار أن مكافحة الجرية في الظروف الحاضرة تتطلب 
إيجاد نوع من التنسيق بين مكاتب النيابات العامة على مستوى الدولة 
الأمر الذي لا وجود له حتى الآن . 

٤‏ مشكلة سلطات النيابة العامة فى الدعوى الحنائية وبخاصة عند الاعتراف 
سياد ال ادل على الم الفردى في الخ عن اة 
وبالتالي سيادة النظام الاتهامي على نظام التنقيب والتحري . لقد تبين 
من الواقع العملي بعد التعديلات الآخيرة التي تمت على تقنين 
الإجراءات الجنائية الجديد» ن الوضع قد انقلب رأساعلى عقب حيث 
صار للنيابة العامة سلطات تعمل بقتضاها على إجبار المتهمين على 
الاعتراف تحت التهديد في مرحلة التحري» وأن قاضي الموضوع يعتمد 
على هذه الوقائع في قراراته . ومثل هذه الممارسات لا نجد لها سندامن 
الدستور ولا القانون» ولذلك فهي ممارسات غير مشروعة. 


|١‏ . ۲ . ۲ التعديلات التشريعية فى الدول العربية 

لا يهتم الباحثون عادة في الدول العربية بمشروعات التعديل لتقنينات 
اللإجراءات اللجنائية التي ما تزال في الادراج لأنهم بنشغلون بتفسير القانون 
المطبق وبخاصة من رجال القانون العبدة للنص والذين لا يتكلمون إلا عن 
أحكام النقض آوالتمييز . وتوضح هذه المشروعات مسار السياسة الإجرائية 
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التي يأمل في تطبيقها» وفي مدى صلاحية النظم عن طريق الاقتناع بها أو 
عدم صلاحيتها وال مطالبة بتغييرها أو رفضها . وقد رآينا حسب معلوماتنا أن 
هناك مشاريع للتعديل في كل من مصر وتونس وال مغرب ومن المفيد عرض 
بعض اتجاهات هذه المشاريع . 
مشاريع التعديل في مصر 

هناك مشروعان أحدهماقامت به لحنة برئاسة المستشار حافظ 
سابق » وأخرى ربا تكون قد انتهت من المشروع الموكل إليها من وزارة العدل 
برئاسة المستشار محمد الجندي . 

وفي الوقت الذي كانت فيه فرنسا منشغلة بالتعديل لتقنين الإإجراءات 
الجنائية في نهاية الستينات وبداية السبعينات » تشكلت في مصر لجنة من 
رجال القانون الحنائي برئاسة المستشار حافظ سابق لإعداد مشروع جديد 
لتقنين الإإجراءات الجنائية . وقد جاء هذه المشروع في ٥۲١‏ مادة موزعة على 
سبعة كتب على النحو التالي : 
الكتاب الأول : الدعوى آمام المحاكم (الدعوى الجنائية والدعوى المدنية) 
الكتاب الثاني : لحمع الاستدلالات والتحقيق بواسطة النيابة العامة وقاضي 

الي 
الكتاب الثالث : للمحاكمة من حيث الاختصاص › وإجراءات المحاكمة 
وإصدار الآحكام» والبطلان» وقوة الأحكام الباتة . 

الكتاب الرابع : للتنفيذ(الاعدام- العقوبات السالبة للحرية التدابير). 
الكتاب الخامس : أحكام متنوعة. 
الكتاب السادس : أحكام المخالفات . 
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وإذا ما حللنا بصفة عامة اتجاهات المشروع نجد آنه في الواقع لم يأت 
بجديد» على الرغم من أن واضعيه قد ادعوا بآنهم يحاولون مسايرة 
الاتجاهات الحديثة في تنظيم العدالة الجنائية في ذلك الوقت . لم يكن هناك 
دعوة جذرية في التشريعات اللاتينية والفقه اللاتيني سوى تعليم الدفاع 
الاجتماعي ودعوى الدفاع الاجتماعي» وقاضي الإشراف على التنفيذ. 
ما حققه المشروع المصري يتمثل في إلغاء مستشار الاحالة سعيا وراء تبسيط 
الإإجراءات الأمر الذي لم يقبله الفقه اللاتيني . 

واعترفت اللجنة بآنها اتبعت في صياغة المشروع نفس الدرب الذي 
سار عليه تقنين المرافعات المدنية فلقد أكدت ال مذ كرة التفسيرية أو الإيضاحية 
«على نفس الدرب» آقوم الدرب واقصرهاء وأكثرها أمنا الذي مشت فيه 
من قبل نصوص المرافعات المدنية » تجعل بمضمونها ومعناها أمانة ا لحق تؤديها 
إلى ذويه بغير عنت أو عناء» وعلى ذلك الدرب تمشي نصوص هذا 
المشروع». والغريب أن تقول لحنة مشكلة من رجال القانون الجنائي مشل 
هذا القول في موضوع لم يعد اليوم محلا للاعتبار في مسألة الفصل بين 
القانون العام والقانون ا لخاص . ربا كان المقصود هو استعارة الأطراف 
العامة التي تهدف إلى تحقيق الخصومة الآمر الذي لم يظهر من صياغة مواد 
مرحلة ما قبل المحاكمة بصفة خاصة. 

ولقد انتشرت في ذلك الوقت تعاليم تيار الدفاع الاجتماعي» وثارت 
مسألة التوقيف بين اعتناق هذا التيار والمحافظة على الضمانات والحريات 
الفردية » وتحقيق التوازن بين حماية المجتمع وإصلاح المذنب . وقد اتخذت 
الدعوى الحنائية فى هذا الشأن إطاراً مختلفاً عن ذلك المعمول به فى نطاق 
الإجراءات کیو و ا 
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«اللاجتماعية». وتطبيق التدابير الاجتماعية . ولم يتبع المشروع الجديد هذا 
الاتجاه حيث ادخل نظام التدابير الجنائية على أساس آنها خليط من التدابير 
الاحترازية للمدرسة الايطالية الوضعية والتدابير الاجتماعية للدفاع 
الاجتماعي . ولم يصبح اطار الدعوى الجنائية بهذا الشكل صالحا لتحقيق 
آهداف التعديل لتضارب السياسات» وعدم فعالية وكفاءة الأجهزة القائمة 
على تنظيم العدالة الجنائية لآنها لم تعد تنظيما لمواجهة هذا الوضع الجديد 
(زید» ۰۱۹۸۱ ص ص .)٤١۳٤‏ 

ولقد نص المشروع في الكتاب الثاني على التحقيق بواسطة النيابة العامة 
وقاضي التحقيق . وفي هذا الشأن سار المشروع وراء التيار الذي يسعى إلى 
تعضيد سلطات النيابة العامة وتقليص نطاق نظام التحقيق بواسطة قاضي 
التحقيق . وقد أصبحت النيابة العامة مختصه بالتحقيق على أن يكون لها 
ا لحتى إذا رت أن التحقيق الدعوي بعرفة قاضي التحقيق أكثر ملاءمة أن 
تطلب من رئيس المحكمة الابتدائية ندب أحد قضاة المحكمة لباشرته . ومن 
هنالم يأت المشروع بجديد سوى تعضيد السيطرة الكاملة للنيابة العامة على 
الدعوى الجنائية على النحو الذي أقره المرسوم بقانون رقم ٠۳‏ لسنة 
۲ الذي أعاد للنيابة العامة سلطة التحقيق الابتدائي . 

وقد تشكلت ل حنة لمراجعة قانون الإجراءات ال حنائية بقرار وزير العدل 
ا م ی ودل او یر 
الإجراءات با يكفل سرعة إنجاز القضايا وتوفير عدالة ناجزة دون مساس 
بضمانات التقاضي وحسن سير العدالة . وقد تشكلت هذه اللجنة من مثلين 
عن السلطة القضائية وأساتذة ا لجامعات وإدارة التشريع بوزارة العدل ونقابة 
المحامين وبعض العناصر البارزة في القانون . وبعد أن راجعت اللجنة التقنين 
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٠١‏ ومشروع القانون الجنائي الجديد وضعت مسودة لمشروع قانون 

الإجراءات الجنائية يضع في الاعتبار الأمور التالية : 

١‏ الاعتداد بقرار تشكيل اللجنة مع الاهتمام بقضاء محكمة النقض ودراسة 
التعديلات الضرورية التي كشف التطبيق عنها . 

الهدف من المشروع الجديد هو سرعة إنجاز القضايا وتوفير عدالة ناجزة 
دون المساس بضمانات التقاضي وحسن سير العدالة. 

۳ عدم الفصل بين سلطة الاتهام وسلطة التحقيق » حيث تقوم بهم النيابة 
العامة وذلك بدعوى فشل نظام قاضي التحقيق عند تطبيقه حتى ديسمبر 
۲ . 

٤‏ رأت اللجنة أن العدول عن تطبيق نظام قاضي التحقيق واسناد سلطة 
التحقيق الابتدائى إلى النيابة العامة لا زالت قائمة بل زاد عليها النقص 
الشديد في عدد قضاة الحكم وعدم تناسب إعدادهم مع اعداد القضايا 
التي تطرح على المحاكم » وتعذر توفير العدد الكافي منهم للقضاء على 
مشكلة بطء التقاضي أمام المحاكم . 

٥‏ آدى تعديل قانون السلطة القضائية إلى منح النيابة العامة ذات الحصانة 
المقررة للقضاء وهو ما يوفر الاستقلال شأآنهم في ذلك شأن قضاء 
التحقيق » وليس في تثيل النيابة للاتهام في الدعوى الجنائية مايؤثر 
على حيدة التحقيق لأنها مجرد طرف في الدعوى الجنائية وليس 
خصماء ولكن قيامها بوظيفة الادعاء قد أضفى عليها من حيث الظاهر 
صفة الخصم . 

٦‏ يجوز للنيابة العامة إسناد التحقيق الابتدائى » وهى جهة الاختصاص 
الأصلية في التحقيق » إلى قضاة إذا رأت أن تحقيق الدعوى جعرفة قاضي 
للتحقيق أكثر ملاءمة بالنظر لظروفها الخاصة. 
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١‏ اجات اللجنة للنابة العامة أيضا ندب قاض للتسقيى ناء على طالب 
ا متهم أو المدعي بالحقوق المدنية» كما أجازت للنائب العام أن يطلب 
من محكمة الاستئناف ندب مستشار لتحقيق جريمة معينة من نوع معين 
ويكون ندبه بقرار من الحمعية العامة . 

۸ رآت اللجنة الفصل بين سلطة التحقيق والإحالة والعودة إلى نظام غرفة 
الاتهام لمايوفره من ضمانات للمتهمين ولا يحققه من رقابة قضائية على 
إجراءات التحقيق الابتدائى وبخاصة بعد إسناد سلطة التحقيق للنيابة 
العامة وهو الأمر الذي يوفر الحيدة لسلطة التحقيق . 

۹- تشكل غرفة الاتهام من ثلاثة مستشارين من محكمة الاستئناف» وتعتبر 
قرارات الغرفة نهائية غير قابلة للطعن ما عدا قرارات ألا وجه لاقامة 
الدعوى الجنائية وقرار احالة الدعوى إلى المحكمة الجزائية باعتبارها 
جنحة (الجندي » ۰۱۹۹۲ ص )۷۱١- ٦۹٦‏ . 
ويتضح مما سبق أن لجان تعديل الإجراءات ال جنائية » وبخاصة في مرحلة 

التحقيق » تتردد بين قبول النظم أو رفضها وهي في ذلك تتأثر بالفقه الفرنسي 

وبرئاساتها والمسيطرين على مور العدالة فيها حيث تسير الأمور لا على ساس 
علمي بل على ساس المعتقدات الشخصية وال مذهبية. يدعون بفشل نظام 

قاضي التحقيتق ويسير الفقه المقارن في اتجاه الإشراف القضائي على التحقيق› 

ويتمسكون بنظام التنقيب والتحري ويعترف الجميع الآن بالنظام الاتهامي»› 

يعودون إلى غرفة الأتهام وقاضي الإ حالة بتشكيل جديد واختصاصات جديدة 

وهي في الواقع نفس تلك التي كانت لغرفة الإحالة السابقة . 
يتكلمون عن الحيدة والاستقلال والطرف الخصم ثم يجعلون للنيابة 

العامة السيطرة الكاملة » ويبحثون بعد ذلك عن أدوات تخفيف عيوب هذه 


101 


السيطرة . ان غياب السياسة الإجرائية الفعالة عن لجان التعديل » والعتامة 
الشديدة لواقع الحياة القضائية العملية » وعدم الرؤيا من جانب المشرع هو 
الذي آدى إلى الحالة السيئة للعدالة من تكدس للقضايا وعدم فعالية للأجهزة 
العاملة في مرحلة التحقيق إلى الشلل في آليات التنفيذ لعدم كفاءة العاملين 
بها وعدم الرغبة في مكاشفة المجتمع بحقيقة العدالة الغائبة في مجتمع عربي 
إسلامي لا يدري ماذا يفعل » ولا يعرف إلى آين يذهب . 
مشروع قانون المسطرة الجنائية 

وإذا ما تنقلنا إلى المغرب نجد أن القوانين التي عالجت المقتضيات 
الانتقالية قد عطلت أجهزة التحقيق وبخاصة التضييق على نشاط قاضي 
التحقيق وذلك تأثرا بالموقف في فرنسا . وإذاماركزناهناعلى مرحلة 
التحقيق نجد أن هذا المشروع الجديد قد تراجع عن تقليص مجال التحقيق 
الابتدائي وعاد إلى الوضع السابق قبل صدور قانون المقتضيات الانتقاليةء 
كما عمل المشروع على حذف إجراء البحث التكميلي الذي منح لأحد 
اعضاء هيئة الحكم إذا ما رأت المحكمة ضرورة إجراء هذا التحقيق . ويعتبر 
هذا الإإجراء استثنائيا لسد الثغرات التي يخلفها غياب التحقيق . 

ويتبين من الواقع العملي أن المحكمة نادرا ما تلجأ إلى هذا النوع من 
التحقيق بسبب تضخم القضايا وكثرة عددها مام الملحكمة» وقلة عدد القضاة 
الذين سيقومون بهذا التحقيق التكميلي . 

وقد منح المشروع الجديد للنيابة العامة حق حضور الجلسات آمام قاضي 
التحقيق الذي اعتبره الفقه المغربي تدخلا يؤثر تأثيرا سلبيا على القاضي 
لكلف بالتحقيق ويحوله من قاض للتحقيق إلى قاض للحكم . 
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وظل العمل في هذا المشروع الجديد بالوضع الحالي المنتقد الذي يلحق 
الضرر بقاضي التحقيق » حيث خول للوكيل العام اختيار قاضي التحقيق 
فى حالة التعدد» كما أعطى للنيابة العامة كذلك عملية الاختيار أيضاً» وحق 
الاطلاع على ملف التحقيقء واستئناف قرارات قاضي التحقيق » وطلب 
ابطال قراراته لدى الغرفة الجنحية» وكذلك طلب التخلى عن تحقيق الواقعة. 
E N‏ 
حيث تحولت من الاستقلال إلى نوع من الاشراف من جانب النيابة العامة 
على أعمال قاضي التحقيق » بل وصل هذا الاشراف إلى حد التحكم وعدم 
اختيار القاضي الذي لا يتفق مع اتجاهات النيابة العامة . 

ولم يغير المشروع الجديد من الوضعية الازدواجية لقاضي التحقيق 
كمكلف يهام التحقيق من جهة وكمشرف على الشرطة القضائية من جهة 
أخرى» حيث تخضع الشرطة لاشراف النيابة العامة . وقد عمل المشرع 
الفرنسي على حظر أن يكون قاضي التحقيق من ضباط الشرطة القضائية 
حتى لا يخضع للسلطة المباشرة لأعضاء النيابة العامة على رجال الضبطية 
القضائية . وبالنسبة للرقابة على عمال الشرطة القضائية فإن المشروع الجديد 
قد شكل لحنة خاصة تتألف من رئيس غرفة الجنايات ورئيس غرفة الجنح 
والرئيس الأول لمحكمة الاستئناف للقيام بهذه المهمة . وانتقد الفقه المغربي 
هذا الحل على ساس أن هذه اللجنة لا تستطيع أن تسد الفراغ الناشىء عن 
إلغاء غرفة الاتهام التي كانت صاحبة الاختصاص بشأن هذه الرقابة . 

ومن هنا يطالب الفقه المغربي بضرورة اتخاذ موقف حاسم تجاه المشاكل 
التي لم يضع لها المشروع حلا وذلك قبل فوات الآوان» خاصة وأن هذا 
المشروع ما زال آمام مجلس النواب . . . ويطالب الفقه بضرورة الاهتمام 


103 


بالعناصر العاملة في تنظيم العدالة الجنائية ابتداء من الشرطة وأعوانها إلى 
النيابة العامة وقاضى التحقيق » وذلك لأن «القوانين ليست سوى أدوات» 
ولن يكون لقيمتها الذاتية أي وزن إذا ما أسىء استعمالها أو إذا حرفت 
نصوصها وروحها عن قصد أو عن غير قصد» . 

وبهذا الشكل وقع المشرع المغربي على غرار المشرع في الدول العربية 
في شباك المشرع الفرنسي الذي يتخبط بين اقرار النظم ثم الغائها ثم العودة 
إليها . ولم بحاول المشرع العربي أن يجد له طريقا منفرداينبع من واقعه 
وقيمه» وما زال الفقه التقليدي متمسكا بالنظم البائدة التي ثبت فشلها في 
دولها ولم يفتح الطريق للابداع العربي بل صار مقيدا ومكبلا بالتبعية الفكرية 
والتقليد البغيض . 
١‏ . .۳ المعابير والقواعد التوجيهية للأمم المتحدة في مر حلة التحقيق 

إذا حاولنا تقييم سياسة الأم المتحدة في مجال تنظيم العدالة المجنائية 
فإنه يكفي الرجوع إلى القسم الأول من هذه الدراسة» ولكن يجب أن نشير 
هنا إلى أن الأم المتحدة تسير بصورة غامضة في شأن تحديد هذه السياسة» 
ولكن تشير الأو ساط التقنية فيها وبخاصة في فرع منع ا لجرية والعدالة الجنائية 
إلى خطة ميلانو كمرجعية فى شأن الاستراتيجية الأمنية . وليس المجال هنا 
للكلام عن هذه الاستراتيجية المنعية» ولكن من المهم أن نشير إلى هذه 
الاستراتيجية منذ مؤتر الأم المتحدة في میلانو ۱۹۸٩‏ قد خحططت على ساس 
تكاملي موضوعي إجرائي . وكشفت مؤتمرات الم المتحدة التالية في هافانا 
(۱) أنظر تقرير المغرب : د . بيهى الحبيب : الندوة العربية لحماية حقوق الانسان 


. . . المرجع السابق » صفحات ٩ > \Af « ٠۸۳‏ , ۱۸۷» وکذلك تقریر د. 
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٩‏ والقاهرة ۱۹۹۰٩‏ هذا الحانب الاجرائیى حيث مخضت هذه المؤتمرات 
عن وثائق ومشروع اتفاقيات وقراعد تو جي جيهية تکاد تكون منصبة على تنطيم 
العناصر العاملة في تنظيم العدالة في مر حلة ما قبل المحاكمة. 

وإذا ما حاولنا حصر هذا النشاط التنظيمي للأم المتحدة نجد أنها تتعلق 


١‏ قواعد حماية حقوق الانسان فى الدعوى الجنائية وبخاصة مرحلة 
التحقية ٠‏ 

۲ القواعد المانعة للتعذيب والمعاملة القاسية وغير الإنسانية أو اللحطة 
للكرامة . 

۳ مدونة قواعد السلوك للموظفين المكلفين بإنفاذ القانون . 

. الحد الأدنى من الضمانات لنع عمليات التنفيذ الايجازية والتحكمية‎ ٤ 

٥‏ نموذج اتفاقية نقل المسجونين الأجانب. 

٦‏ مشروع اللجنة الفرعية لمنع التمييز العنصري والمساواة أمام العدالة 
الحنائية. 

۷ القواعد التوجيهية في تنظيم جهاز النيابة العامة . 

۸ قواعد الإنابة القضائية في الإإجراءات الجنائية . 

۹ معاهدة نموذجية لتسليم المجرمين . 

. معاهدة نموذجية لتبادل المساعدة في المسائل الجنائية‎ -١ 

. معاهدة نقل الإجراءات في المسائل الجنائية‎ -١ 


(1) U.N.Compendium of U.N. and norms in crime prevenyion and crimi- 
nal justice, N.Y.1992. 
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وكذلك مؤتمر هافانا : مؤتر الآم المتحدة الثامن لمنع الجريية ومعاملة 
المذنیین ۱۹۹۰ . 

ويستشف من هذه القواعد والاتفاقيات وأمثالها أن النموذج الذي 
تستلهمه اللجان الفنية يقترب كل يوم من أطر التشريعات الانجلوسكسونية» 
وفي مجال الإإجراءات الجنائية من النظام الاتهامي سواء تحت مظلة المساواة 
في العدالة اللجنائية أو حماية حقوق الانسان في الدعوى الجنائية . 

وإذا كان التيار السائد كما رأينا فى دول الغرب هو استيعاب الثقافة 
ااار ن ان عا و 
الوفود في المؤتمرات التي تعقدها الأم المتحدة يغلب عليها الطابع السياسي 
وليس الطابع العلمي-لعلمنا أسباب ذلك الصراع الثقافي الذي ثار في إيطاليا 
وفي فرنسا» ولا مشكلة بذلك الغياب الواعي للمشروع العربي عند عرض 
هذه القواعد والنظم والاتفاقيات عند التصويت عليها . وإذاما تركنا القواعد 
المنظمة لحقوق الانسان فى الدعوى الحنائية وفى مرحلة ما قبل المحاكمة 
جانا مز اء حبك كار ل فا يفافل الان وا ساون 
ار ی 
أ مدونة قواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون . 
ب- المبادىء التوجيهية في تنظيم النيابة العامة . 
مدونة قواعد سلول الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون 

توافقا مع المؤتمر الخامس للأم المتحدة لمنع ا لجرية ومعاملة المذنبين الذي 
عقد في جنيف ۱۹۷١‏ اعتمدت الجمعية العامة للأم المتحدة في ديسمبر 
۹ مدو نة قر اغد ك ك ان الان اداد الف ان 
(زید »۰۱۹۷۸ ص )0.N.43/5,1971,p.9( )۱ ٦‏ . 
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وقد جاء في ديباجة المدونة الاعتبارات التي اعتمدت عليها الأم المتحدة 

في إقرارها لهذه القواعد وكذلك المتطلبات والمبادىء التي تحكم الموظفين 

الملكلفين بإنفاذ القوانين في قيامهم بمهامهم بصورة إنسانية . وييكن تلخيص 

تلك الاعتبارات المشار إليها فيما يلي : 

أ لطبيعة مهام إنفاذ القوانين وطريقة مارسة هذه المهام تأثير مباشر على 
حياة الأفراد وحياة الملجتمع ككل . 

ب ضخامة المهمة التي يؤديها الموظفون المكلفون بإنفاذ القوانين بعناية 
ر 

ج احتمال إساءة استعمال السلطة عند مارسة هذه الواجبات . 

د - تمثل هذه المدونة أحد التدابير الهامة لحماية حقوق ومصالح الموظفين . 

وفيمايلي المبادىء والمتطلبات المتعلقة بمدونة قواعد سلوك الموظفين 

لكان ااذ القانرن: 

أ ينبغي أن يكون كل جهاز لإنفاذ القوانين نمثلا للمجتمع ككل ومتجاوبا 
ومسئو لا آمامه . 

ب-_ تتوقف المحافظة الفعلية على معايير السلوك فى صفوف المو ظفين بإنفاذ 
UIE E‏ 
الناس والتي تتصف بالنزعة الإنسانية . 

ج من الضروري اعتبار الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين جزء من نظام 
القضاء ا لجنائي الذي يهدف إلى منع الجرية ومكافحتهاء وأن لسلوك 
كل موظف داخل هذا النظام أثر على النظام بأجمعه. 

د ضرورة التقيد من كل هيئة من هيئات إنفاذ القوانين بتحقيق الانضباط 
الذاتي والامتثال الكلي للمبادىء والمعايير المنصوص عليهافي هذه 
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المدونة» مع اخضاعها للمراقبة العامة سواء أكان ذلك بواسطة مجلس 
مراجعة ٠‏ أو وزارة» أو نيابة عامة» أو بواسطة السلطة القضائية »أو 
بواسطة أمين للمظالم » أو لجنة مواطنين » أو أي مزيج من هذه الهيئات 
أو أية مراجعة أخرى . 

ه- لن يكون للمعايير والمبادىء قيمة عملية إلا إذا اعتبرت جزءا من عقيدة 
كل موظف من الموظفين ا مكلفين بإنفاذ القوانين وذلك عن طريق التعليم 
والتدريب وعن طريق المراقبة للسلوك . 
ومن الواضح من نص المادة الأولى/ ١‏ من المدونة أن المقصود من 

اصطلاح «الموظفين ا مكلفين بإنفاذ القوانين» هم رجال الشرطة أو من تكون 

لهم صلاحيتهاء با في ذلك السلطات العسكرية(م /١‏ ب). ومن سياق 
التأكيد على المبادىء والمتطلبات يبدو بصورة جلية أن هناك أمورا لابد من 
حلها عند التنظيم لسلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين وهي : التمثيل 
للمجتمع » التبعية » الانضباط الذاتي » المسئولية أمام المجتمع » الرقابة على 

النشاط» التعليم والتدريب . 
فيما يتعالق بالتمثيل للمجتمع نجد ن هناك نظامين آساسيين مطبقين في 

النظم المقارنة : الأول يكون عن طريق الانتتخاب» والثاني يكون عن طريق 

التعيين . وتمثيل بعض النظم الا نجلوسكسونية إلى اتباع النوع الأول 

واللاتينية اتباع النوع الثاني . 
وفيما يتعلق بالتبعية فالمقصود هنا ليست التبعية الإدارية بل التبعية الفنية 

وبخاصة في محاولة البحث عن فعالية نظم العدالة الجنائية قبل المحاكمة . 

وترى غالبية النظم أن الشرطة القضائية تكون ذات فعالية إذا ما تبعت النيابة 

العامة أو السلطات القضائية . (1995,p.390,ءd¡a )Joge‏ 
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وإذا كان نشاط الشرطة إداريا يتبع المجهاز التنفيذي فان الشرطة القضائية 
هي جزء من تنظيم العدالة ا لجنائية . وهو ماعبرت عنه المدونة بقولها: «(جزء 
من نظام القضاء اللجنائي» وذلك لأنه يعمل على تنفيذ القانون ون هذا النشاط 
يؤثر بذلك على نظام العدالة بأجمعه. 

وترتبط صفة الأنضباط الذاتي بالتنظيم الاداري الذي له طبيعة خاصة 
بالنسبة للشرطة بناء على ذلك المطلب العام ا لخاص بالشكل العسكري أو 
شبه العسكري المعمول به على نطاق عال مي . وهنا يتكلم البعض عن التبعية 
التدريجية العسكرية» وبخاصة في تلك العلاقة المبينة على الضبط والربط 
والطاعة والتنفيذ الفوري في علاقة القيادة بالتشكيلات الشرطية . 

وهنا نجد بعض الاعتبارات التي تفرض نفسها وبخاصة عندمانتكلم 
عن العلاقة بين الانظباط الذاتي والتبعية للشرطة القضائية حيث تعمل 
التشريعات اللاتينية على حلها عن طريق أن تطلب النيابة العامة من الساطات 
الرئاسية الشرطية اتخاذ إجراءات التأديب في حالة وجود مبرر لذلك . 


)١(‏ وتثور هنا مسألة التنظيم الشعبي للشرطة وبخاصة عندما زادت جرائم العنف 
الآونة الأخيرة عن خصخصة الشرطة وإحداث تغييرات جذرية في التنظيم وتطبيق 
خطة بیجاس E6۸5۴‏ التي تتضمن على برامج لاعادة التنظيم على ساس 
معاییر املشروع الاقتصادي الخاص انظر : 

Denise Kunzi: Changements Orgaisationnels Formation et Culture d, 

entreprise: un reflexion a propos du plan Pegase de police Genevoise, 

in : Revue Inter. de Criminologie... op. cit. p.453. 


109 


وبالنسبة للمسئولية آمام المجتمع تنص المدونة على أن واجب رجال 
الشرطة وهم المكلفون بإنفاذ القوانين هو خدمة المجتمع وحماية جميع 
الأشخاص من الأعمال غير القانونية على نحو يتفق مع علو درجة المسئولية 
التي تتطلبها مهنتهم (المادة .)١‏ وجاء تفسير لمعنى خدمة المجتمع في نفس 
المادة حيث نصت الفقرة ج «يقصد بخدمة المجتمع أن تشمل بوجه خاص 
تقديم خحدمات لمساعدة أفراد المجتمع المحتاجين إلى مساعدة فورية لأسباب 

طارئة شخصية كانت أو اقتصادية أو اجتماعية أو من أي نوع آخر». 
ويتضح من هذا التفسير أن نشاط الشرطة بصفة عامة والقضائية بصفة 

خاصة ليس تعبيرا عن سلطة ونفوذ بل هو من قبيل الخدمة الاجتماعية 

والذي لا بد أن ينعكس على سلوك هذه الهيئة بحيث يكون بعيداعن 

القهر والتحكم أو التعنت . 
وعددت الديباجة آنواع المراقبة العامة المتطلبة والضرورية لتحقيق 

الانضباط الذاتى والتى تشتمل على الرقابة الإدارية » والرقابة الفنيةء والرقابة 

القخافة وة السك والرقابة السياسية . عندما نصت «سواء كان 
ذلك بواسطة مجلس مراجعة» أو وزارة» أو نيابة عامة» أو بواسطة السلاطة 
القضائية » أو بواسطة أمين المظالم » أو لحنة مواطنين» أو أي مزيج من هذه 

الهيئات أو أية هيئة مراجعة أخرى». 
وقد ركزت مدونة السلوك على ثمانية محاور من الضروري أن تنعكس 

على تنظيمات الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين وهي : 

١‏ الالتزام بخدمة المجتمع وحماية الافراد من الاعمال غير القانونية بحيث 
لا تقتصر هذه الحماية على تغطية جميع أعمال العنف والسلب والآذى 
وحدهاء بل أن تتخطى ذلك لكي تشمل كامل مجموعة المحظورات 
التي تقع تحت طائلة القانون الحنائي (م .)١‏ 
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۲ حماية الكرامة الإنسانية والمحافظة على حقوق الانسان عند قيام ا مو ظفين 
المكلفين بإنفاذ القوانين بواجباتهم (م .)١‏ 

لا يجوز للموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين استعمال القوة إلا في حالة 
الضرورة وفي الحدود اللازمة لأداء واجباتهم (م١).‏ ويثور في هذا 
الشأن مسألة تنظيم استخدام السلاح من جانب الشرطة وبخاصة حل 
المشاكل المرتبطة بالحد الفاصل بين الحق واستخدام هذاالحق . وترتبط 
قواعد هذا التنظيم بعدم اساءة استخدام السلاح حيث يخول لرجل 
الشرطة استخدام السلاح عندما لا يكون في وضع يخول له تحقيق 
أهداف القانون بصورة أخرى» وعندما تستدعي خطورة الحالة لذلك 
وتنظيم إجراءات الشكوى عند إساءة استخدام السلطة من جانب 
الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين . 

٤‏ يحافظ الموظفون ال مكلفون بإنفاذ القوانين على سرية ما في حوزتهم من 
آمور ذات طبيعة سرية» مالم يقتض خلاف ذلك آداء الواجب أو 
متطلبات العدالة (م )٤‏ . 

٥‏ لا يجوز لآي موظف من الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين أن يقوم بأي 
عمل من عمال التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية 
أو اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة» أو أن يحرض عليه أو أن يتغاضى 
عنه» كما لا يجوز لآي من الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين أن يتذرع 
بأوامر عليا أو بظروف استشنائية كحالة الحرب أو التهديد بالحرب» أو 
حالة الخطر بالأمن القومي» أو تقليل الاستقرار الداخلي أو أية حالة 

)١(‏ وافق مؤتر الأم المتحدة السابع في ميلانو ۱۹۸١‏ على المبادىء الأساسية لاستخدام 


القوة والأسلحة النارية من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين انظر : 
U.N : .Compendium of U.N. & NORMS.... op. cit. p.142.‏ 
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أخرى كحالة الطواريء العامة لتبرير التعذيب أو غيره (م٥)‏ وهذه 
القاعدة قد صارت محلا للانتهاك اليوم في كثير من الدول التي أصبحت 
حالة الأمن فيها مهددة وغير مستقرة» وهو ما كشفت عنه الأحداث 
المعاصرة في الدول الأوروبية والدول النامية على السواء. 

E O O ETI 
الأشخاص المحتجزين في عهدتهم » وعليهم بوجه خاص اتخاذ التدابير‎ 
.)١م( الفورية لتوفير العناية الطبية لهم كلما لزم ذلك‎ 

۷- بمتنع امو ظفون المكلفون بإنفاذ القوانين عن ارتكاب أي فعل من أفعال إفساد 
الذمة » وعليهم أيضاًمواجهة جميع الأفعال ومكافحتها بكل صرامة (م۷). 

۸ على الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين احترام القانون وهذه المدونة» وعليهم 
أيضا قدر استطاعتهم منع وقوع انتهاك لها ومواجهة هذه الانتهاكات بكل 
صرامة . وعلى الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين الذين يتوفر لهم ما 
يحملهم على الاعتقاد بوقوع أو شك وقوع انتهاك لهذه المدونة إبلاغ الأمر 
إلى سلطاتهم العلياء وكذلك عند اللزوم إلى غيرها من السلطات 
والأجهزة الخاصة التي تتمتع بصلاحية المراجعة والمراقبة (م ۸). 

المبادىء التوجيهية في تنظيم النيابة العامة 

وبالاعتماد أيضاً على خطة العمل التي وضعت في ميلانو وافق مؤتقمر 
الأم المتحدة الثامن لمنع الجربية ومعاملة امذنبين الذي عقد في هافانا- كوبا 

سبتمبر ۱۹۹١‏ على المبادىء التوجيهية بشأن تنظيم النيابة العامة . 

(1) يلاحظ أن مصطلح النيابة العامة قد ورد في النص الا نجليزي بصورة أكثر شمولية 
من الترجمة العربية أنظر تقرير مؤتر الأم المتحدة الثامن لمنع الجرية ومعاملة 
المذنبين» منشورات الأم المتحدة : 

U.N :Compendium of U.N . Standards & Norms.... op. p .162. 
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وقد حاولت المبادىء التو جيهية أن تجد الحلول لأزمة النيابة العامة على 
النحو الذي سبق شرحه» ولكنها نظرا للتكتيكات السياسية التي توجد في 
مؤتمرات الأم المتحدة قد بذلت الجهود لإيجاد حلول توفيقية على النحو 
الذي سنراه فيما يلي . 

وجاء في ديباجة هذه المبادىء أن المؤتمر يوصي باتباع وتنفيذ المبادىء 
التوجيهية على الأصعدة الوطنية والاقليمية » مع مراعاة الظروف السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتقاليد لكل بلد. وهذه الفقرة قد 
فتحت الطريق لصراع فكري حيث تصادم الواقع بالاطار التصوري للام 
المتحدة ذلك لآن الظروف الداخلية على جميع صورها تعرقل من وجود 
مبادرة من هذا القبيل وبخاصة بالنسبة للدول التي لم تعرف سوى اتجاها 
معينا لتنظيمات النيابة العامة أو تلك الدول التي آدخحلت شكلا محرفا للتنظيم 
الخاص بالادعاء العام» مع وجود معارضة من الفقه التقليدي والسلطات 
السياسية للتجديد. ولذلك جد أن الديباجة تصر على أن تدعو الدول 
الأعضاء إلى أن تراعي المبادىء التوجيهية وتحترمها في إطار تشريعاتها 
وممارساتها الوطنية . 

وتتكون هذه المبادىء التوجيهية من ٤‏ قاعدة تتعلق بكل من : 
المؤهلات والاختيار والتدريب» شروط الخدمة» حرية التعبير لتمكين 
الاتحادات والانضام إليها ء الصلاحيات الاستنسابية «السلطة التقديرية 
وعنصر الملاءمة)» بدائل الملاحقة القانونية»العلاقة مع الوكالات أو 
المؤسسات الحكومية الأخرى . 
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Discretionary Functions : ةlniiwiلا الصلاحيات‎ 


يراد باصطلاح«(الصلاحيات الاستنسابية» تلك السلطة التقديرية التي 
تكون لأعضاء النيابة العامة بناء على نص قانوني لتحريك أو عدم تحريك 
الدعوى العمومية » والتى رأينا آنها تطبيق لأحد المبدأين : مبداً الحتميةء 
ee E Us‏ . وبناء على تغيير النموذج الاجرائي 
فى الدعوى الحنائية تفجرت أزمة التشريعات اللاتينية وبخاصة فى فرنسا 
اال ا عدا الد ب عى القمل اريم اا عة 
ولم تتخذ القواعد التوجيهية لتنظيم النيابة العامة موقفا حاسمافي هذا 
الشأن» وبخاصة إننا رأينا أن الفقه المقارن ما زال مترددا فى هذا المجال على 
الرغم من الاتجاهات المعاصرة في تنظيم العدالة ا لجنائية ء بل أشارت القواعد 
التو جيهية إلى مبدأً الملاءمة فى الدول التى تأخذ بهذاالمبداً . وإذا ما وضعنا 
في الاعتبار ن الم الا ادي كن الضغط على نظام العدالة الجنائية 
فى مراحله المختلفة » واتخاذ طریق بدیل 51۷8۸510١۲۸‏ للدعوى الجنائية 
حتى قبل تحريكها. فإن عدم التأكيد على أي من المبدأين أفضل للسياسة 
ا لجنائية المعاصرة هو في حد ذاته إنكار لها وبخاصة وأن طريق البدائل لن 
يكون سهلا إن لم يكن مستحيلا أمام النظم التي تأخذ جعيار الحتمية . 

وتنص القاعدة ٠١‏ من القواعد الارشادية على آنه : 

(يقتضى » فى البلدان التى تكون فيها وظائف أعضاء النيابة العامة 
a‏ تقديرية» أن يوفر القانون أو القواعد 
أو النظم المنشورة مبادىء توجيهية من أجل تعزيز الانصاف واتساق المنهج 
عند البت فى عمليات ال ملاحقة القضائية با فى ذلك بدء الملاحقة أو صرف 
النظر عنها . 
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إن الالتجاء إلى مبدا الملاءمة ضرورة حتمية في الظروف التي تواجهها 
ان الد لعن عاق عا ا وت م ار کات اا 
بصورة واضحة» وعجزت أجهزة العدالة الجنائية وبخاصة النيابة العامة 
والقضاء عن مواجهة هذا التضخم بالصورة المرضية . وفي حقيقة الأمر أن 
لأي نظام اجرائي قبل المحاكمة» وكذلك خلالهاآمام المحاكم » مقدرة 
محدودة لا تسمح بتابعة الجرائم جميعها وادانة مرتكبيها وبعد ذلك تنفيذ 
ا لجزاء الصادر قبلهم . بل أكثر من ذلك لقد دى التطور التكنولوجي إلى 
ظهور نط جديد من الجرائم يتطلب متابعته وملاحقته وجود عناصر خبيرة 
على مستوى عال وآدوات تقنية دقبقة غير متوفرة لدى عناصر العدالة ا لجنائية 
وبخاصة فى الدول النامية . ومن هنا تعمل النيابة العامة ولا سيمافى الدول 
اا رر طن فق كر فدرم اسشا من مهاد ا الال الي عا 
الدولة تحت تصرفها . وإذا ما وضعنا فى الاعتبار أن هذه المصادر فى الدول 
٠ E E‏ 

ولذلك ظهرت أمام النيابة العامة مشكلة الاختيار عند اتخاذ القرار في 
شأن نبا ازتكاب الحرية وضرورة المتابعة القضائية من عدمها . وتساءل 
الباحثون كيف يكن توفير الحماية للأشخاص والأموال بصفة عامة وتبرير 
شرعية تصرفات النيابة العامة في عدم السير في الدعوى الجنائية بناء على 
مبداً الملاءمة؟ . 

وكيف يكن التوفيق بين الحد الأقصى لحماية المواطنين من الحريية 
وتوفير الحد الأمثل لفعالية نظام النيابة العامة؟ . 

وأمام الظروف التي توجد فيها عادة الدول من عدم المقدرة على 
تخصيص الاعتمادات الضرورية لمكافحة الجرية » وبناء على الشعور العام 
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بأن هذا العجز أكثر تدميرا من تطبيق مبدأ الملاءمة فى حساب النفقة المنفعة 
E es E a SENE‏ 
البسيطة وبخاصة إذا كان الاتجاه هو استخدام سياسة رفع الصفة التجريية 
جا في ذلك الأدوات الخاصة مثل تحويل الدعوى الجنائية » واستخدام البدائل 
واحلال التحكيم بدلا من الدعوى الجنائية . 
ومع ذلك هناك ملاحظتان أساسيتان يشير اليها الباحثون في هذا الشأن : 
أولاً: من الضروري أن يوضع في الاعتبار مركز الضحايا نظرا لأنه لا يوجد 
لهم دور في هذا الاتجاه الحديث» ولهذاعند استبعاد الدعوى الجنائية 
كسبيل لحل المنازعات من الضروري الحصول على رضا الأطراف 
بالبديل با في ذلك رضا المجني عليه أو الضحية . 
ثانياً: من الضروري إنشاء صمامات أمن على شكل الطعن في الأحكام» 
وذلك لضمان الرقابة القضائية على حقوق الأفراد والمواطنين. 
ولذلك يجب منع المتهم من قبول طريق قد يؤدي إلى ن يقوم القاضي 
بتطبيق عقوبة أشد من تلك التي كان من المفروض تطبيقها 
بالإإجراءات الجنائية العادية . (392.م,ئ3[.F۴.514)‏ 
ولن يكون الأمر سهلا بعد ذلك إذ لابد من صياغة مرشد أو لائحة أو 
تعاليم تستند إلى قانون ملزم تستهدي بها النيابة العامة عند اتخاذها القرار 
في شأن المتابعة القضائية في اطار سلطاتها التقديرية . وقد سارت النظم 
الانجلوسكسونية خحطوات كبيرة في هذا السبيل على أساس المرونة في 
التطبيق من الشرطة ومن النيابة العامة لتحقيق صورة مرضية لملاءمة رد فعل 
الدولة على مقتضيات الردع للجرائم . وقد اتبعت الولايات المتحدة نظام 
القواعد الإرشادية منذ عام ۱۹۷۸ التي ترمي إلى توجيه الإدعاء العام 


116 


لممارسة الدعوى الجنائية . واعترف الكونجرس الأمريكي بعد مقاومة 
بالقراعذ الإرشادية لكل من الإدعاء العام للولايات المتحدة وللمدعي 
الفيدر الي . (1555 (J.Voremberg,1981,Section‏ 

وهناك قواعد إرشادية أخرى قامت بصياغتها جمعية المحامين الأمريكية 
والاتحاد القومي للادعاء العام حيث وفرت مؤشرات عامة للالتزامات المهنية 
للمحامين ورجال الأدعاء. واعتمدت هذه القواعد الإإرشادية على قاعدة 
هامة وضعتها المحكمة الدستورية منذ عام ۱۹١١‏ بأن المحامي والمدعي العام 
عليهما التزام الببحث عن العدالة وليس ادانة المتهم فقط . ون المدعي العام 
في الولايات المتحدة لا ييثل طرفا عاديا في نزاع قضائي ولكنه طرف ذو 
سيادة يقع على عاتقه الحكم بصورة محايدة ويكون كل اهتمامه هو تحقيق 
الاو لن کسی ا2 
٣ . ١‏ خصائص العينة فى الإجراءات السابقة للمحاكمة 

رأينا فى الدراسة المقارنة النظرية آنه لا يكفى بأية حال من الأحوال 
اا ن و ا و ف 
القانونية بصفة عامة ونظم التحقيق بصفة خاصة . ولهذا كانت الدراسات 
المسحية للكشف عما يجري وراء الكواليس من حقيقة النظريات › وما یتفق 
مع هذه الآخيرة من أدوات وما يتعارض معها. ولهذا لجأت الدراسات 
امسحية إلى البحث عن حقيقة الواقع دون التقيد بنظرية معينة» وإلى قياس 
اتجاهات العاملين في هذا الواقع لأن الخبرة التي يحصلون عليها هي التي 
American Bar Association, Code for professional resposability 1977.‏ * )1( 
Standards relating to the prosecutor’s Function,2 Ed. 1980.‏ * 


* La Fave W.R. : The prosecutor’s discretion in the United States; in: 
American Journal of Comparative Law, 1970, p. 532. 
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تشير إلى قبول أو رفض النظم . ومن المهم أيضاً معرفة مدى ما تحققه هذه 
النظم من غايات وأهداف يحددها المجتمع » وهي بلغة التجارة من يمثل 
دور المشتري أو الزبون» والذي يعد قبوله واقباله على السلعة دلالة على 
النجاح واعراضه وانكاره لها دلالة على الرفض وعدم الثقة . 
وقد اعتمدنا فى دراستنا المسحية فى الدول العربية على عينة قوامها 
۸ حالة لهم علاقة مباشرة بادارة العدالة الجنائية ييثلون : الشرطة النيابة 
العامة القضاء ‏ العاملين فى المؤسسات العقابية اساتذة الجامعة۔ وطلبة 
السنة الرابعة في كليات الشريعة والقانون. 
وقد زودت العينة بثلاث استبيانات وذلك على النحو التالي : 
استبعدت المجموع الكلي 


الأول: المراحل السابقة على المحاكمة: 1٦١1۸‏ س = ۱1۸ 
الثانى: التحقيق القضائى : 194۸ ۲۰ = ۱۱1۸ 
الثالث: التنظيم القضائي : ٤٦ \o¥Y‏ = ۱1۸ 


ونظرا لتعقد وتداخل العوامل التي تؤثر في النظم الفرعية للعدالة 
ا لجنائية كان لا بد من تجزئة العمليات التي ستقع عليها الدراسة بحيث يكن 
بعد تحليلها الوصول إلى تصور آقرب إلى الحقيقة . ونظرا لن هذه الدراسة 
تقع للمرة الأولى في الدول العربية لم يكن من المستطاع مقارنتها بدراسات 
سابقة في هذا المجال لانعدامها . ومع ذلك ركزنا على بعض العوامل المرتبطة 
بالتحقيق وهي : 
١‏ العلاقة بين الأجهزة في المراحل السابقة على المحاكمة. 
۲ الجهد البشري في مكافحة الظاهرة الإجرامية . 
۳ ظروف العمل عند تطبيق العدالة الجنائية . 
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٠.۳ . ١‏ العلاقة بين الأجهزة فى المراحل السابقة على المحاكمة 


هناك اهرامات ثلاثة على خريطة المراحل السابقة على المحاكمة تتفاعل 
کما رأینا من خلال علاقات ظاهرة » وأخرى باطنة في مصير وتطور العدالة 
الجنائية . فمنذ وصول نباً ارتكاب الحرية حتى احالة القضية إلى المحكمة 
اللختصة أو التصرف فيها بحسب إجراءات الأمر بالأوجه لإاقامة الدعوى 
أو حفظ القضية نجد أن هذه الأهرامات هى : الشرطة-النيابة العامة أو الإدعاء 
قاضي التحقيق . ٠‏ 

لكل هرم من هذه الأهرامات الثلاثة لا تقف أهدافها بصورة مرضية 
على الرغم من إنها تستلهم نغوذجا إجرائياً واحداً في المراحل السابقة على 
اللحاكمة. 

وكان من الضروري معرفة نوع العلاقة التي توجد بين مأموري الضبط 
القضائي «الشرطة» من جهة وأعضاء النيابة العامة من جهة أخرى» ونوع 
العلاقة التي توجد بين مأموري الضبط القضائي ورجال القضاء في الواقع 
العملي بالدول العربية . 

وقبل تحليل هذه العلاقات يجدر الإشارة إلى أن هرم الشرطة قد سجل 
تخغيرات نوعية وجوهرية من حيث التنظيم » وليس من الأسرار القول بأن 
الدول العربية على اختلاف أنواعها ونظمها السياسية قد اهتمت بصورة 
متساوية في شأن هذا التنظيم وبخاصة وآنها ركيزة السلطات في السيطرة 
على الأمن الداخلي . وكان لارتفاع مستوى الثقافة لدى العناصر ذات 
المراتب العليا بالشرطة أن انقسم البناء إلى مستويين يختلف كل منهماعن 
الآخر من حيث الخصائص والسمات ودرجة الوعي والثقافة. فالقطاع 
الأكبر يسير في تشكيلات شبه عسكرية خلف قيادات وسطية عالية الثقافة 
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وقيادات عليا ذات خبرة عملية بارزة . ونادت القيادات الوسطى بالتغيير 

وبرزت فى الآونة الأخيرة دعوات تنادي بالتطور . ومن اهم مانادت به 

هذه القيادات غض الطرف عن الأنغاط شبه العسكرية التقليدية للشرطة» 

على أساس أنها ذات وظيفة إدارية بحته» والعمل على تشكيل الشرطة 

القضائية في الدول التي لا تستخدم هذا النمط من التنظيم . ولم يقف الحد 
عند الأخذ بالصورة التقليدية على أساس أن البحث والتحري يكون من 
اختصاص الشرطة» بل طالب هذا الفريق بأن يباشر ضباط الشرطة وظيفة 
النيابة العامة لدى المحاكم اعتمادا على التجارب المعمول بها فعلا في هذه 
النظم . ويدعم هذا الا تجاه أن ضابط الشرطة قد أصبح ملزما بدراسة منهج 
القانون الذي تدرسه كليات الحقوق ومنهج دراسات الشرطة ويتخرج موهلا 
بشهادة الليسانس في القانون وفي علوم الشرطة . وأاصبح بعد انشاء 
أكادييات الشرطة العديد من الضباط الذين حصلوا على درجات علمية 
كالماجستير والدكتوراه . ووصل الأمر فى الآونة الأخيرة إلى محاولة الببحث 
عن ساس علمي للمعارف الشرطية مستقلة عن العلوم القانونية والعلوم 
الإدارية. 
ويمكن تلخيص الاأقتراحات في هذا السبيل إلى ما يلي : 

أ منح سلطات التحقيق للشرطة القضائية في آنواع محددة من الجرائم 
(الجنح البسيطة) إلى جانب التصرف في المخالفات ومباشرة الدعاوي 
المتصلة بها. 

ب اصدار الأوامر الجنائية في بعض الجنح والمخلفات . 

ج الفصل في المنازعات المدنية التي لا تتجاوز قيمتها مبلغا ضئلا حتى لا 
يتطور النزاع من نزاع مدني إلى نزاع جنائي (الحسيني› 1۹۸٦‏ 
ن 
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وقد وصى المؤتمر الأول للشرطة المصرية بالقاهرة: ینایر۔فبرایر ٠۹۷۵‏ 
على الاقتراحات الثلاثة وطالب بانشاء مكتب اتصال بدائرة كل محكمة 
ابتدائية من أحد رؤسا النيابة العامة وأحد كبار ضباط الشرطة يقوم بالتنسيق 
بين أعمال الشرطة القضائية وأعمال النيابة العامة في دائرة المحكمة . 

وبسوال عينة الدراسة المسحية عن العلاقة بين مأموري الضبط القضائى 
وأعضاء النيابة العامة حصلنا على ا لجدول التالي : ٠‏ 


جدول رقم (۳) 
يبين العلاقة بين مأمورى الضبط القضائى وأعضاء النيابة العامة 


عينة النيابة العامة 
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ومن المنتظر في واقع العلاقات بين الدول العربية أن تكون إجابة غالبية 
العينة اللأصلية ٤, ٠-١٠٠١١(‏ ۷/) هى التعاون الوثيق . وهذا ظاهر الأمور 
الذي يبدو وعادة في العالم العربي »› ولكن الحقيقة قد تبدو بصورة واضحة 
من إجابات عينة النيابة العامة حيث سجل بند «عدم التعاون» ۲٠۹‏ حالة 
بنسبة ۸ , ۷۳ . ويلاحظ أن اجابات : علاقة فاترة وعدم التعاون والعداء 
قن الح الا اة فج 0 6 ن ان فتن امترات ف 
إجابات عينة التبابة العامة فد سجلت 1 ;۸۷ 

ويختلف الأمر بالنسبة لسؤال العينة الأصلية عن العلاقات بين مأموري 
الضبط القضائى «الشرطة» ورجال القضاء حسب الجحدول التالى : 


جدول رقم )٤(‏ 
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لقد أجمعت غالبية العينة الأصلية الإجمالية(١١١١-۸, )/۷١‏ وعينة 
النيابة العامة(٦٤۲-١‏ , )/.۷١‏ على توفر التعاون الوثيق فى هذه العلاقة . 
ما التغيرات الثلاثة(علاقة فاترة-عدم تعاون-عداء) فقد سجلت في العينة 
الاجمالية ۲ , ۲۲./. وفى عينة النيابة العامة ۸ , ٠٤‏ . وهذايعنى أنه بصفة 
اة منجلت ررم اليه الأرلى و الي اة إجاات ل رح غت سر 
التعاون الوثيق . 

وإذا ما بحثنا عن السبب في عدم التعاون فلم نجد اجابة مرضية غير 
تلك التي تتعلق بفرض الاهرامات المستقلة في التنظيم » على الرغم من أن 
هناك النصوص القانونية التي تضع الشرطة في تبعية فنية مع كل من النيابة 
العامة والقضاء. 

وإذا ما وضعنافى الاعتبار بعد المسافة بين النيابة العامة وقضاة التحقيق 
ي ايرب ار هة اى اریت ار الاي ار ردن 
مظاهر الأزمة في العلاقات واضحة بين الأهرامات الثلاثة. ولم تسجل 
هذه الظاهرة فى المنطقة العربية فقط» بل أعلن عنهافى الاجتماعات 
الاي لحي اقرا الج الاش ل رة ر 
المذنبين . فقد لاحظ اجتماع بانكوك-يناير ۱۹۹٤‏ لآسيا والمحيط الهادي 
على آنه من الضروري مساندة الجهود وتكامل النهوج عند ت#محيص نظام 
العدالة ا لحنائية . وفضلا على ضرورة التنسيق المشترك بين الأجهزة لمختلف 
الأنشطة فى مجال إدارة شئون العدالة . وما من شك فى أن عمل كل جهاز 
E E Ee EE EE ES‏ 
فيما بين الأجهزة المعنية بجراحل متتابعة في عملية العدالة الجنائية. وأكد 
الاجتماع أن سريان النظام بشكل فعال إنغا يتطلب جهوداً جادة من كل جهاز 
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للاتصال بأجهزة النظام الآخر» على الرغم من أن هذا الاتصال يكون أحيانا 
صعبا وينطوي على تحدیات كثيرة . 

ولا يقف التنسيق عند الدولة الواحدة بين الأجهزة العاملة فى مرحلة 
فل اة ل فرت ور لفن ن لكام رات الكرطة فى 
منطقة اقليمية واحدة كما هو الحال في المجتمع الأوروبي في الآونة الأخيرة 
. لقد دعا الاجتماع الاقليمي التحضيري لوتر الأم المتحدة- فييناء مارس 
٤‏ إلى تحسين ادارة نظم الشرطة » وإلى تعاون شرطي أكثر فعالية عبر 
الحدود . وقد آثبتت التطورات الأخيرة في آوروبا بعد التصديق على اتفاقية 
شينخين واقتراح اتحاد الشرطة الأوروبية وتكوين قوة الشرطة 
الأوروبية «يوروبول» آنه من الضروري إجراء تغيير هام وملموس في النهج 
المتبع إزاء العلاقات بين الشرطة والأجهزة الآخرى في مرحلة التحقيق 
والبحث والتحري بصفة خاصة ". 

ويجدر اللإشارة هنا فى اطار التغيرات التى استجدت وبخاصة بالنسبة 
ا و غ و ا ا 
لی نو واا ار و ا ا و ا 
وتقدي أفضل الخدمات بعض الدول إلى دعوة أصحاب المشروعات 
الاقتصادية ا لخاصة أو القطاع ا لخاص للقيام ببعض مهام تنفيذ القانون» ونقل 


(۱) انظر : الأم المتحدة: تقرير اجتماع آسيا والمحيط الهادي الاقليمي التحضيري مقر 
الآم المتحدة التاسع لمنع الجريمة ومعاملة المذنبین» ۱۷ ینایر۔ ۲۱ يناير ٠۱۹۹۴٤‏ ص 
.Conf. 169/RPMI/Rev /A). YY‏ 1( 

() أنظر : الأم المتحدة: تقرير الاجتماع التحضيري الاقليمي الأوروبي لمؤقر الأم 
المتحدة التاسع لمنع الجرية ومعاملة المذنبین ۔فیینا ۲۸ فبرایر ٤‏ مارس ٤۱۹۹ء‏ 


. ۲٣ صفحة‎ 
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اللحبوسين والنزلاء» والحراسة خلال المحاكمة» وحراسة المبانى الحكومية» 
ار ي ادر وات اا وها رة اه اة ان رة اام 
ا لخاص قد دعت إليها ا لحاجة في الدول النامية لعدم توفر الحماية الكافية 
التي تقدمها الشرطة الرسمية" . 

وقد أوصى مؤتر الأم المتحدة التاسع لنع الجرية ومعاملة المذنبين الذي 
عقد فى القاهرة : ابريل-مايو ۱۹۹١‏ بأن تعمل الدول الأعضاء على اعتماد 
ف الان التي كرا ا مات کر دف فا 
البون الاجتماعي القائم بين موظفي إنفاذ القانون والجمهور الذي يخدمونه 
وزيادة الوضوح لدى رجال الشرطة والثقة لدى الجمهور . كما طالب المؤتقر 
بتعزيز التعاون وتكوين الشراكات المناسبة مع المجتمعات المحلية والقطاع 
ا لخاص لدى الاضطلاع بأنشطة منع الجرية ”. 
٣ . ١‏ . ۲ الجهد البشري في مكافحة الظاهرة الاجرامية 

تعطي الدراسات المسحية الأربع التي قامت بها الأم المتحدة عن عمليات 
نظم العدالة الجنائية واستراتيجيات منع الجريية» والتي كان آخرهافي عام 
٥‏ بناسبة موتمر الأم المتحدة التاسع لمنع الجرية ومعاملة المذنبين بالقاهرة 
بعض المعلومات عن الجهد الذي يبذل من أجهزة العدالة في الدول المختلفة 


(1)United Nations: Criminal justice and police systems: Management 
and improvement of police and other law enforcement agencies, pros- 
ecution, courts and corrections; and the role of lawyers; IX U.N. 
Congress on the prevention of crime and the treatment of offenders; 
Cairo: 29 April - 8 May 1995, p. 6.(A/CONF). 169/16/rEVO 

(۲) الأم المتحدة: مؤتر الأم المتحدة التاسع لمنع الجرية ومعاملة المجرمين-القاهرة- 

آبريل- مايو »۱۹۹٩‏ صفحة ١١‏ . 
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في محاولتها مكافحة الظاهرة الاجرامية . وتؤكد هذه الدراسات صعوبة جمع 
المادة العلمية ذات الدلالة من الدول نظرا لآن هذه الدول تتبع نظام لا مركزي 
للوحدات العاملة» وأن الحصول على المادة العلمية والمعلومات من هذه 
الوحدات المبعثرة والمختلفة أمر لا بد منه إذا ما حاولنا الوصول إلى شيء له 
دلالته بالنسبة لتقييم وتقدير هذا الجهد على اختلاف أنواعه. 

وتبين من هذه الدراسات الدولية أن المعدلات فى شأن العناصر العاملة 
فی تند تنظيم العدالة الجنائية تحكاد تكون ثابتة للاتتغیر منذ ۱۹۸۹ الح 
٠١‏ . وتشير هذه المعدلات إلى أن هيات الشرطة ما زالت لها نصيب الأسد 
فى هذه المعدلات حيث سجلت فى الدراسة المسحية الرابعة أكبر وأعلى نسبة 
فى النمو والتطور وهی /.۸٩‏ »> وسجلت هيئات النيابة العامة والادعاء ۲ 
./» وسجلت طواقم المؤسسات العقابية ١١‏ وسجل القضاة نسبة ۲./ 0 

وما من شك فى أن هذه | لشت خت تختلف من دولة إلى أآخرى»› ولک 
هناك ظاهرة لها دلالة كشفت عنها الدراسة المسحية الثانية من وجود 
اختلافات واضحة بين الدول النامية وهى الأغلبية والدول المتطورة 
الصناعية . ومن الواضح أن المشاكل التي تقابلها الشرطة في الدول النامية 
هي مشاكل داخلية » آما بالنسبة للدول المتطورة الصناعية فإن مشاكلها ترتبط 
بالأشكال والأنغاط الحديدة للظاهرة الاجرامية والتى واكبت فى كثير من 
الحالات وجود وتطور التكنولوجيا الحديثة المعاصرة ” . 
United Nation: resulte of Fourth U.N. survey of crime trends and‏ )1( 
operations of criminal justice systems, IX U.N. Congress on preven-‏ 

tion of crime and treatment of offenders, Cairo 1995 p. 18. 

(2) Trends in crime and criminal justice 1970 ° 1985, in: The context of 


socio economic change, Second U.N. Servey of crime trends, N. Y. 
1992, P. 24. 
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وهنا يثور التساؤل : على أي أساس تكون هذه الزيادة المضطردة» 
وبخاصة في الآونة الأخيرة للعناصر العاملة في تنظيم العدالة الجنائية؟ . 

وبمعنى آخر كيف يكون قياس الاحتياجات بالنسبة لقوات الشرطة 

ومن المعروف أن كل جهاز يعمل بناء على ظروفه الذاتية» وتدبير 
احتياجاته تكون فى إطار ميزانية الدولة . ولذلك ند فى الدول العربية إن 
وزارة الداخلية تهتم بالتقييم والتقدير طالب الشرطة عدداوتجهيزا وكذلك 
بالنسبة للمؤسسات العقابية إذا كانت تابعة لها. وتقوم وزارة العدل بنفس 
الشىء بالنسبة للنيابة العامة والقضاة وقد تكون المؤسسات العقابية تابعة 
لوزارة العدل فيجري عليها ما يجري على الأجهزة الأخرى التابعة لها. 

وقد ظهرت فى الآونة الأخيرة دعوة علمية لقياس الاحتياجات حسب 
تحليل علاقة النفقة / المنفعة» وبخاصة بالنسبة لأجهزة العدالة المجنائية. 
وصار من الضروري معرفة حقيقة ا لجهد البشري الذي يبذل في هذه الأجهزة 
حتى تتحدد طاقتها وإمكانياتها فى تحقيق الآهداف المرسومة لها. 

ولذلك كان اهتمام الدراسة المسحية بالجهد البشري في مكافحة 
ا لجريية» ومحاولة تحليل النفقة/ المنفعة فى عمليات العدالة الجنائية . 
الجهد البشري 

إذا ما حاولنا حصر الجهد البشري الذي يخصص فى كل دولة لمكافحة 
الظاهرة الاجرامية سنجد أنه يتعلق بكل من : الشرطة النيابة العامة قاضى 
التحقيقالقضاة وأعوان القضاة-العاملين في المؤسسات العقابية والعناصر 
المتعاونة من خارج المؤسسات العقابية . 
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وإذا ما تركنا مؤقتا المجموعة الخاصة بالقضاء وركزنا على المجاميع 
اللأخرى فاننا سنجد المادة الإاحصائية التى يتضمنها الجحدول المركب التالى : 


الحدول رقم )ه( 
توزیع ساعات العمل على عينة الدراسة 
رجال الشرطة النيابة العامة المؤسسات العقابية 


عدد الساعات 


۳٣ساعات‏ 
٤‏ ساعات 
ەساعات 
“٦‏ ساعات 
۷ساعات 
۸ساعات 


۹ساعات فأکثر 
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ويلاحظ على هذا الجدول أن نسبة البيانات غير المبينة عالية( ٤٦, ٤‏ » 
۲ 0,۳ ۹,0 ۳۸,۲۰ )جاءت بصورة تدعو للتساؤل عن 
السبب في هذه النسب المرتفعة . وهناك عاملان قد يؤثران في مثل هذه 
الظاهرة وبخاصة عندما يتعلق الأمر بتوجيه أسئلة مباشرة قد تمس العميل 
فتؤدي إلى نتيجة غير صادقة . وهذين العاملان هما: الخشية والخوف . 
ا لخشية من المسؤولية » والخوف من أن يؤثر ذلك على مستقبل العميل . وإذا 
ما أضفنا أن هناك عاملا ثابتا لدى العناصر العاملة في تنظيم العدالة الجنائية 
وهو «السرية)» فإن هذه النتيجة السابقة تصبح أمراً عادياً. 

ومع ذلك هناك دلالة يكن استخلاصها من البيانات الخاصة بالتوزيع 
بالنسبة لبند ۸ ساعات و ٩‏ ساعات فأكثر والتي سجلت أغلبية واضحة من 
Nels PUN VEE OE‏ 
لإجابات رجال الشرطة أو النيابة العامة أو رجال المؤسسات العقابية. 
والنتيجة التي يكن استخلاصها من هذه الأغلبية أن هؤلاء العناصر يعملون 
بصفتها موظفين عاديين إذا ما وضعنا في الاعتبار أن الموظف العادي يعمل 
بمتوسط ۸ ساعات طبقا لمعايير وتنظيم الموظفين العاديين . 

آما بالنسبة للتوزيع من ساعة إلى ۷ ساعات فهي بلا شك تتعلق بالعمل 
بعض الوقت وقد تكون على شكل دوريات لبعض الوقت والتي سجلت 
حوالي ١ /٤‏ اجابات العينة الاجمالية سواء عند الشرطة(۱ , ۲۲./) أو النيابة 
العامة( ۳ )/۲١,‏ أو في المؤسسات العقابية( )/٠١‏ . 

والسؤال الذي يفرض نفسه هنا: هل مثل هذاالتوزيع كاف لسد 
احتياجات العملية الأمنية؟ . 
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لقد وجهنا هذا السؤال لعينة الدراسة بصورة مختلفة على الوضع التالي : 

- هل تعتقد أن هذه الساعات «عند رجل الشرطة» كافية لاستيعاب أي 
محاولة للاخلال بالأمن العام؟ 

- هل يستطيع عضو النيابة العامة القيام بواجبه على أفضل وجه في هذه 
الساعات؟ . 


- هل ترى مردودا محسوسا لهذا الجهد البشري المو جه للإصلاح والتهذيب 
فى المؤسسات العقابية؟ . 


اجدول رقم )٩(‏ 


إعدد | اإعد| 1إعد| 1| عد| 1اعد| 1| 1 


oN; V JY, TÛ AVA | V*, | T۹ joey TV |90, 1| 1۹° |o“, | 1۰° ا‎ 
YY, jroo |°, YY jTo\ Fo, 10 TI, Aj 0۰° 
oo l1, | YT | A۰۹ Ty VIYY* ۳۱ | ۱۱,۸ ۱۸۸ | ۳۔غیر مبین‎ 


االجمیع إا | ۳ 19۹۸ 1۰ O‏ 


(ع = العينة) 
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ومن الواضح أن أغلبية الاجابات في الحالات الثلاث تتفق على أن 
ساعات العمل المقررة كافية للقيام بالواجبات المتطلبة حيث سجلت أقل 
نسبة منها /.٠٠١ , ٦‏ وأعلى نسبة ۹ , ۷١‏ . ومثل هذه النتيجة لا يكن 
الاعتماد عليها وذلك لأمر بسيط وهو إذا كان ذلك حقافلماذا تصدر 
الشكوى من هذه الطوائف على اطلاقاتها من ثقل العمل وعدم كفاية 
الوقت» وبخاصة بالنسبة للنيابة العامة؟ . 
وقد سألنا العينة الفرعية «النيابة العامة)» : ماهى الطرق التى يلجا إليها 
فضي الما العامة لاء من ك ال ا كا .- 
وييكننا أن نحصر الإجابات الصحيحة على النحو التالي بحسب 
الصياغات الواردة في الاستبيانات) . ٠‏ 
- الاعتماد على رجال الأمن العام في تكملة الإجراءات . 
- تأجيل الأعمال الضرورية والإجراءات الأساسية. 
إنابة رجال الأمن العام للتحقيق في القضايا . 
عدم تكملة التحقيق وانابة آخر للقيام بالتحقيق . 
التأخر في الخروج إلى مكان التحقيق . 
التغاضي عن بعض القضايا البسيطة . 


الل ماغات حاف 
- اللإسراع في الانتهاء من القضية وعدم اتخاذ الإجراءات بشكل كاف . 
ت عدم اعطاء التحقيق حقه. 


إحالة القضية إلى المحكمة حتى ولو كانت الأدلة ضعيفة . 
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إلقاء القبض على المتهم حتى الانتهاء من التحقيق وإحالة القضية إلى المحكمة. 
إرهاب المشتبه به احيانا للاعتراف . 
إعادة المحضر لاستيفائه ملاحظات يكن تدا ركها فى حينه . 
- الضغط الأدبي على مأمور الضبط القضائي بحجة عدم قيامه بواجباته . 
دراسة القضايا واستكمال الأعمال المكتبية فى المنزل . 
ب الاستعانة بالفترات الساقة. 
- حجز المتهم لمدة طويلة حتى الانتهاء من التحقيق . 

هذه الطرق وما شابهها التي يلجا اليها بعض أعضاء النيابة العامة 
للانتهاء من العمل الموكل اليهم إما أن يكون على حساب الجودة «(عدم 
تكملة التحقيق عدم اتخاذ الإجراءات بشكل كاف» أو التهرب من العمل 
«ندب آخر للقيام بالتحقيق-الاعتماد على رجال الشرطة أو الأمن العام» أو 
اتباع طرق غير مشروعة تصل إلى حد الاعتداء على الحقوق الإنسانية 
«(ارهاب المشتبه به للاعتراف ‏ حجز المتهم لمدة طويلة ‏ إلقاء القبض على 
«العمل بساعات إضافية ‏ دراسة القضايا فى المنزل» وأخيرا التحايل«التأخر 
النفقة - المنفعة 

يتكلم الباحثون في علم الإجرام عن «تكلفة الجرية» وعن تحليل 
النفقة/ المنفعة لأجهزة العدالة الجنائية في محاولة لتقييم مدى فعاليتها 
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ا لجريية يعاني من الغموض إلى حد كبير» ومع ذلك يؤكد أن هذه التكلفة 
تتمثل في الأضرار المباشرة وغير المباشرة التي تلحق بضحايا الجريية والتي 
عرفها بالتكلفة المادية » والأذى الجسدي المترتب على الجريية » وأخيرا 
التكلفة الاجتماعية للجرية (هلاوي ٠۱۹۹٤)‏ ص٥).‏ 

وإذا كانت التكلفة المادية من السهل قياسها وتقديرهاء الا أن المشكلة 
في الأضرار غير المباشرة التي تقع على الاقتصاد القومي وعلى الأفراد في 
المدى الطويل . 

ولهذا نجد أن الأم المتحدة قد اهتمت وبخاصة في الدراسة المسحية الثانية 
/٠١‏ ۹4۹4۸9 وفى الدراسة المسحية الرابعة ۱۹۹١ / ۱۹۸٩‏ بتكلفة 
الجريمة. 

ولقد انصب الاهتمام في الدراسة المسحية الثانية على البحث عن 
جدول لتقدير نفقة أو تكلفة الحرية» حيث يكن تقدير حقيقة التكلفة من 
خلال العلاقة بين الجرية من جهة(جرائم الاعتداء على الآموال» وجرائم 
الاعتداء على الاشخاص » والتنمية من جهة أخرى . وقد قام الباحثون 
بحساب هذا الجدول على ساس معدل الجريية لكل ٠٠١‏ ألف من السكان 
وربطه بالإنتاج القومي للفرد الواحد. وسمحت هذه العملية بإمكانية 

ونتيجة للتحليل السابق تبين أن ثقل آغاط الجرائم المذكورة آنفا «الضرب 
والسرقة» قد أحست به الدول النامية بصورة أكبر من الدول الصناعية 
المتقدمة . بل أكثر من ذلك تبين اختفاء التفرقة بين الدول النامية والدول 
الصناعية بالنسبة لجرائم الاعتداء على الملكية . هذه الجرائم التي تعاني منها 
الدول النامية بصورة أكبر من الدول الصناعية على الرغم من أن هذه الأخيرة 
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جلت تا أك کر من لدو ل التاعة (الأم المتحدة»اتجاهات 
الجر ية .)۱۹۸٥-۱۹۷۰‏ 

وهكذا يرى الباحثون آنه بدلا من أن نقول بأن ثمن التنمية هو زيادة 
معدل الجرية» يكون من الأوفق القول بأنه : كلما زادت التنمية فإن ثقل 
الجرية قد ينخفض على الرغم من زيادة معدلاتها. 

وأظهر التحليل السابق أيضاً أنه بينما انخفض جدول النفقات على مدى 
العشر سنوات الأخيرة» وبخاصة في الدول النامية » فإن الموقف في الدول 
الأقل تطورا كان أكثر خطورة وذلك بسبب زيادة المشاكل الاجتماعية فيها. 

وبرزت نتيجة لها هميتها كذلك هى أن الطبقات الدنيا فى المجتمعات 
هي التي عانت من زيادة معدلات ا جرية . والثمن المتوقع الذي تدفعه الدول 
النامية من زيادة التنمية الاقتصادية هو ارتفاع ا لجرية في طبقاتها الدنيا بصورة 
متزايدة . وقد أثارت هذه النتيجة الدول المختلفة لأن ذلك معناه هو انعزال 
الطبقة الدنيا عن مسار التنمية الاقتصادية والاجتماعية» وأنها هي التي 
تتحمل ثقل زيادة الجريية كله. ا 

وكان من أهداف الدراسة المسحية الرابعة هو مسح آغاط الواقع المادي 
لتكلفة الحرية فى أجهزة العدالة الحنائية فى الدول المختلفة . ويرى الباحثون 
OT OT E RT‏ 
بنظم العدالة الجنائية فيها . وتبين من هذه الدراسة أن نصيب الشرطة في 
النفقات الكلية للعدالة الحنائية قد زادت بنسبة ۳./ فى الفترة ما بین ۱۹۸٦١‏ و 
,.,٠١‏ في حين أن الزيادة كانت بنسبة E E‏ 
والادعاء العام والسجون . ونتيجة التحليل هناتقول أن هناك تغيراً في 
إدراك أهمية الدور الذي تلعبه الشرطة فى ضبط الحريية وزيادة الاعتماد 
عليها وعلى عناصرها في نظم العدالة ا لجناثية . 
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ومن تحليل النفقات للفرد الواحد فى ٠١‏ دولة تبين أن بعض الدول 
الكبرى«الدغارك-السويد-المملكة المتحدة۔شمال اير لندا» هى الأكثر انفاقا 
عل اهو الا م ال هاا هي الوزن الا ار راا : 
السلفادور_نابال» ”. 

وعلى الرغم من صعوبة الوصول إلى نتائج ثابتة فان الدراسة قد أكدت 
بأنه من الصعب تحديد استخدامات نفقات العدالة الحنائية بصورة محددة» 
ول ن شه الاموا الى رفت عل العافكن و انى الماروات 
والتجهيزات والتنمية التكنولوجية غير معروفة . 

ويبدو كذلك من الدراسة أن نصيب العدالة الجنائية من عائد الانتاج 
القومي قد انخفض في عام ۲(۱۹۹۰./) عن عام ۱۹۸7 »)/.١, ٩(‏ وأن 
الأموال التى صرفت على الشرطة كانت أقل من تلك النى صرفت على 
ا ا . ٠‏ 

وقد حاولنا فى الدراسة المسحية العربية تخصيص بعض الاسئلة لمعرفة 
E E‏ ا 
القومى من الحرية» واليزائيات Ee‏ وكانت أسئلة 
ال الأولى «النفقة المادية» على النحو التالي : 


)١(‏ يلاحظ آنه لم توجد معلومات عن الدول العربية في هذه الدراسة» وقد اشتركت 
إسرائیل وتنفق ۸٠ , ۳٤١‏ دولار للفرد الواحد في عام ۱۹۸۲ و ٠٤١١, ٦۳‏ في عام 
۰. وانفقت ترکیا ۵۱ ,۱ دولار للفرد الواحد في عام ۱۹۸٩‏ و ۳,۸۵ في 
عام ۱۹۹۰ . 

انظر: الأم المتحدة : نتائج الدراسة الاستقصائية الرابعة لاتجاهات الجرية 
وعمليات نظم العدالة الجنائية» وثائق مؤتر القاهرة ۱۹4۹١٩‏ . ص ۲۸ ومابعدها. 
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- ما هي المبالغ التي تخصص كل عام بصورة رسمية وبصورة غير منظورة 
للكشف عن الحرية فى تقديرك؟ . 
- ما هي المبالغ التي تخصص كل عام بصورة رسمية وبصورة غير منظورة 
للصرف على المحاكمات فى القضايا الحنائية فى تقديرك . 
- ما هي المبالغ التي تخصص كل عام بصورة رسمية وبصورة غير منظورة 
للصرف على المعاملة العقابية بالسجون في تقديرك . 
-ما هي الاعتمادات المخصصة للرعاية اللاحقة كل عام بصورة رسمية 
وبصورة غير منظورة . 
وكان من المنتظر أن نحصل من تحليل المعطيات على تقدير جزافي لا 
يصرف على الشرطة والقضاء والسجون» إلا أن العينة قد امتنعت عن إبداء 
رأيها في هذا الشأن ذلك أنه بالنسبة للسؤال رقم ٠١‏ كان الامتناع بنسبة 
۷ حالة)» وبالنسبة للسؤال رقم ٠۲‏ كان الامتناع بنسبة 
۷ (۹٠۲حالة)»‏ وبالنسبة للسؤال رقم ٦۳‏ كان الامتناع بنسبة 
(۷,١‏ حالة) . 
ولم تعط الحالات التي أجابت آية دلالات تساعد على القيام بالتقدير . 
ونظرا لأن البيانات في هذا الشأن تعد سرية في الوزارات ذات الشأن فلم 
اللازمة. 
وكانت الأسئلة فى المجمو عة الثانية «الإضرار بالاقتصاد القومى» على 
ار الال 
-هل تعتقد أن هناك خسارة كبيرة في الأرواح تتحقق من ارتكاب الجرائم 
كل عام في الدولة؟ . 
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هل تستطيع تقدير الخسارة في الأرواح في العام الأخير؟ 
- ما تقديراتك لمدى الإصابة والعجز الذي يلحق با مجني عليهم» وبخاصة 
في جرائم المرور والسرقة في العام الواحد؟ 
ما تقديراتك للأضرار التي تقع على الآموال في عام واحد من جراء 
ارتكاب جرائم الاعتداء على الأموال؟ . 
وكان مصير هذه الأسئلة على غرار المجموعة الأولى حيث بلغت نسبة 
الامتناع عن الإجابة في السؤال رقم ٠٦‏ مايعادل ۷۲,۷/ »)١١١١(‏ 
والسؤال رقم ٦۷‏ ما یعادل ۸ , .)۱۱۹١( /.۷٤‏ والسۇال رقم 1۸ مایعادل 
(04A) LV,‏ . 
وأمكن الحصول على الجدول التالي بالنسبة لسؤال رقم 5 «الخسارة في 
الأرواح» : 
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ويتضح بصورة جلية من هذا الجدول أن غالبية العينة ترى أن هناك 
خسارة كبيرة في الأرواح تتحقق من ارتكاب الجرائم كل عام» حيث بلغت 
الإاجابات المؤيدة فى العينة الاجمالية > , /۷١‏ (١١٠٠حالة)»‏ وفى العينة 
الفرعية ۷,١ AN‏ حالة) . ٠‏ 

أما الملجموعة الثالثة فقد كانت تتعلق بالميزانيات الخاصة بمكافحة الحرية 
وكيفية إنفاقها وموقف المواطن العادي من نتائج هذا الانفاق . وقد غطت 
الإجابات جميع الاسئلة الخاصة بهذه المجموعة» ولم يكن هناك موقف 
الامتناع منها . 

ولقد رأينا في دراسات الأم المتحدة أن هناك قصوراً في الإنفاق في 
مجال تنظيم العدالة الجنائية ولذلك كان من الطبيعي أن نسأل العينة: هل 
تعتبر الميزانيات الملخصصة في الدول كافية لمكافحة الظاهرة الاجرامية؟ . 


الحدول رقم )۷( 
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وهكذا أجمعت غالبية العينة على عدم كفاية الميزانيات في تحقيق أهداف 
إدارة العدالة الجنائية » وتأكد بذلك الفرض الذي أجمعت عليه الدراسات 
المسحية وبخاصة الدراسات المسحية للأم المتحدة. وسجلت ردود عدم 
كفاية الميزانيات ٩۱١١ /.٥۷ , ١‏ حالة» فى العينة الاجمالية للدراسة» فى 
LELE Ea‏ ۰ 
وكان من الضروري البحث عن موقف الرأي العام من عدم كفاية 


الميزانيات» ولهذا سؤلت العينة السؤال التالي : هل يرضى المواطنون على 
حالة الأمن فى البلاد؟ . 


الحدول رقم (A)‏ 


يبين التوزيع بحسب رضا المواطن العادي عن حالة الأمن 


وتدل غالبية اللإجابات التي أعطتها العناصر العاملة في تنظيم العدالة 
ا لجنائية من الشرطة والنيابة العامة والقضاء ورجال الجامعة المتتخصصون على 
شعورهم وادراكهم بعدم رضا المواطنين بحالة الآمن . فقد سجل بند «عدم 
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الرضا» فى العينة الاجمالية ٩٠٠١( /.٥۷ , ٩‏ حالة». وفى العينة الفرعية 
التى تمثل النيابة العامة ۸, ۲۳١( /.٦٥‏ حالة». 

وهذه الاجابات تتفق بصورة منطقية مع عدم كفاية الميزانيات »› اتا 
فهي تكاد تضع فرضا قوامه : مع عدم توافر الأمن لن تكون الميزانيات كافية . 
ويحتاج هذا الفرض إلى دراسات تالية لتأكيده أو رفضه حيث هناك ما يدعو 
إلى القول بأن سوء انفاق الميزانيات قد يكون هو العامل ذو العلاقة مع عدم 
تحقيتق النتائج المرغوبه من نشاط الأجهزة العاملة في مجال تنظيم العدالة. 

ولقد جاء فى هذه المجموعة سؤال ضابط قوامه : 

هل تعتقد أن المواطن العادي يرضى عن نشاط أجهزة العدالة الجنائية 
ما في ذلك الشرطة والمحاكم؟ . 

ومثل هذا السؤال له هدف غائي كذلك هو تقييم النشاط الذاتي في 
نظر أجهزة العدالة الجنائية . 
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الجدول رقم )٩(‏ 


التوزيع بحسب رضا الجمهور عن نشاط أجهزة تنظيم العدالة الجنائية 


ويبدو من هذاالجدول أن هناك محاولة لضبط الفكر حيث أنه لن يكون 
من المنطقي القول بأن ا لجمهور لا يرضى بنشاط أجهزة تنظيم العدالة ا لجنائيةء 
ولذلك كانت هناك محاولة من جانب الأغلبية لإعطاء إجابات هدفهاهو 
حماية الذات حيث عبرت الأغلبية فى العينة الإجمالية )/٥٥,۳(‏ عن 
OEE NE aS‏ 

وإذا ما جمعنا الإجابات التي ترى عدم الرضامن جانب الجمهور بأداء 
أجهزة العدالة الحنائية » وتلك التى جاءت بلا ردود لوجدنا أن الأولى سجلت 
GENE OLE OO Els USO EEN‏ 
الامتناع إجابة سلبية فإنه قد يكون من الصعب تأييد أن هناك رضا من الجمهور 
بأداء الشرطة والنيابة العامة والمحاكم والعاملين في المؤسسات العقابية » وبخاصة 
في الدول التي لا تستطيع التعبير بصورة صريحة عما تفكر فيه وتعتقد . 
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وقد حاولنا سبر أغوار تلك الحالات التي لا تعتقد برضاالجمهور» 
ووضعنا السؤال التالي : 

فى حالة الاجابة ب (لا) : ما هى الخطوات التى تراها ضرورية لتغيير 
ااهات الرأي تجاه أجهزة العدالة الجنائية؟ .- 

ومن خلال حصر الإجابات أمكننا إلقاء الضروء على بعض البواعث 
التي قد تعد سببا لعدم رضا الجحمهور لأآنها الوجه الآخر الذي بناء عليه تعتمد 
الاقتراحات التي تبديها العينة » والتي يكن تسجيلها على النحو التالي : 
- تأخر البت في القضايا وحدوث أخطاء غير مقصودة . 
توطيد العلاقة والثقة بين المواطنين وأجهزة العدالة الحنائية . 
عدم توفر ظروف ال مكافحة الجادة والدقيقة للجرائم . 


اشراك المواطنين فى مكافحة الحرية بشكل فعلى . 
- إفهام الرآي العام عن طريق الأجهزة الإعلامية دى أهمية دور العدالة 
الناتية . 


- أن يكون رجل الأمن على دراية بالعمل الذي يقوم به . 

البت في القضايا بصورة عادلة والاسراع في الإجراءات. 

توفير الرقابة الفعالة على أجهزة العدالة الحنائية . 

ي عدم السك بالشکلیات وتبسيط الإإجراءات . 

- احترام الأشخاص الذين يساعدون في الكشف عن الجرائم مثل الشهود 
لرا 


زيادة عدد القضاة . 
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زيادة الوعي الديني والتركيز على التربية الإسلامية السليمة. 

تخر اسلو ت العامة للمواطتن. 

عدم الأخذ بنظام الوساطة . 

- معاقبة رجال الأمن الذين يسيئون استعمال السلاطة. 

- رفع كفاءة الأجهزة الأمنية» واختيار العناصر الممتازة أخلاقيا وعلمياً. 

العمل بالاختبارات النفسية والسلوكية والاجتماعية» وحسن اختيار أجهزة 
العدالة الجنائية. 

- زيادة عدد رجال الشرطة والدوريات على اختلاف أنواعها. 

عدم تجاهل أجهزة العدالة الجنائية للرآي العام في حدود القانون . 

- تطبيق مبدأ الثواب والعقاب على العاملين في أجهزة العدالة. 

- وضع شعار الشرطة في خدمة الشعب موضع التنفيذ الفعلي . 

التنوع في إنشاء محاكم متخصصة في القضايا وإدخال نظام المحاكمة الفورية . 

- زيادة اللخصصات وتوفير الإمكانيات لأجهزة العدالة للقيام بواجبها . 

- نشر الإحصائيات الدقيقة عن الجرائم التي يتم الكشف عن غموضهاء 
وإصدار البيانات الواضحة والسليمة لإبراز الحقيقة وعدم اخفائها. 

- عدم استعمال قانون الطوارىء بصفة مستديمة . 

- وضع جهاز الشرطة تحت رقابة النيابة العامة . 

- منح الاختصاص في التحقيق في كافة الجرائم با فيها ا لجنح للنيابة العامة . 

- نشر الثقافة القانونية بين أفراد المجتمع لمعرفة الحقوق والواجبات . 

-اشراك القضاة الشعبيين في إصدار الأحكام. 

- توفير استقلال القضاء ووجود الحصانة لهم . 
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اعادة النظر فى القوانين الموضوعية والاجرائية لأنها غير ذات فعالية . 
مكافحة الفساد والرشوة بين أجهزة العدالة الجنائية . 

وهذه الإجابات لا تحتاج إلى تعليق فهي تشتمل على كافة العناصر 
التي دخلت في آزمة العدالة ا لجنائية في النظم المقارنة على النحو الذي رأيناه 
فى الدراسة النظرية المقارنة . ومامن شك فى ان هذه العناصر هى إرهاصات 
قالت به بعض الإ جابات من ضرورة إعادة النظر في القوانين الوضعية 
والإجرائية لأنها لم تعد ذات فعالية في المجتمعات الحاضرة. 


٣ . ۲ . ۱‏ ظروف العمل عند تطبيق العدالة الجنائية 


ا لجنائية » الأمر الذي يؤثر في صدق العبارات والشعارات التي يتم إطلاقها 
ما سمعنا آنه من الأفضل الابتعاد عن رجال الآمن وعدم الدخول إلى المحاكم 
لأن (الداخل مفقود والخارج مولود)» ون السجون هي أكادييات الاجرام . 
وهنا رأينا في الدراسة المسحية أن نستكشف هذاالواقع من خلال آراء 
العاملين فيه . وسنحاول مسح الموقف بالنسبة لهم شعار يطلق الآن في كل 
مكان «الشرطة فى خدمة الشعب»» ومعرفة ظروف عمليات الأستيقاف 
والحجز في مراكز الشرطة» ومدى توفر الرقابة الإدارية على هذه المراكز» 
وكذلك ظروف العمل بالنسبة للنيابة العامة . وقد فضلنا أن نؤجل تحليل 
الموقف بالنسبة للمحاكم إلى الفصل الرابع الخاص بالتنظيم القضائي في 
الدول العربية. 
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الشرطة فى خدمة الشعب 


من العوامل التي تتكلم عنها الدراسة المسجية المقارنة باعتبارها ذات 
علاقة مع عدم إستقرار الأمن تواجد الشرطة في الطريق العام سواء على 
شكل دوريات تقليدية راجلة أو دوريات عسكرية راكبة . وينطبق هذا الأمر 
اليوم على مركز الشرطة التقليدية ذات الأبنية والمرفقات والتجهيزات ومراكز 
الشرطة المح ركة على غرار التجربة اليابانية . 

ورداعلى سؤال: هل تعتبر مراكز الشرطة في الدول لائقة ومناسبة لتحقيق 
الأقراف ن اح هاون اعا ن هفات اا دا اا 

حصلنا على الجدول التالي : 

الجدول رقم )٠١(‏ 
توزيع العينة بحسب اعتبار حالة مراكز الشرطة 


العينة الاجمالية العينة الفرعية 


ON, 1۰0 0۷,٦ 1۰ لائقة ومناسبة‎ ١ 
۳4,۳ ۱۳۸ ۷ ٥٩۱ غيرلائقة وغير مناسبة|‎ ۲ 
۲,۳ ۸ £ AV غیرمبین‎ ۳ 


: ۱۹۹٩ أنظر تقرير اليابان إلى مؤتر الأم المتحدة التاسع بالقاهرة‎ )( 
JFBA: Report from Japan Federation of Bar Associations,(A/Conf. 169/ 
NGO/1, 10 April 1995,p. 22. 
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واذا كائت الاأغلة التسة 20 £27۷ :۸6) للخية الاجماكة 
والعينة الفرعية ترى أن هناك مراكز شرطة لائقة ومناسبة» إلا أن الردود 
التي تخالف هذا الرآي تستحق الاهتمام حيث سجلت ۳۷ بالنسبة للعينة 
الاجمالية و ۳۹,۳ بالنسبة للعينة الفرعية وذلك إذا ما وضعنافي الاعتبار 
الوضع في الدول الفقيرة. 

ومن المعروف أن غالبية التشريعات العربية تنظم إجراءات الاستيقاف 
والحجز والعزل عند الاشتباه بأن شخصا ما قد ارتكب جرية» وذلك حتى 
توفر الدلائل اليقينية أو الأدلة على أنه قد ارتكب الحرية . وقد وجهنا السؤال 
التالي للعينة : 

هل يوجد مكان للعزل أو الاستيقاف في داخل مراكز الشرطة؟ . 

وقد حصلنا على الجدول التالي : 


الجدول رقم )١١(‏ 


توزيع العينة بحسب وجود محل للحجز والاستيقاف 
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ومن المنطقي أن يتوفر محل خاص لحجز المتهمين والموقوفين في مراكز 
الشرطة جميعها» ولكن لايتصور آنه ما زال هناك ٤‏ ,۱۸./ من العينة 
الإجمالية ترى عدم توفر هذا المحل الخاص» وأن ٤‏ , ۱۷ من عينة النيابة 
العامة التي تمل العينة الفرعية تؤكد ذلك . 

وإذا كانت أغلبية العينة قد رت توافر المحل الخاص -/۷١,٩(‏ 
ه, /)). فإن الجدول التالى يبين حالة هذاالملحل من وجهة نظر توفير 
E‏ 
الأدنى لمعاملة المحبوسين احتياطيا التي يتطابها المجتمع الدولي والأم المتحدة. 


الجدول رقم(١١)‏ 


توزيع العينة بحسب توفر قواعد الحد الأدنى لمعاملة المحبوسين احتياطيا 


ES SAS SES 
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ومن الواضح في هذا الجدول أن نصف العينة بصفة عامة (۲, /.0٥‏ _ 
٤‏ ,9۸ ) هي التي ترى توفر قواعد الحد الأدنى لمعاملة المحبوسين احتياطيا 
فى هذه المحال الخاصة با لحجز والاستيقاف . والواقع أن نسبة عدم توفر 
ا لحد الأدنى هنا مرتفعة وتحتاج إلى اهتمام المسئوليين برفع مستوى أماكن 
ا لحجز والاستيقاف» خاصة وأن هناك كثيراً من الشكاوي في بعض الدول 
عن سوء حالة هذه الأماكن . 
ومثل هذه الظروف تتوفر عادة في حالة عدم وجود أو ضعف الرقابة 
والاشراف من جانب الهيئة على ما يحدث في هذه المراكز . ولذلك حاولت 
الدراسة المسحية معرفة: هل هناك تفتيش اداري منتظم على مراكز 
الشرطة؟ . 


الجدول رقم(۱۳) 


توزيع العينة بحسب وجود تفتيش اداري منتظم 


العينة الاجمالية العينة الفرعية 


ESSE E LS E 
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ظروف العمل بالنيابة العامة 
لدى مكاتب النيابة» وبخاصة تلك التي عملت آخيراعلى تغيير المهام التي آلقيت 
على كاهل هذه الهيئة أو تلك التى اغتصبتها بناء على تغيير الإطار الاجرائى 
الكلي للدعوى ال حنائية » ولقد قدمت الاعتراضات على النظام الاتهامي عند 
تطبيقه من تقنين الإ جراءات الجحنائية الإأيطالي الجحديد بعدم توفر احتياجات النيابة 
العامة والقضاء وكذلك الآدوات الضرورية لتحقيق أهداف هذا النظام . 
السابقة على المحاكمة ومن الجمهور بحالة الآمن والعدالة في الدولة بسبب 
وركزت الدراسات المسحية المقارنة على الظروف التى تعمل فيها النيابة 
هل تعتقد أن النيابة العامة في ظروف العمل التي توجد فيها حاليا تقوم 
بعملها بصورة مرضية وفعالة؟ . 
جدول رقم )۱٤(‏ 


توزيع عينة الدراسة بحسب قيام النيابة العامة بعملها بصورة فعالة ومرضية 


ومن الواضح أن النسبة التي أعلنت عدم توفر الظروف المناسبة 
(۳, ۳۷/- ۳۸,۷/) مرتفعة» إذاما وضعنافى الاعتبار أن هناك عددا 
EB E EAE ENS‏ 
الدول المكتظة بالسكان وهي الغالبية في الدول العربية» الشكوى الدائمة 
من عدم توفر الظروف المناسبة» E E Es‏ 
ما قورنت باكتظاظ وزيادة عدد القضايا التي تطرح عليها. وهذاالأمر يظهر 
بجلاء ووضوح من إجابات العينة على السؤال ا لخاص : 

هل تعتقد العناصر والآجهزة التي تعمل معك كافية لإنجاز التحقيق 
بصورة فورية؟ . 


الجدول رقم )٠١(‏ 


توزيع العينة بحسب كفاية العناصر والأجهزة 


150 


إن نسبةالفريق الذي يرى عدم كفاية العناصر والأجهزة(۲ ٤٦,‏ - 
)/.٥١ , ٦‏ قد سجل الأغلبية » وبخاصة عند أفراد عينة النيابة العامة . وهذه 
النتيجة تتعارض مع تلك التي تستخلص من اجابات السؤال الخاص : 

هل توفر تلك الوزارات المتاخصصة الأدوات اللازمة لانهاء التحقيق 
بصورة فورية؟ . 

حيث حصلنا على الجدول التالي : 


الجدول رقم )١١(‏ 


ا ا 
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وترى الغالبية هنا عكس ما ورد فى السؤال السابق حيث توزعت 

الاجابات اما على بند الردود الايجابية أو إلى عدم الرد اطلاقا في بند غير 

تالور ارات ومع ذلك نجد أن النسبة التي ترى عدم توفر الأدوات اللازمة 
وبسؤال هذا الفريق عن اقتراحاته في شأن إمكانية القيام بالعمل بصورة 

فورية وفعالة» كانت هذه الاقتراحات على النحو التالى : 

- دعم آدوات المختبر الجنائي لسرعة إنهاء المطلوب منه. 

- استخدام الكمبيوتر بين الوزارات لتوفير التعاون الوثيق بينهما. 

- إيجاد تعاون وزيادة في إعطاء أجهزة الأمن الدعم الواجب توفره. 

- ضرورة تحديد الاخحتصاصات بصورة واضحة بين الأجهزة العاملة في 
التحقية 

- تبعية أجهزة الشرطة للنيابة العامة . 

- تعاون المواطنين مع رجال الآمن . 

زيادة الخبرة والمهارة عن طريق التدريب . 

توفير ظروف الدراسة والاتصال مع الدول الأخرى للتعاون على مكافحة 
الإجرام المحلي والإقليمي والدولي . 

العمل على سرعة القبض على الحناة. 

تشكيل طاقم متابعة متخصص طبقا لانواع الجرائم . 

- أن يكون التحقيق الأولى كاملا ومستوفيا للشروط القانونية. 
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- ترتيب مسئولية كل من يتقاعس في عمله سواء من أفراد النيابة العامة أو 
العناصر المعاونة. 

إطالة مدة حجز المشتبه به . 

- توفير وسائل الاتصال الحديثة والأدوات الفنية وعمليات البحث 


0 
« « 


والتحقي 
الو ارد الشر ية و ارات الادرمة. 
ا لحد من التدخل في إنجاز العمل إلا في حدود القانون» مع توفير الحصانات 
الضرورية لهيئات التحقيق . 
محاربة الروتين في المراسلات اليومية والرسمية ورسم سياسة حديثة 
للعمل. 
أن تعمل كل أجهزة العدالة الجنائية على مدار ۲٤‏ ساعة كالشرطة. 
زيادة عدد العاملين في النيابة العامة لعدم توفر العدد الكافي . 
- توفير حوافز تشجيعية مالية ومعنوية . 
هذه الإإجابات نفسها التي رأت عدم توفر الأدوات قد أكدت وجهة 
نظرها في شأن الصعوبات التي تقف في تطبيق الحصول على الخبرة الجنائية 
RENEE E SEE‏ 
نسبة ١‏ , ۳۷ للعينة الاجمالية و ۳۷ لعينة النيابة العامة . 


)١(‏ ويلاحظ أن الردود التي لا تجد عدم توفر صعوبات للحصول على الخبرة قد سجلت 
/٥ ۳‏ بالنسبة للعينة الاجمالية و 0۸,۲ بالنسبة لعينة النيابة العامة . 
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وكان من الضروري معرفة طرق تذليل العقبات التي تقف في سبيل 
ا لخبرة الجنائية من وجهة نظر هذه الفئة التى جاءت اقتراحاتها على النحو 
لتالي: ٠‏ 
- إدخال العاملين في هذا المجال مع ضم عناصر تحمل مؤهلات علمية . 
- إيجاد فريق فني متخصص في مراكز الشرطة ولدى مكاتب النيابة العامة . 
- الاستعانة بذوي الخبرة الفنية . 
- تبعية المختبر الجنائي لوزارة العدل. 
- ترتیب قوائم بخبراء فنيين محلفين تحت الطلب . 
التنسيق مع الخبراء الفنيين والاستعانة بهم . 
- تعديل الإجراءات القانونية وتوفير إجراءات مبسطة. 
- الاعتماد على الدلائل وترك الأمر للمحكمة بالنسبة للخبرة الجنائية . 
- توفير الامكانيات الفنية من اللات ومساعدات فنية. 
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الفصل الثاني 
آليات العدالة الجنائية والتحقيق الجنائي 
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آلبات العدالة الجنائية والتحقيق الحنائى 

كشفت الدراسة المقارنة في الفصل الأول أن هناك مجموعة من 
الاستفهامات تثار في شأن دور ووضع أجهزة التحقيق وبصفة خاصة النيابة 
العامة » في ذلك الوضع الجديد للاتجاهات ال معاصرة لتنظيم العدالة الجنائية . 
وتدور هذه الاسئلة حول محاور ثلاثة » أطلقنا عليها آليات العدالة الحنائيةء 
والتي تتعلق بممارسة سلطات ثلاث هي : التحقيق» الاتهام» الإحالة. 

وتنظم التشريعات العربية هذه الآليات بصورة مختلفة على غرار 
التشريعات المقارنة» ولكن تثار في اللقاءات والندوات العلمية مجموعة 
من الأسئلة عن أفضل غوذج لتنظيم هذه الآليات . 

ومن هذه الأسئلة نجد التالى : 
ماهى التنظيمات الخاصة بانتقاء واختيار العناصر العاملة فى التحقيق؟ . 
اکت ال ا ااا ا ٠‏ 
اي ا اة ن ماد ای و ا 
- كيف يكون التصرف في التحقيق وإحالة القضايا على المحاكم الجنائية؟ . 
- ما هي حدود سلطات وزير العدل في شأن آليات التحقيق؟ . 
- ما هي الآثار المترتبة على عدم اتباع توجيهات وأوامر وزير العدل؟ . 
- ما نوع الرقابة والإشراف المتطلبة على عمليات التحقيق؟ . 

ومن هنا سنحاول تحليل الاتجاهات الفقهية في الدول العربية في هذا 
الشأن» وموقف الدراسة المسحية منها» وذلك على النحو التالى : 
- انتقاء واختيار النيابة العامة فى الدول العربية. ۰ 
اشا الى وما ال حال في التشريعات الحرية: 
موقف الدراسة المسحية. 
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١ . ۲‏ انتقاء واختيار النيابة العامة فى الدول العربية 


آأشرنا فى الدراسة المقارنة إلى أن هناك طرقا ثلاث للالتحاق فى 
وا ا ا انو الاب ٠‏ 

وتنص قوانين ونظم النيابة العامة في الدول العربية على طريقة التعيين» 
ونترك الأمر بالنسبة لتدريب أعضاء النيابة للتنظيم الاداري الداخلي . وتكاد 
تجمع التشريعات العربية على أن النيابة العامة جزء من القضاء حيث يرى 
الفقه آنها تقوم بأنشطة قضائية . ولذلك تتبع النيابة العامة إداريا في غالبية 
الدول العربية لوزارة العدل. 

وهناك بعض الاستثناءات مثل وضع هيئة التحقيق والادعاء العام في 
المملكة العربية السعودية» حيث ينص نظام الهيئة في المادة الأولى منه على 
آنه : « تنشاً جو جب هذا النظام هيئة تسمى هيئة التحقيق والادعاء العام ترتبط 
بوزارة الداخلية ويكون لها ميزانية ضمن ميزانية الوزارة» وقد ثارت هذه 
الجلول كما رأينا فى الفقه المقارن نقدا شديدا وبخاصة فى التطبيق العملى 
E N TT RT‏ 
والإدارية. 

وانصبت الحلول على اعادة التنظيم لعمليات الالتحاق والتعيين» 
وتوفير نظام للرقابة على تصرفات النيابة العامة مع توفير ضمانات 
الاستقلال» وإنشاء جهاز مركزي للتدريب . 

وكانت هذه المشاكل تحت نظر هذه الدراسة المسحية فى الدول العربية» 
ی ا او افا کک نے الو عاد 
الو الع اا الحا ن الدرن الر مو جي لحان 
والتعيين» والتدريب . 
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٠.١.۲‏ الالتحاق والتعيين 

كيف يتم اختيار أعضاء النيابة العامة في الدول العربية؟ . 

لقد حصرنا الاحتمالات التى يكن أن تتوفر فى هذاالمجال والتى 
U E Dea‏ 
ومن المعروف أن بعض الدول العربية تضع معيار التخرج من كلية متخصصة 
بتقدير معين كاف بالنسبة لشروط التعيين » في حين أن بعضها الآخر يتطلب 
الدخحول في مسابقة عامة ويتم الاختيارعلى العناصر التي تجتاز المسابقة مع 
اشتراط أو عدم اشتراط المقابلة بالمرشح . وهناك من الدول ما تعين بناء على 
التوصيات أو الشهرة أو الثقة في العناصر التي ستعمل في النيابة العامة . 

ولذلك كانت متغيرات السؤال السابق هي : 
- بناء على التعيين بدون مؤهل . 
- بناء على الاختيار من خريجي كلية متخصصة . 
- بناء على الخبرة في الحياة القانونية أو الشرعية . 
- بناء على الاختيار من خريجي الشريعة. 
- بناء على الاختيار من خريجي كلية الشرطة. 

وعلى الرغم من عدم صدق وثبات المعطيات التي حصلنا عليها من 
العمل المسحي الا أن تحليل بعض هذه المادة العلمية قد أظهر اتجاها واضحا 
فى أن الدول العربية تفضل الاختيار من خريجى كلية متخصصة عن 
الاعتماد على اة العلة 6/50 : ٠‏ 

وكان الاعتماد على خريجى كلية الشريعة فى عملية الاختيار والتعيين 
NNE ENES SUL‏ 
جمیعها (1 ,۱۳/) . 
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وقد حصل رجال الشرطة كذلك على نسبة أقل بالنسبة لموضوع التعيين 
والاختيار(۲ ,۸/). وهذاالآمر طبيعي ويواكب انحسار الرغبة في منح 
رجال الشرطة سلطة التحقيق ما يؤثر على أهليتهم وضمهم إلى النيابة العامة 
خاصة في الدول التي لا يحصل فيها رجل الشرطة على درجة علمية في 
الشرطة وفي القانون. 

وقد انقضى الزمن الذي كان فيه التعيين في الوظائف وبخاصة النيابة 
العامة بدون مؤهل» ومع ذلك ما زالت هناك رواسب لهذه الطريقة حيث 
سجلت العينة( , )/.١‏ بالنسبة لهذاالمتغير . 

ولا تجد طريقة الانتتخاب لأعضاء النيابة العامة فى الدول العربية قبولاً 
ورا كان ذلك لأسباب تاريخية إذا ما وضعنا في الاعتبار أن هذا النظام قد 
استعير من النظم اللاتينية وهي التي لا ترى في الانتخاب وسيلة صحيحة 
للتعيين . ومن المعروف أن النظم الانجلوسكسونية وبخاصة الولايات 
المتحدة الأمريكية تعاني من عدم استقرار العاملين في الادعاء العام لأن هذه 
الوظيفة عادة ما تكون لفترة مؤقتة فى حياة العضو الذي يلتحق يهذا المنصب 
حيث أنه يسعى فى الغالب إلى تحقیق غايات سياسية . إن أعضاء الادعاء 
الغا في الولايات الجدة لرن ا مرل على رة ي رالاعا 
العام ثم ينتقلون بعد ذلك إما للعمل في السياسة أو الالتحاق بالمكاتب 
القانونية الكبيرة ۴۲۸۷58 186۸1 لتحقيق الربح المادي . 

وفيما يلي جدول بإجابات العينة الإجمالية والعينة الفرعية عن عملية 
التعيين : ٠‏ 
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الجدول رقم )١۷(‏ 


توزيع العينة بحسب طريقة اختيار أعضاء النيابة العامة ورجال القضاء (الانتخاب) 


۲ .۲ التدريب 


لم يكن عضو النيابة العامة في الماضي يحصل على تدريب معين سوى 
متابعة العضو الحديد لأحد الأعضاء الكبار» وتبنى هذاالأخير زميله عند 
a E e‏ 
وعلى ساس خبرة هذا العضو الكبير ومدى اهتمامه بتلميذه» وكذلك مدى 
قدرة هذا الطالب على الاستيعاب تكون النتيجة في النهاية . 

وبتطور علم الإدارة والعلوم الاجتماعية والإنسانية ظهرت مجموعة 
من الاحتياجات في عملية التدريب لا بستطيع حتى الخبير في أعمال النيابة 
العامة أن يوفرها. ومن ثم توجهت الأنظار إلى تنظيم دورات تدريبية 
لأعضاء النيابة العامة بل والقضاة لرفع مستوى الأداء وتحقيق الآهداف . 


161 


والتدريب وسيلة لنقل المعرفة في سبيل حل المشاكل التي تقف عقبة 
في سبيل تطور المتدربين» وتنمية قدراتهم ورفع مستوى الأداء لديهم . ويعد 
تدريب العاملين في نظام العدالة اللجنائية ا لخطوة الأولى في آي نشاط منظم 
يهدف إلى نقل المعرفة على شكل أفكار عامة في المرحلة الأولى ثم على 
شكل مهارات لاستخدام هذه المعرفة . وبهذالن يخرج التدريب عن أن 
يكون مجموعة من القواعد تعمل على تسهيل عملية التعلم. 
(UNICRI,1991,p. 17)‏ 

ويرى خبراء التدريب أن من الضروري توفر نظرية تعمل على قيادة 
النشاط العملي» وتكون صالحة للمواقف الخاصة بحيث تتفاعل معها 
بصورة مرنة وتكون خاضعة للسيطرة والرقابة . وإذالم تكن هناك نظرية لن 
يكون هناك تدريب» وفي وجود النظرية يتدعم التدريب ويحقق آهداف 
النظرية . 

ولن یکون للتدریب أي معنی إلا ذا کان من خلال مضمون اجتماعی 
يعمل على تحديد أهداف خاصة. ولذلك فإن المعرفة والسلوك الناتج عنها 
يرتبط بالضرورة باتجاهات ومواقف المجتمع الذي يوجد فيه . وهكذا فان 
تدريب أعضاء النيابة العامة لا يتمثل فقط في معرفة الوسائل التي بواسطتها 
يمكن الوصول إلى الحقيقة» بل من الضروري أن يعمل سلوك هذا الفريق 
على تحقيتق أهداف نظام العدالة بأجمعه كما يراها المجتمع الذي يعمل فيه . 
ان نظام النيابة العامة نظام فرعي في مضمون عام قوامه إدارة العدالة» ومن 
ثم لا بد من تحقيق الأهداف الفرعية والأهداف الكلية حتى يكن القول بأن 
هذاالنظام فعال ومؤثر . 

ولهذا كان اهتمام هيئة الدراسة المسحية ينصب على معرفة الاختيار 
والتعيين والتدريب لحميع العناصر العاملة في إدارة العدالة الجنائية. 
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وللاستكمال الصورة بالنسبة لعملية التعيين جاء السؤال التالى بالنسبة لرجال 
الشرطة: 
كيف يتم اختيار رجال الشرطة في الدولة؟ . 
وقد حصلنا على الجدول التالي : 
الجدول رقم )١۸(‏ 


توزيع العينة بحسب كيفية اختيار رجال الشرطة 


العينة الاجمالية | العينة الفرعية 


۳ بناء على شروط عسكرية وقانونية 


٩ 1۸ 
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وترى غالبية العينة أن التعيين بناء على شروط عسكرية وقانونية هو 
المعمول به في الدول العربية )/.٥٤, ٤-1٤6۸, ٩(‏ على أساس أن خريجي 
كليات الشرطة يحصلون على معارف علمية عسكرية وقانونية في غلب 
الدول العربية . وربا كان السؤال غامضا حيث طلب معرفة اختيار رجال 
الشرطة دون التقيد بالرتب . ولهذا كانت الإجابات حائرة بين المستويات 
الدنيا والمستويات العليا. وهناك مدرستان تتصارعان الآن في العالم العربي 
حول الاحتياجات العلمية والعملية لرجال الشرطة وبصفة خاصة ضباط 
الشرطة الأمر الذي ينعكس على الشروط والمواصفات الخاصة بالالتحاق 
بكليات الشرطة» وهو ما ظهر آخيرا في المؤتر الدولي لعلوم الشرطة الذي 
عقد في الشارقة ۱۹۹۸ . 

ويظهر الجدول السابق أن العناصر التى تعين على ساس مواصفات 
N SINNER AOE‏ 
ارغ لمات العامة ب رهاق س معي لكين اء على رامات ما 
٠١, ٠-1۲ ,۸(‏ . وكذلك الحال بالنسبة للتعيين بدون مؤهلات وهو 
الإجراء الذي كان معمولاً به في الماضي (۸, /.٦-/.9‏ ). 

وإذا كان التعيين لرجال الشرطة يكون في معظمه بناء على شروط 
عسكرية وقانونية فان التدريب هنا يكون من الآمور الهامة والضرورية 
وبخاصة لتحقيق أهداف الأمن وسيادة القانون. 

وهنا تضمنت الدراسة المسحية السؤال التالى : 

ا ا و ع و ا ا 
التنقيب والتحري؟ . 

وقد ركزت الدراسة على ضباط الشرطة باعتبارهم عناصر ذات أهمية 
بارزة وبخاصة في العمليات السابقة على التحقيق بواسطة النيابة العامة . 
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الجدول رقم )٠۹(‏ 


العينة الاجمالية 


هذا الجدول يبين التوزيع بالنسبة للعينة الإجمالية فقط نظرا لاستحالة 
اللاستدلال على آراء العينة الفرعية - أعضاء النيابة العامة لأسباب فنية . 


ومن الواضح أن الغالبية رأت حصول رجال الشرطة على دورات 
تدريبية ١(‏ , ۸/) وأن حوالي ٠١‏ لم يحصلواعلى هذه الدورات 
التدريبية . واذا كان السؤال لم يحدد طبيعة هذه الدورات هل هي عسكرية 
أم نظامية » إلا ن ربط السؤال بضباط الشرطة وبعمليات التنقيب والتحري 
يشير إلى أن هذه الدورات فنية . وكان هناك السؤال التالي : 

هل تعتبر هذه الدورات كافية لتحقيق الدور الذي يبتغيه الملجتمع من 
رجال الشرطة؟ . 
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الجدول رقم )۲١(‏ 


توزيع العينة بحسب كفاية الدورات التدريبية 


لقد أجابت العينة على هذا السؤال على النحو التالى : 
وهنا نجد أن حوالى نصف العينة (۲, )/٥٤, ٤/0١‏ ترى كفاية هذا 
التدريب» فى حين أن هناك نسبة لا باس بها (۲ , ۷/۳۸ ,۳۸/) لاترى ذلك . 


وبسؤال العينة عن الأقتراحات التي يكن بناء عليهاتوفير كفاية 
التدريب» حصنا على الاقتراحات التالية : 
- تنظيم دورات خارجية تهتم باطلاع العاملين في مجال العدالة المجنائية 
على كل جديد في هذا المجال مع القيام بزيارات علمية في الدول العربية 
والدول الأجنبية الرائدة. 
- عدم التمييز بين أفراد الشرطة في إرسالهم إلى تلك الدورات» واختيار 
أشخاص مؤهلين علميا ونفسيا للقيام بهذا الدور . 
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- تنظيم دورات متخصصة في الأعمال الشرطية وزيادة تلك الدورات . 

- توفير المدربين أصحاب الخبرات الجيدة» مع الاستعانة با لخبرات من الدول 
العربية والدول الأجنبية. 

- تزويد أفراد أجهزة العدالة الجنائية بكل النشرات والدوريات الحديثة التى 
تتضمن آخر ما توصل اليه سلوب التحقيق والأدلة في العالم . ۰ 

- ربط النجاح والفشل بهذه الدورات بحوافز وعقوبات . 

- اهتمام الدورات التدريبية بالجانب العلمي العملي والميداني . 

- اختيار العناصر من الشرطة المعروفة بالنزاهة والاجتهاد . 

- الاهتمام باللغات الأجنبية وبخاصة اللغة الانجليزية لتوفير آداة للاطلاع 
على ما يحدث في خارج العالم العربي . 

- دراسة المشاكل التي يعاني منها آفراد الملجتمع لتصفية العوامل التي تؤدي 
إلى الظاهرة الاجرامية . 

- الاستفادة من الخبرات القدية في عملية التعلم والتدريب . 

تبادل الزيارات واللقاءات بين أجهزة العدالة الجنائية وبخاصة الشرطة في 


الدول العربية . 
- تخصيص مراكز لتدريب أفراد أجهزة العدالة الحنائية با فى ذلك الشرطة 


- تزويد العناصر العاملة في ادارة العدالة الجنائية بالعلم الشرعي 
والاسلامى» بالاضافة إلى كل ماهو جديد لا يخالف الشريعة الإسلامية . 
مساهمات أكاديية نايف العربية للعلوم الآمنية: وما لا شك فيه أن 
هناك متطلبات لمن يشترك فى التدريب من العناصر العاملة فى إدارة العدالة 
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ا لجنائية » ومن المعروف أن أكاديية نايف العربية للعلوم الأمنية (المركز العربي 
للدراسات الأمنية والتدريب سابقا) قد قامت بتنظيم دورات تدريبية عامة 
وبخاصة لرجال الشرطة في الدول العربية ولهذا كان من الضروري معرفة 
e AEN e a as‏ 
عشر سنوات . ومن المعروف أيضاً أن الأكاديية تجري E‏ وآخر آنياً 
وثالثاً تاليا لهذه الدورات التخصصية » وقد حاولنا معرفة هل تتفق نتائج 
الدراسات التقيمية مع آراء عينة الدراسة المسحية؟ . 

ولذلك جاء السؤال التالى :هناك دورات تخصصية لرجال الأمن 
تنظمها أكادهية نايف العربية للعلوم الأمنية بالرياض على مستوى العالم 
العربي » أذكر اقتراحاتك في شأن هذه الدراسات من حيث الشكل ومن 
حيث المضمون؟ . 

ولقد تبين بعد مرور عشر سنوات من قيام معهد التدريب بالآكاديية 
بنشاطه» ما زال هناك فريق من رجال الشرطة لايعرف شيئاعن هذه 
الدورات . وقد أجاب البعض بأن الاشتراك فى هذه الدورات يكون عادة 
Î‏ 1 

وكانت الإجابات على السؤال بالنسبة للعينة الإ جمالية قد سجلت نسبة 
مرتفعة حيث بلغت ٠٤۲٠١‏ حالة بنسبة ۲ , ۸4 . 

وبعد حصر الاقتراحات من حيث الشكل أمكننا صياغة المقتر حات التالية : 
- قلة عدد المشتر كين فى هذه الدورات» وضرورة زيادة الحصص المخصصة 

وا 
- تنظيم دورات في كافة التخصصات . 
- تركيز الدورات على الدراسات النظرية وعدم تغطية الجوانب العملية . 


168 


- ضرورة استقطاب محاضرين ومدربين ذوي خبرة من مختلف الدول 
لشجقى فائدة أكر للمتد رن : 

- ضرورة توزيع المحاضرات والنشرات الخاصة بهذه الدورات على 
المشتركين وغير المشتركين على نطاق واسع في الدول العربية» ونشر 
الرسائل التي تناقش في هذه الدورات . 

- تحديد المدة المناسبة لكل دورة على أن تظل الدورات مستمرة طول العام 
بحيث تتناسب الفترة الزمنية مع موضوع الدورة. 

- ضرورة عقد هذه الدورات في كافة الدول العربية وعدم تركيزها في 
الرياض . 

- ضرورة صياغة مناهج مسبقة لهذه الدورات التخصصية . 

- حل مشكلة عدم الانسجام الثقافي والمستوى الدريجي للمشاركين في 
هذه الدورات . 

- يجب أن يتم الترشيح بناء على امتحان قبول لهذه الدورات . 

- أن تكون موضوعاتها أكثر مواجهة للمشكلات الاجتماعية الأمنية 
المعاصرة . 

- السماح لأشخاص من خارج أجهزة الأمن بالاشتراك في هذه الدورات . 

- ضرورة قيام هذه الدورات بناقشة جميع القضايا الأمنية . 

- تسهيل عملية انتشار هذه الدورات عن طريق أن تتخذ أكاديية نايف العربية 
للعلوم الأمنية لها أكثر من مقر في الوطن العربي . 

- الاهتمام بالدورات طويلة الأجل بحيث لا تقل مدة الدورة عن سنتين . 

- تنويع المحاضرين والمدربين مع زيادة مساهمة رجال القانون في هذه 
الدورات . 
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- متابعة خريجى الدورات بعد فترة التدريب بواسطة أكاديية نايف العربية 
للعلوم الأمنية . 
- ضيتق مساحات قاعة التدريب وكثرة عدد المشاركين يجعل الاستفادة قل 
- الاتصال المبكر بالدول العربية قبل موعد الدورات بوقت كاف . 
- عدم مساهمة بعض المشتركين في بعض الدول العربية لارتفاع النفقات 
والرسوم. 
- اختيار محاضرين أجانب لزيادة الاستفادة منهم . 
- يجب أن يكون اختيار رجال الأمن لهذه الدورات حسب الاأقدمية . 
- تهيئة السكن والإعداد النفسي المناسبين . 
- التشدد في الحضور واعتباره مادة رسوب ونجاح . 
غاد ا کر ین کک کون ن ی کا 
وإذا كان هناك من يعتبر هذه الدورات التدريبية من حيث المضمون 
ملائمة وتغطى احتياجات أجهزة الأمن فى الدول العربية» إلا أن عينة 
الدراسة المسحية قد أجابت على السؤال السابق وآعطت المقترحات البناءة 
والتي يكن تلخيصها على النحو التالي : 


(1) يلاحظ أن بعض الاقتراحات متوفرة حاليا وتطبق في الدورات التدريبية 
التخصصية » وربا لا يعلم بها من لم يشترك في الدورات التدريبية با مركز . 
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- الموضوعات التي تطرح بالدورات غير كافية لتحقيق الآهداف الأمنية 
المطلوبة. 

- يجب أن تكون الموضوعات أعمق وأكثر موضوعية ون تعطي المشارك 
خبرة آكبر في مجال عمله. 

- التركيز على النواحي العملية في الدورة وعدم الاكتفاء بالنواحي النظرية . 

- أن تكون المادة العلمية متوفرة في أيدي المشتركين قبل البدء بالدورة . 

- أن تكون مهمة أكاديية نايف العربية للعلوم الأمنية التعليم المستمر » 
واستمرار ارتباط المتدرب به بعد انتهاء الدورة التعليمية . 

- أن يتضمن في برامج الدورات علم النفس وكيفية التعامل مع المتهم من 


اة اة 

الانتباه ومراعاة التدريب لطبيعة وظروف كل بلد وكيفية الوصول إلى 
الحقيقة . 

ا ا ا ن اعات او لال2 
الكو لالا ةه 


- الاستفادة من نتائج البحوث والدراسات السابقة التي تجري في الدول 
العربية في المجالات الأمنية والتي لها علاقة بموضوع الدورات . 

- لابد من إيضاح موقف الشريعة الإسلامية من الحرائم المختلفة التقليدية 
والحديثة من خلال الموضوعات التي تحتويها الدورة التدريبية . 

- أن تشمل البرامج التدريبية على تدريبات اللياقة البدنية» واستخدام 
السلاح» وحماية حقوق المتهم وحقوق المجني عليه . 

- الاهتمام بالتدريب على التشريعات العربية والأنظمة والأجهزة في الدول 
العربية. 
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- الاهتمام بتدريس مواد لم يتم الحصول عليها في الدراسات الأكاديية 
مثل : اتفاقيات تبادل المجرمين» والاتفاقيات الدولية فى مجال الدراسات 
الأمنية. ٠‏ 
ومن الجدير بالذكر أننا قد عملنا على وضع هذه الاقتراحات على النحو 
الذي جاءت به في اجابات العينة دون حذف أو اضافة وبالصياغات التي 
أعطيت لها من العميل» بل وفي ال مكان الذي وردت به على الرغم من أن 
بعضها كان من الواجب وضعه في بند الاقتراحات من حيث الشكل أو من 
يت المضصمون:: وكماسبق الذكر قد يكون تعض هذه الافراخات معمرل 
به» ومع ذلك تستحق الغالبية منها الاهتمام والعناية عند تنظيم الدورات 
التالية . 
تدريب أعضاء النيابة العامة 


كان لبعض الدول العربية وما تزال تجربة فى مجال الإعداد والتدريب 
E EEE‏ واا ار كر 
ار اف اتات ی م رت آعفاء الات العاحة اساسا 
وذلك في عام ١۱۹۸ء‏ كما وجد في المغرب المدرسة الوطنية للقضاء أو 
بالآصح المعهد الوطني للدراسات القضائية » والمعهد العالي للقضاء في 
المملكة العربية السعودية ومعهد الدراسات القضائية في البحرين» وال معهد 
الوطنى للقضاء فى الجزائر » ومعهد القضاء الأردنى» ومعهد التدريب 
ااا القضائية بالإمارات العربية المتحدة» ولا للقضاء في 
اليمن» ومعهد القضاء فى الحماهيرية الليبية . واتخذ كل من المركز القومى 
E NE a‏ 
الذي انشا عام ۱۹٥۸‏ وتحول في عام ۷١‏ إلى المفرسة القوية للقضاء. 
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وتنص الادة الثانية من قرار إنشاء المركز القومي للدراسات القضائية 

في مصر على : أن يقوم ا مركز بتحقيق الأهداف التالية : 

١‏ إعداد وتدريب أعضاء الهيئات القضائية وتأهيلهم علميا وتطبيقيا ممارسة 
العمل القضائي . 

۲ الارتقاء بالمستوى الفنى والعملى لأعوان القضاء والعاملين بالحهات 
أ تا ` 

۳ جمع ونشر وحفظ الوثائق والتشريعات والآبحاث والمعلومات 
والمبادىء القانونية وغير ذلك ممايساعد على حسن إدارة العدالة 
(الغرياني »۰۱۹۸7 مج ۲ » ص٩).‏ 
ويهدف تدريب وإعداد معاوني النيابة العامة في مصر إلى الإعداد الفني 

وتأهيل من يتولى العمل القضائي حتى يصبح العضو قادراعلى اتخاذ القرار 

فيمايعرض عليه مع الالتزام بتقاليد القضاء وقيمة وحراسة الحريات وكفالة 

حقوق الإنسان والالتزام بالشرعية . 
ويتطلب رجال القضاء والنيابة العامة أن يتم تطوير برامج المركز القومي 

للدراسات القضائية في مصر حتى يكن تحقيق ما يلي : 

١‏ تزويد الدارسين بمجموعة من المعارف والعلوم القضائية المساعدة التي لا 
غنى عنها لر جال النيابة بصفة خاصة مثل الطب الشرعى والأدلة المادية» 
افخو ا هوا ا ا وا ا 

۲ تلقين أصول العمل الفنى القضائى مثل التصرف فى الأوراق» وفنون 
TE NT E‏ 
والآمر بعدم وجود وجه لاقامة الدعوى» ومذكرات الرآي» ومذكرات 
الطعن في الأحكام . 
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۳ تنمية القدرة على اتخاذ القرار فى موقف معروض والوصول إلى الحل 
و چ و 6 ر کو ارا ار 
وعلى الترجيح بين الأدلة» والإحاطة بالظروف التي تؤثر للوصول إلى 
قرار صحیح . 

٤‏ التدريب على العمل الجماعي وأسلوب المداولة مع الزملاء وآداب 
القرار المنطقي . 

٥‏ اللإحاطة بالمشاكل الاجتماعية والسياسية والاقتصادية المعاصرةمع 
دراسة آثارها. 

اتاحة الفرصة للتدريب العملي تحت الإشراف والتوجيه على أن بقع 
هذا التدريب وسط فترة الإإعداد الفنى الأساسى بحيث تتقدمه فترة 
ا ری ی ارام الور 

۷- تلقين الالتزام بتقاليد القضاء وقيمه عن طريق القدوة وحسن الاختيار 
لمن يتولى المشاركة في برامج الاعداد الفني . 
وي ركز البعض على عملية التعيين نظرا لظهور ضعف المستوى لمن عين 

في السنين الأخيرة ويتطلب إجراء مسابقة من خريجي الحقوق الحاصلين 

على تقدير جيد على الأقل » ويلحق الفائزين بامركز القومي للدراسات 
القضائية للقيام بدراسة لمدة سنة» ثم يعين تحت الاختبار خلال تدريبه في 

المرکز بحیث لا یثبت إلا من ثبتت صلاحیته (صیام» ۰۱۹۸٦‏ ص٤)‏ . 

۲ . ۲ سلطة التحقيق وسلطة الإإأحالة فى التشريعات العربية 


التحقيق والاتهام» كلمتان من السهل النطق بهما وترديدهما ولكن 
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الاتهام إلى تقرير مصير متهم قد يصبح في لحظة من الأحرار أو يظل في 
قفص الاتهام حتى يصدر في شأنه حكم قضائي بات . وقد ارتبطت بعملية 
التحقيق مجموعة من الإجراءات تدخل فى نطاق الاستيقاف والقبض 
ان وال ا خا اه ع اجات الا 
الى تعد قدا على الحرية مثل المراقة والنضنت على الكانا ت الدلشرنة 
الع الال را الف الاي تى عات ال يد 
وسلیم ۱۹۸6 ص۱۰۰۹). ٠‏ 

ويدخل التصرف في التحقيق الابتدائي في نطاق سلطة الاتهام» وهو 
الذي يعكس قرارا خطيرا فى شأن المعلو مات التى يودي إليها التحقيق وتحديد 
الطريق الذي سوف تلك الذعرى اة بعد ذلك : وتشحكم هذه الاطة 
«سلطة التصرف» في عمليتين خطيرتين تتمثل في قيام سلطة التحقيق في 
إحالة القضية على المحكمة أو إصدار أمر بالأوجه لإقامة الدعوى الحنائية . 

وقد ترددت التشريعات ال حنائية في شأن تنظيم سلطة التحقيق حيث كانت 
وما تزال موزعة بين النيابة العامة وقاضى التحقيق «أو قاضى التحريات الأولية 
في إيطاليا»ء وتحقق نفس المأزق في تنظيم الإحالة حيث قررت بعض التشريعات 
إلغاء غرفة الاتهام أو قاضي الإحالة وجعلت هذه السلطة في يد النيابة العامة 
بصورة منفردة وبخاصة في التشريعات التي شملت عمل قاضي التحقيق . 

وإذا كان القبض والتفتيش قد اصبحا من الموضوعات التقليدية التى 
SA E ELE‏ 
e O E‏ 
العناية الكافية من الدراسة والتحليل » وبخاصة وقد ظهرت فى الآونة 
اا فل ااا ها ا ور و ا د دات اا 
القضائي والنيابة العامة . 
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أولاً : مشروعية استخدام الأساليب الفنية الحديثة في التحقيق الجنائي . 
اا :الا اله فن اشرات الا راه العرة: 
١٠. ۲ . ۲‏ مشروعية الأساليب الفنية الحديثة فى التحقيق الجنائى 


دار النقاش حول مشروعية الأساليب الفنية منذ الكشف عن هذه 
الأدوات وعرض الأمر على المحاكم اللجنائية في الدول الأوروبية والولايات 
المتحدة الأمريكية . ولم يناقش الفقه العربي المشروعية إلا في فترة متأخرة 
وبخاصة بالنسبة للتصنت على المكالمات التليفونية والتسجيل الآلي . وإذا 
كانت هناك بعض الأحكام القضائية في شأن هذه الأدوار إلا أن هناك بصفة 
عامة تغييباً للمشاكل القانونية في المحاكم العربية وبخاصة بالنسبة للتحليل 
العقاري واستخدام جهاز كشف الكذب» علاوة على الممارسات غير 
الرسمية لهذه الآدوات من سلطات التحقيق في بعض الدول العربية. ولم 
ينع ذلك الفقه من مناقشة المشروعية سواء على مستوى المقارنة مع 
التشريعات الأجنبية وأحكام المحاكم » أو على مستوى التشريعات الوضعية 
في الدول العربية والتعليق على بعض الأّحكام النادرة التي صدرت في هذا 
الشأن وبخاصة أحكام محكمة النقض المصرية . 
وسنحاول في الفقرات التالية التعرض للمشروعية على النحو التالي : 
١‏ موقف الفقه المقارن من استخدامات التحليل العقاري وجهاز كشف 
الكذب . 


۲ مشروعية التنصت على المكالمات التليفونية والتسجيل الآلي . 
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موقف الفقه المقارن من استخدامات التحليل العقاري وجهاز كشف الكذب 

استخدم الأطباء التحليل العقاري في إیطالیا عامي ۸٤۱۹۔۹٤۹٠‏ 
على بعض الحناة الذين حكم عليهم بالإيداع في مأوى علاجي هو مستشفى 
الأمراض العقلية بدلاً من الوضع في مؤسسة عقابية تقليدية وذلك لتحقيق 
أهداف التشخيص والعلاج . وقد استندوا في ذلك إلى نص المادة ٠۲٠۷‏ 
عقوبات إيطالي والتي تنص على« الخطورة الإجرامية» وتقديرها لمن حكم 
عليهم بالتدابير الأحترازية . )225 .ص ,1949 (Carlo Rreviglio V.‏ 

وقامت عقب هذه الممارسات فى إيطاليا معارضة شديدة ومو جه عاتية 
في مواجهة استخدام التحليل العقاري في المجال القضائي أو المجال 
العقابى» واستندت المعارضة على أسباب علمية وأسباب قانونية . 

واعتبر المعارضون أن التحليل العقاري يشكل اعتداء على سلامة الجسم 
أو النفس» وأن تجربة التحليل العقاري هى تجربة خطيرة . 

ويدعي المنادون باستخدام التحليل العقاري أن هناك احتمالاً بحدوث 
ضرر» ولكن يجب أن نضع في الاعتبار هنا درجة خطورة الضرر. وهذا 
يعنى أن المراد هو معرفة درجة خطورة التجربة وما مدى احتمال حدوث 
ضرر منها وقدر كثافة هذا الضرر . يقولون أن الحياة في ذاتها تحتوي على 
درجة من المخاطرة إذ أن آي فرد معرض فيها للخطر في كل وقت وبخاصة 
مع تقدم المدنية الحديثة . ولكننا لا نستطيع أن نقول بأن هناك خطراً يبخشى 
وعلى هذا من الخطأً التكلم عن خطورة التحليل العقاري في نظر المؤيدين 
له دون معرفة ما إذا كان الخطر كامنا في العقار ذاته أم مواكبا للظروف التي 
تغارس فيها التجربة مثل مرض الشخص محل التجربة أو مدة التخدير أو 
مهارة القائم بالتجربة أو غير ذلك من العوامل الضارة. ولقد ثبت يقينا في 
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رأيهم أن التحليل العقاري لا يؤدي إلى موت الشخص محل التجربة إلا في 
حالات نادرة ”. 

ويرى الأطباء أن مجرد الحقن بالمخدر لا يعنى حدوث اعتداء بالمرة إذا 
ما قورن بذلك الضغط النفسي الذي يوقعه المحققون عادة على المتهم» كما 
إن الشخص موضوع التجربة لا يفقد تماما السيطرة على آفعاله وتصرفاته . 
إن الشخص موضوع التجربة يبدو وكأنه في حالة نوم وذهول ويجيب على 
الأسئلة التى توجه له» كل ما هناك أنه يفقد الشعور بالزمان والمكان. 
(Rinaldo Pelligrini, 1959, Vol 1, p. 608)‏ 


إلا أن رجال القانون لهم رأي آخر مخالف ويعالجون المشروعية لكل 
من التحليل العقاري وجهاز كشف الكذب لارتباطهما وبخاصة عند تقدير 
الخبرة الجنائية . وأحكام الشهادة » والاستجواب» والاعترف أو الاقرار . 

والخبرة الجنائية وسيلة إثبات قررها المشرع لمساعدة المحقق أو القاضي 
في تقدير المسائل التي يحتاج إثباتها إلى معرفة خحاصة علمية كانت أم فنية . 
والخبرة الجنائية وسيلة لتقدير الدليل لآنها لا تهدف إلى قبول أو نفي واقعة 
E‏ 
الاعتبار أن التشريعات العربية تتطلب من الخبير أن يضمن تقريره التجارب 
والإجراءات التى اتبعها فى شأن المهمة الملقاه على عاتقه» وأن الفقه العربى 
يأخذ بقاعدة أن القاضي هو خبير الخبراء- فإن الالتجاء إلى التحليل العقاري 
من حيث الواقع القانوني سيكون محصور الفائدة . 
(۱) قام أحد الباحثين بدراسة ميدانية لمن خضعوا لتجربة التحليل العقاري استخدم 

فیها الثیر وکان عددهم ۱۱۸٩۹‏ شخصا توفى منهم حالتان فقط . ولا يختلف 


الآمر بالنسبة لاستخدام البنتوثال الصوديوم ففي تجربة على ۷۷٤١‏ شخصا كانت 
هناك ثلاث حالات وفاة. 


178 


والشهادة تشكل عادة النواة التي تدور حولها كل العمليات الخاصة 
بالتحقيق » ولذلك يعرفونها على أنها وسيلة اثبات يعلن فيها الفرد علمه 
بواقعة معينة أو ظروف خاصة تتعلق بالأهداف التي يحددها المشرع للوصول 
إلى الحقيقة . واخضاع الشاهد لتجربة التحليل العقاري يكون عادة للتحقق 
من صدق وثبات تلك الرواية أو الخبرة التي مر بهاء ومن ثم تتطلب من 
وجهة النظر القانونية الإدراك والتمييز والأهلية لأداء الشهادة الأمر الذي 
يتناقض مع فقد الشعور بالزمان وال مكان حسب تحليل الأطباء الذين يقومون 
بتجربة التحليل العقاري . 

وفي شأن الاعترف أو الاقرار يقال أن المتهم يحمل بين طياته حقيقة 
دفينة من الضروري الوصول إليها والكشف عنها لضمان الوصول إلى حكم 
صحيح عادل . ولعدم وجود وسيلة محددة لاظهار تلك الحقيقة فان ا لجنس 
البشري قد استخدم على مر العصور التعذيب وإيقاع الآلم بل وإلحاق الضرر 
للوصول اليها . ومع ذلك تطلبت التشريعات المعاصرة عدم اجبار المتهم 
على الاجابة وعدم جواز اكراهه عليهاء فا متهم حر في اختيار الطريق الذي 
یسلکه فی استجوابه واعترافه وإقراره والذي يراه محققا لمصلحته . ومن هنا 
او اا ار ع لا يجوز استخدام الحيلة أو العنف أو الاكراه 
للحصول على الاعتراف» فالاعتراف ليس غاية التحقيق ولا يعد دليلا قانونيا 
خاصة ونه قابل للعدول عنه (الحسیني » ۱۹۷۲ ؛ النبراوي» .)۱۹٩٩۹‏ 

وهناك في الواقع صراع فكري وفقهي في هذا المجال أدى إلى وجود 
ايد ولو جيتون كل منهما على طرفي نقيض . ايدولو جية وضعية متأثرة بترياق 
العقوبة وتفترض الانصياع الإرادي للمحاكمة والجزاء» ونتيجة ذلك أن 
كل وسيلة أو أداة للببحث عن الحقيقة با فى ذلك التعذيب يكون مبررا 
E e ES‏ 
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الإنسانية وضرورة وضع قواعد تعمل من جهة على إجبار المتهم على 
الاعتراف بخطئه » ومن جهة أخرى لا تعمل على انتهاك حقوقه الإنسانية 
المادية والنفسية عن طريق استخدام مناهج للتحقيق والاستجواب يكون 
فيها امتهم عاجزاً عن الرد نما يوقع به قول الكذب على أنه حقيقة . 

ولذلك يتفق رجال القانون ورجال الشريعة الإسلامية على أنه لا يجوز 
التأثير على امتهم خلال استجوابه بحيث يتصور إيقاع أي إكراه مادي أو 
معنوي عليه» وأنه يجب معاملة المتهم با يبحفظ كرامته الإنسانية» ولا يجوز 
ايذاؤه بدنيا أو معنويا . وكل قول يثبت أنه صدر من أحد المتهمين أو الشهود 
تحت وطأة الإكراه أو التهديد به يهدر ولا يعول عليه . 

ويتأثر هذا الضمان في كل مرة تثار فيها مسألة مشروعية الأساليب الفنية 
الحديثة في الاستجواب ابتداء من التنوي ا مغناطيسي والتحليل العقاري إلى 
الأسئلة الإيحائية والغامضة والخادعة والإرهاق في الاستجواب والتهديد. 

ويرى الفقه الوضعي أنه إذا ما عملت هذه الأساليب الفنية الحديثة على 
تشكيل الاكراه المادي أو المعنوي فإنها تفسد إرادة المتهم وتفقده السيطرة 
على ملكاته الإدراكية وبالتالي فهي غير مشروعة . 

وقد ورد في الوثائق الدولية للأم المتحدة آنه لا يجوز أن يخضع آي 
شخص مقبوض عليه أو محبوس لإكراه مادي أو معنوي أو لغش أو حيل 
خداعية أو الايحاء أو الاستجوابات المطولة أو التنوي المغناطيسي أو العقاقير 
اللخدرة أو ية مادة أآخرى تشل حريته في التصرف أو تؤثر في ذاكرته أو 
ميزه . 
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وكل إقرار أو اعتراف أو شهادة يتم الحصول عليها بواسطة هذه الوسائل 
الفنية الحديثة السابقة يكون غير مقبول وغير مشروع ”. 
۲ . ۲ . ۲ مشروعية التنصت على المكالمات التليفونية والتسحيل الآلى 


نعالج كالعادة المشروعية في القانون المقارن» ثم موقف الفقه العربي 
فى هذا الشأن . 


المشروعية في القانون المقارن 


ثارت وماتزال تثير عملية التنصت على المكالمات التليفونية وتسجيل 
الاحاديث بين المشتركين جدلا قانونيا في الولايات المتحدة وانجلترا وفرنسا 
وإيطاليا . وفي كل مرة تثور مشكلة التنصت والتسجيل الآلي في الولايات 
المتحدة يهب فريقان أحدهما معضد والآخر يرفض استخدام هذه الأدوات 
في التحقيق الجنائي وعدم الاعتداد بالأدلة الناتجة عنها. 


ويشكل الفريق المعارض جماعة المدافعين عن الحقوق المدنية » أذيرون 
آنه إذا ما سمح باستخدام التنصت على المكالمات والتسجيل الآلي فان 
سلطات الأمن ستسعى إلى استخدامها للتحقيق من الدرجة الثالثة الأمر 
الذي يشكل انتهاكا للحقوق الإنسانية . ويعتمد هذاالفريق على قواعد 
(1) إنظر : الاعلان العالمي لحقوق الانسان-ديسمبر ۱۹٤۸‏ والمعهد الدولي الخاص 
با لحقوق المدنية والسياسية ‏ ديسمبر ١٠٦۱۹(المادة‏ ۷). والاعلان العلمى لحماية 
جميع الاشخاص من التعرض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة 
القاسية أو اللاإنسانية ‏ والاطاحة بالكرامة ديسمبر ١۱۹۷(المواد:‏ ۳ ٦»‏ »۷ء 
۸ واتفاقية مناهضة التعذيب وغيرة من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو 
اللاإنسانية أو الهيمنة ۔ دیسمبر ۱۹۸٤‏ (المادة ۲) . 
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الدستور الأمريكي وبخاصة حق المواطن في الخلوة والحياة ا لخاصة» 
ويعتبرون استخدام سلطات الأمن والتحقيق لهذه الأدوات أعمالا قذرة. 
ويقرنون بين هذه الأعمال بجاسوسية الدولة وسلطات الأمن .ان عملية 
التنصت والتسجيل الآلي لا يكن بحال من الأحوال مراقبتها على الرغم 
من الحاجة اليها أو على الأقل بالنسبة لبعضها. ولقد أثبتت التجارب أن 
سلطات الأمن لا تقارس هذه السلطة باحتراس وحذر» بل طرحت بالقواعد 
الضابطة لعملية التنصت والتسجيل الآلي عرض الحائط واستخدمت 
المعلومات التي حصلت عليها لتحقيق أغراض شخصية أو آهداف 


إن التنصت والتسجيل الآلي يناقض المبدأالرابع من الدستور الأمريكي 
لآنه تدخل في شئون الأفراد ا لخاصة » ولا يجوز لسلطات التحقيق استخدام 
دليل تم ا لحصول عليه بطرق غير مشروعة . إن نشاط الأمن والتحقيق يجب 
ألا يكون نشاطا قذرا لا تحده القيود والاعتبارات الخلقية . إن فعالية العدالة 
الجنائية لأ تتوفر إلا عن طريق المحافظة على الحرية الفردية» والسماح 
لسلطات الأمن والتحقيق بالتنصت والتسجيل الآلي بدعوى محاربة 
ا لجاسوسية والتخريب وال مافيا والاجرام المنظم سيعقبه بلا شك فتح الطريق 


(۱) لقد انتشر استخدام التنصت على المكالمات الهاتفية والتسجيل الآلي في الآونة 
الآخيرة بصورة ليس لها نظير» كما هو الحال في فضيحة ووترجيت» والتصنت 
على السفارات منذ واقعة السفارة الأمريكية فى موسكو» وتو جد الآن فى إيطاليا 
فضيحة كبرى وزوبعة سياسية حول التنصت على جميع الشخصيات في الدولة 
ابتداء من رئيس الدولة وأعضاء البر لمان والقضاة وأعضاء النيابة العامة فى قضايا 
الاستغلال والرشوة وجرائم المافيا ا مطروحة حاليا أمام القضاء الايطالي(قضية 
رئيس الوزراء السابق برلسكوني) . 
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للرقابة على البريد واستخدام التحقيق من الدرجة الثالثة وبث آلات التنصت 
في غرف الاعتراف بالكنائس وحجرات الأطباء ومكاتب المحامين . 

إن التنصت وسيلة رجعية غير فعالة أكدت آنها حاجز يقف فى سبيل 
احترام القواعد الخلقية وتلطيخ جبين العدالة ( 10.م S.1959,‏ طئة٥)‏ 

وتقف سلطات الأمن والتحقيق إلى جانب الفريق المؤيد لاستخدام 
وسائل التنصت والتسجيل الآلى » ويبررون هذاالموقف على ساس أن 
هذه الأدوات هي من أهم الأسلحة الفعالة في مكافحة الجرائم وبخاصة 
اللخدرات وأخيرا الإرهاب . ولا يكن مواجهة هذا النشاط الاجرامي 
الآلي . وتستخدم هذه الأدوات للمحافظة على حياة الأفراد وحماية 
الآموال» وتسهيل الطريق إلى الدليل فى هذه القضايا الهامة . 

ونتيجة لهذا الجدل الفقهي ينادي البعض بضرورة وضع الضمانات 
التى تفيد الالتجاء إلى أدوات التنصت والتسجيل الآلى بحيث تتضمن ما 


ي 
١‏ تخصيص وتحديد الأوضاع التي يكون فيها التنصت والتسجيل الآلي 


۲ ضرورة اتباع إجراءات معينة للحصول على اذن بالتنصت والتسجيل 
الالي. 

۳ فرض عقوبات رادعة لمن بقوم بالتنصت والتسجيل الآلي بدون تر خيص 
وبصورة غير مشروعة. 
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ويطالب هذا الفريق بضرورة اشراف المحكمة على عمليات التنصت 
والتسجيل الآلي لأن هذه الأدوات تشكل تدخلا في شئون الافراد ا لخاصة 
على غرار عمليات القبض والتفتيش . ويكون من الضروري الحصول على 
إذن من المحكمة في الحالات الاآتية : 
١‏ إذا كان هناك سبب معقول يؤدي إلى الاعتقاد بأن جرية قد وقعت أو 
على وشك الوقوع . 
۲ إذا كان هناك سبب معقول يؤدي إلى الاعتقاد بأن الدليل الذي سيتم 
ا لحصول عليه يعد دليلا أساسيا وجوهريا في الدعوى . 
۳- إذالم تكن هناك وسائل آخرى يكن بواسطتها الحصول على مثل هذه 


امات ا 
للأساتالغالة: 


١‏ يتطلب استخدام التنصت التسجيل الآلي السرية التامة» وقد يتحقق 
هذاالآمر عن طريق الاشراف من جانب الادعاء العام وليس من جانب 
ال ا 

من المرغوب فيه توحيد جهات اصدار الأمر والآذن إذ ليس من المعقول 
أن تقوم باصداره جهات متعددة . 

۳ إن السرعة فى مثل هذه الأحوال مر ضروري لفعالية أجهزة العدالة» 
ا استصدار الأذن للمحكمة سيعمل على تأخير 
وتعقيد الإإجراءات الأمر الذي يذهب بفائدة الأذن نفسه . 

٤‏ لا يجوز وصف التنصت والتسجيل الآلي بأنه عمل قذر فمن ينكر أن 
من يرتكب الحرائم المنظمة مثلا لا يقوم بعمل قذر . 
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وهناك فراغ قانوني في انجلترا حيث لاأ توجد نصوص تشريعية تنظم 
التنصت على المكا مات التليفونية والتسجيل الآلي» وكل ما هناك هو قرار 
لوزير الداخلية صدر في عام ۱۹۸١‏ يتضمن على بنود ستة لتنظيم التنصت 
الهاتفى . ولذلك يعتبر البعض أن ضبط الرسائل ومراقبة المحادثات 
اا 0 و ا 
والتسجيل الآلى إذا كانت هناك أسباب قوية تدعو للاعتقاد بأن هناك 
شخصا یهدد أ الدولة أو يحاول زعزعة الديقراطية البرلانية بالعنف أو 
بوسائل سياسية أو صناعية . وقد فسر هذا القرار بصورة تعسفية على أنه 
تفويض عام بالتجسس على كل من يخل بالنظام العام من الجماعات المتطرفة 
والهيئات السياسية المعارضة للحزب الحاكم . 

وينقسم الفقه الا نجليزي إلى معارض ومؤيد للتصنت والتسجيل الآلي : 

فالفريق ا معارض يعتبر التسجيل الآلي عمل غير مشروع ولا يعتد به في 
الإثبات الجنائي » وذلك لعدم وجود عين إنسانية تشاهد ما يقع وأذن تسمع 
ما يقال» كما أن التسجيل الآلي غير مقبول إذ آنه يتم عادة عن طريق الجيلة 
والخداع . وكون التنصت والتسجيل الآلي نتاج للخداع والحيلة فانه بذلك 
يعتبر انتهاكا لقواعد القضاء التي تنظم الأدلة القانونية في النظام الانجليزي . 

أما الفريق المؤيد للتصنت والتسجيل الى فانه ينكر افتراض ضرورة 
ور دع اا اهار ان م وکود ي اكان فر الا 
بالتصوير الآلي کدليل قانوني رغم عدم وجود شاهد عیان آو شاهد سماع . 
وإذا كان التسجيل الآلي غير مقبول بدعوى أنه يتم عن طريق الحيلة والخداع 
فإنه من السهل إضفاء الشرعية عليه با لحصول على إذن من القاضي . ولا 
يجوز الاعتداد بالقول بأن التسجيل خلسة فيه انتهاك لقواعد القضاء لآن 
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أن يقبل هذه الأقوال المسجلة إذا ما ظهر نها ارادية غير نابعة عن استخدام 
القوة أو التهديد التى تعيب الدليل . 

ويقف القضاء الانجليزي كذلك بين مؤيد ومعارض : فهناك من يقبل 
التسجيل الآلي كوسيلة للاثبات ولكن يقيده بشرطين: الأول يكون 
لمساعدتها في فهم مضمون التسجيل على أن يكون تقدير هذا الدليل في 
كل حالة على حدة نظرا لاختلاف الظروف في القضايا ا لجنائية . وقد شكلت 
لجنة قضائية في عام ۱۹١١‏ برئاسة أحد قضاة الملحكمة العليا لدراسة 
مشروعية التنصت والتسجيل الآلي » ورأت هذه اللجنة أن مراقبة المحادثات 
التليفونية إجراء غير مرغوب فيه (زيد» وسلیم »د. ت» ص ۲۱۹). 
التليفونية والتسجيل الآلى فان الفقه والقضاء قد اختلفوا فى شأن المشروعية 
ويعتبر جانب من الفقه الفرنسى أن التنصت على المكال مات التليفونية عمل 
الاحتيال وهو المعروف له بالأمانة والنزاهة . ومع ذلك هناك أحكاما قضائية 
لا يتضمن تحريضا على ارتكاب الجرية . فالتنصت هنا في رآي هذا القضاء 
يياثل ضبط الرسائل ولا يتعارض مع المبادىء الأساسية في القانون . ومع 
ذلك نجد أن محكمة النقض الفرنسية تعترف بأن هذا العمل تحايل على 
القانون والمبادىء العامة للإجراءات الجنائية حيث لا يلك قاضى التحقيق 
أو من يندبه اصدار هذا الآمر دون أن يشكل اعتداء على حقوق الدفاع . 
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ضبط الرسائل ولذلك فهو عمل مشروع مادام لا يتضمن تحريضاعلى 
ارتكاب جرية أو اكراه الشخص على قول شىء لا يتنافى مع الحقيقة . 
ويعتبر الفقه الفرنسي التسجيل الصوتي وسيلة تنطوي على الغخش ولا 
تعد الأقوال المستمدة دليلا مستقلا بل قرينة تضاف إلى عملية تشكيل القاضي 
لاقتناعه الذاتى . وتقف المحكمة الفرنسية متأرجحة فى شأن قبول التسجيل 
الآلي» فهناك من يعتبر التسجيل استخداماً لحيل غير مشروعة للتوصل إلى 
الدليل » وهناك من يعتبر نتيجة التسجيل باعتباره يمثل وسيلة اقتناع مطلقة 
للقاضي » وفريق ثالث لا يعتبر أحاديث المتهم أدلة في الاثبات بل هي قرائن 
تضاف إلى عناصر الاثبات الاّخری (الحسینی ۱۹۸٩۹۰‏ ۰ ص )٤١‏ . 
الفقه العربي والمشروعية 


لم يناقش الفقه العربي مشروعية التنصت على المكالمات التليفونية 
والتسجيل الآلي إلا في وقت متأخر» وبناسبة التعرض لمشروعية مراقبة 

الرسائل الخاصة ومشروعية التفتيش . 
وسنركز هنا على موقف الفقه الإسلامي» ثم على اتجاهات الفقه 

الوضعي العربي في هذا الشأن : 

١‏ القد عملت الشزيغة الاسلامية على خماية الرسائل والمراسلات 
وأحاطتها بالسرية التامة» فحرمت التلصص والتجسس على أسرار 
الناس . قال تعالى : #ولا تجسسوا) . والنهي عن التجسس عام حيث 
يتضمن المراسلات وماشابهها. ووفرت الشريعة الإسلامية الحماية 
للأفراد وسكينتهم في منازلهم الخاصة» وكفلت حرمة المسكن فيحظر 


187 


على الغير اقتحامه أو هدمه أو الاستيلاء عليه أو تفتيشه أو دخوله إلا 

باذن من أهله. 

يقول الله تعالى : طا تھا الذین آمنوا لا تدذخلوا بیوتا غر بیوتكم حن 
تنسوا وتستلّموا ی لھا ذلکم حير کم َعْكم كرون +9 فان لم تجدوا 
فیھا حدافلا تٴخلوھا حت یؤذْن اکم وإن قیل کم ازجعوا فازجعوا هو کی کم 
واللَه بم تَغْمَلون ع CENE‏ ۰ 

يقول الله ا ٠.  :‏ ولس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولکن ا 

من اى وأتوا البيوت من أبوابها .3 4 (البقرة» ۱۸۹). 

ویقول الله تعالی : يا يها الذين آمنوا لادنم الذین ملكت أيْمانكم 
اين َم يلوا الحلم منكم ثلاث مرت فن قبل صلاة القجر وحين تضعون ثيابكم 

قن الغهيرة ومن بد صلاة العشاء ثلاث عورات كم ليس عليكم ولا علنهم جتاح 
دهن طوافون عليكم بغضكم على بض كذلك ين الله لكم الآيات الله عليم 
حكيم +423 وإذا َع الأطفال منكم الحلم فأيستأذنوا كما اتان الذين من قبلهم 
کذلك بین الله کم آیاته الله علیم حکیم 4 ( النور »6۸ » .)0٥۹٩‏ 

وقال رسول الله ڪل : «من اطلع في بيت قوم بغير إذن ففقعوا عينه فلا 
دية له ولا قصاص» . وقال عليه الصلاة ة والسلام : «انما جعل الأذن من قبل 
البصر). 

وتعتبر حادثة ضبط عمر بن الخطاب لشارب الخمر بعد اقتحامه منزله 
دون إذن » سابقة واضحة وأعلى درجة فى حماية الشريعة الإسلامية للحرمة 
ساو تاكن وبالار ا بالك بان الجن 
والتسجيل لما يدور في المساكن دون إذن من هلها وهو الأمر الذي يعتبر 
منهيا عنه في الشريعة الإسلامية مهما كانت الأسباب . 
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وقد نظمت اللائحة التنظيمية لنظام هيئة التحقيتق والادعاء العام با مملكة 
العربية السعودية مسألة الالتجاء إلى مراقبة المحادثات الهاتفية والتسجيل 
الآلي» حيث نصت ال مادة ٠١١‏ من اللائحة « للمحقق بعد موافقة الأمير أن 
يأمر بضبط الرسائل البريدية والمطبوعات والطرود وغيرهاء والأمر جراقبة 
امحادثات التليفونية متى كان لذلك صلة بتحقيق جنائي وفائدة في ظهور 
الحقيقة . وفي جميع الأحوال يجب أن يكون الأمر مسببا ومحددا بمدة زمنية 
لا تزيد عن عشرة يام قابلة للتجديد وفقا لمقتضيات التحقيق» . 

ونصت المادة ٠١ ٤‏ على آنه : «للمحقق أن يطلع على مضمون الخطابات 
أو التسجيلات المضبوطة » . 

وهاتان المادتان تسمح بالتنصت على المكالمات التليفونية والتسجيل 
الآلي بشروط » وعهدت بذلك إلى المحقق بعد موافقة أمير المنطقة . وبذلك 
اختار النظام الإإجرائي السعودي هنا الموافقة الإدارية وليس القضائية في 
السماح بالتنصت والتسجيل الآلي » وهو موقف يختلف عن اتجاهات النظم 
الإجرائية العربية الأخرى على النحو الذي سنراه فيما بعد. 
وانعكس الجدل الذي يسود الفقه الوضعي المقارن على الفقه الوضعي 

العربي» ولنضرب مثلا على ذلك موقف الفقه والوضعي المصري› 

۰ E 

لقد ثار الجحدل فى مصر عند تفسير نص المادة ٠١۹١‏ إجراءات جنائية 
ف اف ان م ارعان حا رارت ا اف 
السلكية واللاسلكية من الرسائل حكما وبالتالي يجوز مراقبتها . وإزاء نص 
الدستور الجديد في المادة ٤٠٥‏ منه على أن للمراسلات البريدية والبرقية 
والمحادثات التليفونية وغيرها من الرسائل حرمة» وسريتها مكفولة ولا 
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يجوز مصادرتها أو الاطلاع عليها آو رقابتها إلا بأمر قضائي مسبب ولمدة 
محددة وفقا لأحكام القانون» وأسبغت الحماية من حيث المبدأ على 
الاتصالات التليفونية . 

إلا أنه يلاحظ أن نص المادة ٠٠١‏ تعطي لقاضي التحقيق الاختصاص 
في شأن مراقبة المحادثات التليفونية واللاسلكية» كما أن المادة ۲٠٠‏ من 
قانون الإإجراءات الجنائية الملصري تجيز لأعضاء النيابة العامة مراقبة المكالمات 
الهاتفية بعد استئذان القاضى الجزئى . وقد أشارت هاتان المادتان جدلاً 
شديداً بين الفقه ما أدى إلى تدخل محكمة النقض لسم الخلاف» واعتبرت 
مدلول كلمتي الخطابات والرسائل الوارد ذكرهما في نص المادة /۲٠٠‏ آ. ج 
. يتضمن كافة الخطابات والرسائل والطرود والرسائل التلغرافية لاتحادها في 
ا لجوهر وان اختلفا في الشكل . وفي تعديل تشريعي عام ۱۹١۳‏ جعل القانون 
معاملة التنصت على المكال مات التليفونية وضبط الرسائل وتفتيش منازل غير 
المتهم واحدة» واشترط ضرورة الحصول على إذن من القاضي الجزئي . 

ويتضح مما سبق أن على النيابة العامة طلب موافقة القاضي الجزئي على 
التنصت والتسجيل الآلي» واصدار الأمر بالتنصت والتسجيل الآلي يكون 
لقاضي التحقيق وللقاضي الجزئي . ولا يجوز لأموري الضبط القضائي مراقبة 
الاتصالات الهاتفية » وليس له مخاطبة القاضي الجزئي ليطلب استصدار مر 
بذلك لأنه من اختصاصات النيابة العامة . وحرمان مأموري الضبط القضائي 
من ممارسة التنصت على المكال مات التليفونية هنا قوامه أن هذا الإجراء من 
إجراءات التحقيق وليس من إجراءات جمع الاستدلالات والتحري ‏ . 
(١)وثارت‏ المشروعية مام القضاء المصري في قضية حمصي أمام محكمة الجنح 

العسكرية بالموسكي ٠١۹١١‏ حيث ظهر انقسام الفقه والقضاء حول المشروعية»› 


وكذلك في قضية اصدار شيك بدون رصيد وتسجيل آقوال المتهم في محل عام 
عن كيفية تزوير الشيكك . 
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ولم ينص المشرع العراقي على قاعدة تحكم مشروعية التنصت على 
المكالمات التليفونية » ولذلك انقسم الفقه العراقي إلى فريقين في هذا الشأن : 

فريق يعتبر التنصت على المكال مات الهاتفية غير مشروع ويناقض نص 
المادة ۲١‏ من الدستور العراقي التي قررت حماية الاتصالات وعدم كشفها 
إلا لضرورات العدالة والأمن وفق الحدود والأصول التى يقررها القانون. 
EC O OT‏ 
محاولة التنصت على المكالمات التليفونية بدون إذن هى جرية . ويدللون 
على حجية هذا الرأي بان امشرع العراقي قد اضطر إلى التدخل لتنظيم هذا 
الوضع بقانون السلامة الوطنية . 

فريق آخر متأثر بموقف الفقه الملصري يعمل على تطبيق قواعد وأحكام 
التفتيش » ويعتبر أن وعاء التفتيش قد يكون ماديا أو غير مادي » ومن ثم 
فالعبرة بالعثور على الدليل في محل يتمتع بحق السرية . وحجتهم في 
ذلك أن قانون السلامة الوطنية قد اعتبر مراقبة المكالمات التليفونية من قبيل 
التفتيش » وإن كلمة الاتصالات السلكية الواردة فى نص المادة الرابعة/ ١١‏ 
تعني الكالمات الهاتفية . ٠‏ 

ما بالنسبة للتسجيل الآلي فان صمت المشرع العراقي ووجود المادة 
٠‏ من الدستور المؤقت قد دى بالفقه إلى طلب تدخل المشرع لسد الفراغ 
التشريعي . وهذاالموقف هو دليل بذاته على عدم المشروعية بل وعدم 
الاعتراف بالتيار الذي يرى التفرقة بين التسجيل في محل عام والتسجيل 
في محل خاص وسبغ المشروعية على الأول دون الثاني (حربة» د. ت» 
ص .)۱٥۳‏ 


ويعتبر تقنين الإجراءات الجنائية اليمني من القوانين التي نظمت 
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مشروعية التنصت والتسجيل الآلى » وقد نصت المادة ٠/١١١‏ منه على 
نه : «للأشخاص والمساكن ادت البريدية والبرقية والهاتفية حرمة») 
ثم خصص في الفقرة الثالثة من نفس المادة حكم الرسائل بقوله : «(وحرمة 
الرسائل البريدية تمنع من الاطلاع عليها آثناء نقلها أو انتقالها من شخص 
إلى آخر سواء كانت بريدية أو برقية أو هاتفية» . 

ومن الواضح أن المشرع اليمني يطبق في هذه الفقرة حكم الرسائل 
وحرمتها على الاتصالات الهاتفية . فالقاعدة إذن أنه لا يجوز الاعتداء على 
الرسائل با في ذلك الاتصالات الهاتفية» مثلها في ذلك مثل الرسائل 
بمقتضى القانون وطبقا للقواعد التي ينص عليها القانون . 

وجاءت المواد ۱۳۱ » ۱۳۲ » ۳١ء‏ تنظم ضبط الخطابات والرسائل 
والصحف والمطبوعات والبرقيات ومراقبة المحادثات السلكية واللاسلكية › 
بل واجراء التسجيلات للأحاديث الخاصة التى تجرى فى مكان خاص . 
فتنص المادة ۱١١‏ . أآ. ج . وا ا و 
جميع الخطابات والرسائل والصحف والمطبوعات لدى مكاتب البرق» ون 
يأمر بمراقبة المحادثات السلكية واللاسلكية أو إجراء تسجيلات لأحاديث 
تجرى في مكان خاص-متى كان ذلك لازما لظهور الحقيقة في جرية معاقب 
عليها با لحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر» وفي جميع الأحوال يجب أن 
يكون الضبط أو الاطلاع أو المراقبة أو التسجيل بناء على أمر مسبب ولدة لا 
تزید على ثلاثین یوما ولا يجوز تجديدها إلا بإذن من النائب العام . 

ونص المادة ٠١١‏ السابقة يعطي الحق في اصدارالاذن بالتنصت على 
المكالمات التليفونية» وكذلك تسجيل الأحاديث الخاصة إلى عضو النيابة 
العامة» بذلك لم يتبع الاتجاه الحديث الذي يفضل أن يكون ذلك من 
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اختصاص القاضى سرواء كان قاضى التحقيق أو القاضى الجزئى. ومن 
المعروف أن قانون السلطة القضائية اليمني قد آلغى نظام المحاكم الجزئية» 
ولا يوجد في هذا النظام سوى المحاكم الابتدائية . ولذلك فضل المشرع 
اليمني أن ينح هذه السلطة للنيابة العامة (زيد» ٠٤٠٠١‏ »ص .)١٤١‏ 


٣ . ۲‏ سلطة التحقيق وسلطة الإحالة فى التشريعات العربية 


رآينا أن الأمر بالإحالة هو أحد التصرفات التي تقوم بها جهة التحقيق 
حتى إحالة الدعوى الحنائية إلى المحكمة المختصة » وهذه التصرفات السابقة 


على المحاكمة هى : 
١‏ تصرف جهة التحقيق بصورة تحفظ على أساسها الدعوى الحنائية «(حفظ 
الأوراق». 


۲ إصدار قرارابالأوجه لإقامة الدعوى أو منع المحاكمة أو عدم المتابعة أو 

التخلي عن ملف القضية حسب صيغ الفقه العربي . 

وقد اختلفت مواقف التشريعات المقارنة والتشريعات العربية في شأن 
هذه التصرفات » حيث أن المشكلة قد تر كزت فى الحهة التى يحق لها ذلك . 
فالمواقف التقليدية كانت تركز هذه التصرفات فى أيدي النيابة العامة وقاضی 
الا اا ااك اسر دف ف ال ع اف ان تا 
البجريات الاد ي عة الم سا وراد قطن دا القصل ن 
URES ATE E E‏ 
العامة حتى لا تجمع بين سلطة الاتهام والتحقيق والإحالة بالإضافة إلى 
صفتها في الضبط القضائي » وحتى يوجد نوع من الرقابة القضائية على 
التحقيقات التي تجريها النيابة العامة ومراجعة لتصرفاتها وتقويها لأدلة 
الاتهام نما يوفر المزيد من الضمانات للمتهمين (الجندي » ۱۹۹۱ ص .)۸°٥‏ 
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وبتغير الأدوار بالنسبة للنيابة العامة وقاضي التحقيق في النظم التي ما 
تزال تحتفظ به يكون من الضروري معرفة الحدود التي تقف عندها هذه 
الأجهزة تجاه الوضع الجديد خاصة وأن كثيرا من التشريعات ومنها 
التشريعات العربية قد لخت نظام الإإشراف الذي كان معمولا به والمتمثل 
في غرفة الاتهام ومستشار الإحالة. ومن الواضح أن المسار الجديد يسعى 
إلى الرجوع إلى هذا اللإشراف السابق على أعمال النيابة العامة في إطار 
النظام الأتهامي للدعوى الجنائية » وليس نظام التنقيب والتحري الذي لم 
يعد مقبو لا فى الظروف الراهنة. 

ر ا و 0 
الآوراق» ولقرار الأ وجه للإقامة الدعوى ثم في النهاية الأمر بإحالة الدعوى . 
٠. ۳.۲‏ حفظ الأوراق 

یستخدم الفقه الوضعي مص طلحین في هذا المجال «حفظ الدعرى» 
و«حفظ الأوراق» ويعتبر البعض أن المصطلح الثاني الآدق والأصوب إذا 
ما وضعنا في الاعتبار زمن تحريك الدعوى الجنائية . وموقف الفقه المقارن 
يبحث عن إجابة لسؤالين هامين هما : 
الآأول: هل هناك علاقة بين حفظ الأوراق وبين تحريك الدعوى الجنائية؟ . 
الثاني : ما الطبيعة القانونية للأمر الصادر بحفظ الأوراق؟ . 

لقد تفادى الفقه العربي الكلام بصورة مباشرة عن حفظ الأوراق على 
اعتبار آنه يندرج تحت الأمر بالا وجه لإقامة الدعوى» ولذلك لا تخصص 
له كتابات الفقه مباحث خاصة على الرغم من المشاكل القانونية التي يثيرها 
(حسني »۱۹۸۸ ۰ ص۷۱۹؛ بلال» ۰۱۹۹۰ ص۱۱٥).‏ 

ولقد دت ثنائية الاختصاص في التحقيق للنيابة العامة ولقاضي 
التحقيق إلى انقسام الفقه الوضعي المقارن بشأن الإجابة عن السؤال الأول : 
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أً- فريق يعتبر الحفظ تحريكا للدعوى الحنائية لأنه نشاط يرتبط بحق الدولة 
فى العقاب . 
SENE a E E o‏ 

للأسباب التالية : 

١‏ إن إنكار سمة تحريك الدعوى في حفظ الأوراق يعني قبول اعتبار 
ذلك استثناء على مبداً: «لا قضاء إلاعن طريق الدعوى»» أي 
يجب على القاضى فى هذه الحالة أن يصدر هذا القرار من تلقاء 
نفسه وا ا من الفقه لتناقضه مع المبداً السابق. 

۲ ليس هناك تحريك للدعوى لعدم ظهور حق الدولة في العقاب 
وتناقض ذلك مع مبدآً: «لا قضاء إلا عن طريق دعوى» . 

۳ إن طلب حفظ الدعوى هو تحريك للدعوى» بمعنى أن النيابة العامة 
لا تحرك الدعوى العمومية » بل إنها تعلن بآن طلبها الحفظ يجب أن 
يعتبر تحريكا للدعوى إذا رآى القاضى رفض هذا الطلب . 

٤‏ هناك فرق بين قبول الطلب وبين رفضبه: فإذا رفض فإن هناك حتمية 
للدعوى وتحريكها ويكون هذا الرفض بناء على ترخيص من القاضي . 

٥ه‏ هناك تحريك للدعوى فى اللحظة التى تطلب فيها النيابة العامة 
O O‏ 
اللاجرائى الخاص بحق الدولة ا تحقيق العدالة . (Carulli‏ 
٤ N.1958,p.38) (Leone 8.19539228)‏ 

وتواترت أحكام القضاء المقارن على آنه لا يوجد تحريك للدعوى 
ا لجنائية عند إصدار قرار حفظ الأوراق . 

وثار الجدل بالنسبة للإجابة على السؤال الثانى » لأن تحديد الطبيعة 
اف ار ار ی عا مر ا ا 
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منها إمكانية الرجوع في هذا القرار إذا ما ظهرت أدلة جديدة الأمر الذي لا 

يتم إذا ما اعتبر قرار الحفظ قرارا قضائيا يحوز حجية الشيء المقضي به. 
وهناك عدة نظريات في تحديد الطبيعة القانونية لهذا القرار : 

١‏ نظرية الرقابة : والتي ترتكز على ن الحفظ هو عمل إجرائي يسبغ الصفة 
الشرعية على عدم البدء في التحقيق وعدم تحريك النيابة العامة 
للدعوى . والرقابة هنا هي رقابة قاضي التحقيق على طلب الحفظ . 

۲ نظرية الانعدام : والتي ترتكز على أن حفظ الأوراق قرار يعمل على 
عرقلة تحريك الدعوى» وبالتالي عدم وجودها أو إنعدامها. 

۳ نظرية الأفعال التحكمية : وهى النظرية التى استمدت من قانون المرافعات 
اا خي ادات ع م انان ار رن فک رة 
القاضي المدني للأطراف بتسوية ا لخصومة فيما بينهم » والثانية هي رفض 
القضية من القاضي المدني في مرحلة إعداد الدعوى من حيث الشكل . 
(Conso G. 1952, p. 333)‏ 

وبإلغاء قاضى التحقيق فى قانون الإإجراءات الحنائية الايطالى الحديدء 
واختصار فترة الحاكمة» وسبغ الصفة الاتهامية على الإجراءات التي تؤدي 
إلى التحقق من الجريية ومرتكبيها- آخذ المشرع الايطالي بنظام الجلسة 
التمهيدية والتي تمثل مرحلة وسط بين الإجراءات المرتبطة بجمع 
الاستدلالات وبين المحاكمة بالمعنى الحقيقي . ولهذا جاء قانون التفويض 
لعام ۱۹۷٤‏ ينص على أن للقاضي بعد سماع طلبات النيابة وسماع الأطراف 
مباشرة الذين انضموا قبل اتخاذه القرار على أساس العناصر التى استخلصها 

O A CN 
إجراءات جنائية على أن «تقدم النيابة العامة طلبا‎ ١/٤١۸ وتنص ال مادة‎ 

للقاضي بالحفظ خلال المواعيد المحددة في المادة التالية إذالم يكن البلاغ 

ا 
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وتنص المادة ١/٤٠۹‏ على آنه : «فيما عدا الحالات التي تقدم فيها 
المعارضة للقاضى إذا ما قبل حفظ الأوراق أن يصدر أمرا مسببا بذلك ويعيد 
الأوراق إلى ال العامة». 

وتنص المادة ٤١١‏ على حالات الحفظ الأخرى بقولها: «تطبق المواد 
٠٠١ ٠ 0۹ ۸‏ أيضافي عدم توفر شرط من شروط المحاكمة أو تكون 
ا جرية قد انقضت بمضي المدة أو أن الفعل لا ينص القانون على آنه جريية». 

وتنص المادة ٠٤١١٤‏ على آنه : بعد قرار الحفظ الصادر طبقا للمادة 
السابقة يأمر القاضي بقرار مسبب قفل باب التحريات الابتدائية بناء على 
طلب مسبب من النيابة العامة والقيام بتحقيقات جديدة (زيد» 
والصيفي »د . ت› ص٦٦۲)‏ . 

الموقف في التشريعات العربية : واستخدام بعض التشريعات العربية 
لصطلح « حفظ الأوراق « قد أظهر بصورة واضحة الاتجاه الذي تسير فيه» 
وهو أن الأمر لايتعلق بالتحقيق بل بجر حلة جمع الاستدلالات والتحري ويؤكد 
ذلك اعتبار الفقه العربى أن أمر الحفظ إجراء إداري وليس إجراء قضائياًء لأنه 
NENAS SEEN‏ 
إجراءات التحقيق » ولا يكسب المتهم حقا خاصا ولا يلزم النيابة العامة متى 
أصدرته بل يجوز لها العدول عنه دون قيد أو شرط وبدون ذكر الأسباب . 

ويرى هذاالفقه أن أمر الحفظ لا يجوز الطعن فيه أمام جهة قضائية» 
ويجوز التظلم منه آمام النيابة العامة والأمر متروك لتقدير النيابة العامة. ولا 
ينع ذلك من الالتجاء إلى رفع الدعوى الجحنائية بطريق الادعاء المباشر . 
(۱)تعطي الاتجاهات المعاصرة في القانون المقارن حق معارضة طلب الحفظ حيث يجوز 


أمام قاضي الجلسة التمهيدية (م . {. 


19% 


ويرى الفقه العربى أن أمر الحفظ يصدر لأسباب موضوعية وأسباب 
قانونية . ر ات اروق ع 04 ادل وف و 
معرفة الفاعل » وعدم الصحة» وعدم الأهمية . 

أما الأسباب القانونية فهي : عدم العقاب على الفاعل» ووجود سبب 
من أسباب الإباحة» ووجود مانع من موانع العقاب» وعدم تقديم الشكوى»› 
وانقضاء الدعوى الحنائية » وانتفاء صفة اللامشروعية عن الفعل . وإذا كانت 
هذه القواعد تطبق على العالم العربي إلا أن الموقف يختلف بالنسبة للنظم 
الإجرائية في المملكة العربية السعودية . ومن المعروف أن تعميمات وزارة 
الداخلية تنص على ضرورة التعاون والتنسيق بين الإمارات والأمن العام 
بصدد رفع نتائج التحقيق . ومن المعروف أيضاً أن المحققين في النظام القدم 
يقع على عاتقهم التزام رفع التحقيق إلى أمير المنطقة على أساس آنه هو 
المرجع المختص في الإشراف على سائر التحقيقات . ويكون التصرف في 
النهاية لأمير المنطقة الذي يحيل التحقيقات بعد ذلك إلى القضاء 
لالد 

وبصدور نظام هيئة التحقيق والادعاء العام أصبح التصرف في التحقيق 
برفع الدعوى أو حفظها لهذه الهيئة (م. ٣‏ من النظام) طبقا لا تحدده اللوائح . 
وفيما يتعلق بحفظ التحقيق تنص المادة ٠٠١‏ من اللائحة التنظيمية لنظام 
هيئة التحقيق والادعاء العام على آنه يصدر المحقق حفظ التحقيق في 
الحالات التالية : 
١‏ الفعل المنسوب للمتهم لا يكون جرية. 
۲ انقضاء الدعوى الحنائية لسبب من الأسباب العامة أو الخاصة/ العفو 

الشامل -الوفاة . 
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۳ عدم توفر أدلة على ارتكاب المتهم للفعل المنسوب إليه أو عدم صحة 
الوقائع المنسوبة إليه . 

٤‏ إذا كان الفاعل ما زال مجهولاً. 
وقد أعطت اللائحة التنظيمية طبقا لنص المادة ٠١۸‏ لوزير الداخلية 

ونائبه جواز الأمر بحفظ التحقيق في قضايا التعزيز» ولو بعد ثبوت وقوع 

الأفعال ا لجرمية في حالات يكن تلخيصها فيما يلي : 

أ إذا كان الضرر أو الخطر الناتج عن القضية طفيفا . 

ب إذا كانت الملاحقة الجنائية تولد فضيحة تفوق بضررها ما يكن تحقيقه 
من نتائح أو عقاب» وكان ضررها أشد من ضرر الجرية . 

ج- وقوع الجرية ضمن دائرة العائلة أو العشيرة ويكون من شأن المحاكمة 
استفحال الخطر وسوء الفهم وزيادة العداوة والخصومات على نحو 
يهدد تفكك الأسرة أو القبيلة ويهدد بارتكاب جرائم جديدة . 

د إذا ما رأت المصلحة الحكومية أو الإدارة المدعية عدم حدوث مساس 
جوهري ولا مصلحة لها باستمرار ملاحقة أحد مستخدميها جنائياً. 

ه- إذا كان الفعل الجرمي ناتجا عن إهمال الأبوين أو الأبناء ولم يتأذ أحد 
خلاف أفراد الاأسرة . 

و سحب شكوى المتضرر في القضايا التي تحرك الدعوى فيهابناء على 


إدعائه. 

ز- وقوع تجاوز يكن تبريره في مباشرة حت الولاية أو التعليم و واجبات 
الوظيفة . 

ح- التخالص في الجرائم المالية أو المتعلقة بالمصالح الفردية وإزالة المتهم آثر 
ا لجريية فور مطالبته بذلك . 
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ط - الاكتفاء عا يصيب الفاعل من ضرر مادي أو نفسي جسيم » وذلك با 
قد يلحق الأم من ألم نفسي بفقدها طفلها الصغير أو إصابته نتيجة 


ا 
اظ فل مک ایاب. 


وقد وجه إلى عينة الدراسة المسحية العربية السؤال التالى : 
يقال أن النيابة العامة تعمل بدون رقابة سواء بالنسبة للاتهام أو حفظ 
الدعوى . فهل توافق على هذاالرأي ؟ . 
الجدول رقم )۲١(‏ 


توزيع العينة بحسب توفر أو عدم توفر 


الرقابة على النيابة العامة عند مارسة الاتهام أو حفظ الأوراق 
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وإذا كانت أغلبية العينة (۸, ۹-1۷١‏ , ۷۷/) ترى توفر الرقابة 
وبخاصة تصرفات النيابة العامة بالحفظ » فإن الملاحظ أن أغلبية العينة 
الإجمالية تقل عن تلك التي عبرت عنها عينة النيابة العامة . 
وبسؤال أفراد العينة التي رأت عدم توفر الرقابة على النيابة العامة عن 
اقتراحاتها في شأن إصلاح هذا العيب» حصلنا على الإجابات التالية : 
- مارسة الرقابة على قاضي التحقيق من خلال لوائح تحد من حريته. 
- ممارسة الرقابة على المدعي العام . 
- يجب قبل تبليغ النيابة قرارها للخصوم ان تطلع عليه الملحكمة من أجل 
النظر في عدالة القرار . 
- أن تكون هناك لحنة مراقبة على أعمال النيابة العامة مؤلفة من القضاة 
المتقاعدين والنواب العموميين المتقاعدين . 
- التفتيش الدوري على سجلات النيابة العامة . 
- نشر إحصائيات اسبوعية للقضايا . 
- تعديل المواد القانونية التي تسمح بالعمل دون رقابة . 
- زيادة عدد العاملين في النيابة العامة ورفع كفاءتهم . 
- تعديل سلاطة حفظ الدعوى . 
- توزيع المسئوليات كل بحسب اختصاصه . 
- إلخاء دور النيابة العامة في حفظ الدعوى . 
- اختيار العناصر النزيهة والمطلعة والمتخصصة في أحكام الشرع الإسلامي 
لتولي مناصب النيابة العامة . 
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۲.٣.۲‏ القرار بالا وجه لإقامة الدعوى 
لاحظنا عند الكلام عن أمر الحفظ أن : 
- يوصف الحفظ على آنه « أمر » . 
- أن الحالات التى وردت فى تحليل الفقه الوضعى والتى تدعو إلى صدور 
أمر الحفظ تكاد تتفق مع تلك الحالات التي يتكلم عنها الفقه أيضاً في شأن 
القرار بالا وجه لاقامة الدعوى سواء كان لأسباب قانونية أو لأسباب 


موضوعية . 
فهل هناك فرق بين «الأمر» و» القرار» وبين الجالات في الحفظ وعدم 
رك العو ؟: 
يفرق الفقه الوضعي بين الأمر بحفظ الأوراق والقرار بالا وجه لاقامة 
الدعوى على النحو التالى : 


أ - حفظ الأوراق يتم اتخاذه من النيابة العامة باعتبارها سلطة جمع 
الاستدلالات ودون إجراء تحقيق » في حين أن القرار بالأوجه لإقامة 
الذعرئى يعقر اجر اء من جر اء ات العحفيق=: 

ب فى حالة تعدد جهات التحقيق «النيابة العامة » قاضى التحقيق » مستشار 
E a‏ في 
حين أن القرار بالأوجه يصدر من آي جهة من جهات التحقيق السابقة 
وان 

ج حفظ الأوراق لا برتب حقا للمتهم ويجوز للنيابة العامة العدول عنه 
في آي وقت » ولذلك لا ضرورة لتسبيب هذا القرار» في حين أن القرار 
بالا وجه له حجية مؤقتة بجعنى أنه يعتد به حتى اللحظة التي يتم فيها 
إلغاؤه بحسب النصوص المقررة في تقنين الإجراءات الجنائية . 
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ويفرق قانون اللإجراءات الجنائية الجديد الإيطالي بين الحفظ والحكم 
بالا وجه لاقامة الدعوى وكلاهما من اختصاص قاضى الحلسة التمهيدية . 
فا مادة ٤٠۸‏ فقرة أولى تنص على أنه : «تقدم التيابة العامة طلبا إلى القاضي 
بالحفظ خلال المواعيد المحددة في المادة التالية إذالم يكن البلاغ معتمداعلى 
أساس». وأضافت المادة ٤١١‏ . أ. ج. حالات أخرى للحفظ حيث تنص 
هذه المادة :«تطبق المواد ٤٠١ » ٤0۹ » ٤٠۸‏ أيضا في حالة عدم توافر 
شرط من شروط المحاكمة» أو تكون الحرية قد انقضت بمضى المدة» أو أن 
الفعل لا ينص القانون على أنه جريمة». ۰ 

وقد منح للمتضرر من الجرية أن يطلع على الإإجراءات ويقدم خلال 
عشرة أيام معارضة في هذا القرار بطلب مسبب للاستمرار في التحريات 
الابتدائية . (م٤١٤/١).‏ 

ونصت المادة ٠٠١‏ .آ. ج . إيطالي على حالات الحكم بالا وجه لإقامة 
الدعوى وهي : 
١‏ إذا كان هناك سبب من أسباب انقضاء الحرية . 
۲ إذا كان هناك عدم تحريك للدعوى الجنائية أو عدم الاستمرار فيها . 
۳ إذا كانالفعل لا يعتبره القانون جرية . 
٤‏ إذا كان واضحا أن الفعل لا وجود له أو أن المتهم لم يرتكبه» أو أنه لا 
٥‏ آنه لا يجوز إسناد الفعل إلى المتهم أو عقابه لآي سبب من الأسباب. 

ويجوز الطعن بالاستئناف في الحكم الصادر من القاضي بالا وجه 
لإإقامة الدعوى طبقا للمادة ٤۲۸‏ وذلك من : 
أ مدعي الجمهورية» والمدعي العام آمام محكمة الاستئناف . 
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ب-من المتهم فيما عدا إذا كان الحكم بأن الفعل لا يشكل جرية أو أن المتهم 

لم يرتكب الجرية . 

ويجوز أن يطعن المتضرر من الجريية » ومدعي الجمهورية» والمدعي العام 
أمام محكمة الاستئناف» والمتهم بالنقض بحسب الأحوال والشروط الواردة 
في المادة )٩- (٤1۸‏ (زيد» والصيفي »د. ت »ص ص )۲۷٤-۲۷۲‏ . 

وربط القرار بالأوجه لإقامة الدعوى يوفر المعيار اللازم للتفرقة إذا ما 
اختلط الأمر فى معرفة طبيعة القرار الصادر . وإذا كان الفقه العربى يعتد 
اا حه الران مى فا اليه المج التي من عات دزن السار 
الكمل لذلك يتمثل في تحريك الدعوى الجنائية وهي في نظر الفقه المقارن 
EN E E‏ 
على السلطة القائمة بالتحقيق » وبالتالي يكون إصدار قرار بالأوجه لإقامة 
الدعوى هو المطلوب وليس حفظ الأوراق . 


٠. ١ . ۲‏ إحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة 


قد يكون من الضروري هنا أن نشير إلى الإحالة فى القانون المقارن 
والإحالة فى التشريعات الإجرائية العربية . 

فإذا ما توافرت عناصر إثبات كافية لوقوع الجرية وإسنادها إلى شخص 
معين فانه من الضروري على المحقق أن يأمر بإحالة القضية إلى المحكمة 
اللختصة» إلا أن التشريعات تختلف فى شأن الطريق الذي تتبعه لإعادة تقدير 
هذا القرار الذي اتخذته جهة التحقيق من حيث جدية الإحالة» وتوافر 
وترخص له إحالة القضية إلى المحكمة اللختصة فوراً. 
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وكان هناك في التشريع الإيطالي الملغي مسارا للتصرف في التحقيق 

على النحو التالي : 

أ إذا رأت النيابة العامة آنه من الضروري محاكمة المتهم فانها تطلب من 
رئيس المحكمة المختصة أو من البريتور«قاض فرد» اعلان المتهم 
بالمحاكمة. وبصدور هذا الاعلان ترفع النيابة العامة» يدها نهائيا عن 
آعمال التحقيق ولا يجوز لها القيام بذلك ولا بأي تحقيق تكميلي حتى 
وإن لم تقبل المحكمة طلب النيابة العامة . 

ب- إذارآت النيابة العامة أنه لا أساس لبناء ا لحرية تطلب من قاضى التحقيق 
«الذي ألغي في القانون الجديد ٩۱۹۸۸‏ حفظ القضية. ٠‏ 

ج- يجوز للنيابة العامة في حالة تقديرها آنه لا ساس للجرية أن تطلب من 
ا ا ي و 
الات أن ا كط القضية أو حكم بالبراءة. (416 .ص .6 (Leone‏ 
وأعطى قانون الإجراءات الحنائية الحديد اختصاص قاضى التحقيق 

E OE E O O Î 

بالا وجه لاقامة الدعوى بعد قفل باب المناقشة وإطلاق سراح المتهم» أو 

إصدار قرار بالمحاكمة . ويعتبر هذا القرار الأخير ينص في الفقرة الثانية من 

المادة ذاتها بمثابة الإإعلان للأطراف الحاضرة . ٠‏ 
وتنص المادة ٤۲۹‏ على محتويات قرار الإحالة ومن أهمها: تحديد 

اللكان واليوم والساعة للظهور أمام المحكمة المختصة مع التنبيه على المتهم 

بآنه إذا لم يحضر سیحاکم غیابيا . 
ويختلف موقف النيابة العامة فى القانون الجديد عنه فى القانون الملغى 

ق ی ع ا ت ا ی کا 
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صدور قرار الإحالة إلى المحكمة إجراء التحريات التكميلية عداتلك 

الأعمال التي تتطلب حضور المتهم أو المدافع عنه بهدف تقدي الطلبات 

للقاضى خلال المرافعة (زيد» لے دت ٠ض‏ کن .(TV0-۷|‏ 
ويقف المشرع الفرنسي في موقف مشابه من القانون الإيطالي الملغى» 

التحقيق تحت رقابة وإشراف غرفة الاتهام وذلك على النحو التالي : 

أ يطلب قاضي التحقيق من النيابة العامة أن تقدم طاباتها النهائية والتي قد 
تتضمن طلب إحالة الأوراق على غرفة الاتهام في حالة الجنايات» أو 
إحالة القضية على المحكمة التقويية» أو إحالتها على محكمة الشرطة 
إذا تعلق الأمر بالمخالفات» وإذا ما رى قاضي التحقيق أن الأدلة كافية 
فإنه يصدر قرارا بالإاحالة إلى المحكمة المختصة. 
في شأنها بصورة الزامية (م »)۱۸١‏ أما بالنسبة للجرائم التقويية فإنها 
تكون مختصة بصورة جوازية» وكذلك الحال بالنسبة لجرائم الشرطة 
في حالة استئنافها آمامها(م .)۱۸٦- ۱۸٥‏ 
وقد جعل المشرع الفرنسي نوعا من الرقابة على قاضي التحقيق خحشية 

وقوعه في الخطاً أو الانحراف أو الإإهمال وذلك يجعل غرفة الاتهام محوراً 

لکل قرار نھائی يتعلق بالتحقيق . )962 .ص (Merle & V. tu.‏ 
ولتوفير ضمان الحياد فى العضو الذي يتخذ قرار التصرف فى التحقيق » 

وتطبيقا لمبداً الفصل بين جهة الاتهام وجهة التحقيق تعطي التشريعات 

الانجلوسكسونية سلطة التصرف في التحقيق للقاضي الفرد أو قاضي 
الصلح» وأحيانا تنقلب المحكمة من هيئة تحقيق إلى هيئة محاكمة سواء 
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بالنسبة للمحاكم الماجسترالية أو بالنسبة لمحاكم المحلفين وذلك إذا ما توافرت 
إجراءات المحاكمة الايجازية أو المحاكمة العادية على حسب الأحوال 
(زيد» المجلة الجنائية » مارس ۹٦۷‏ ۱ »ص .)۱۲١٣‏ 


الموقف فى التشريعات العربية 


وإذا ما انتقلنا إلى التشريعات العربية فاننا جحد أن التصرف فى التحقيق 
فن تاك ا اف اعات يم اي افع فة جات ال حال ن 
اختصاصه» أما النظم التي أعطت النيابة العامة حرية التصرف فانها أصبحت 
مختصة بالإحالة على المحكمة المختصة فورا. 

وبفرض القيود على اختصاصات قاضي التحقيق في التشريع المصري»› 
وبعد إلغاء مستشار الإحالة في مصر بالقانون رقم ٠۷١‏ لسنة ۱۹۸١‏ آصبح 
للنيابة العامة إحالة القضية إلى الحهة المختصة بدون وسيط . ويعتبر الفقه 
العربي أن إحالة القضية من النيابة العامة لا يغل يدها في العودة إلى التحقيق » 
في حين أن الإحالة من قاضي التحقيق يسابه سلطته في الدعوى (سرور» 
4 ص1 ٠ ٤ . )٦٥٩‏ 

وقد جحت الحملة التي شنت على غرفة الاتهام ومستشار الإحالة إلى 
إلغائهما في مصر » وأسست الحملة على أنهمايعرقلان سير العدالة» 
وعملها هو تكرار لما سبق أن قامت به أجهزة التحقيق» وأن الضمانات 
القضائية متوافرة لأن الأجهزة التى تعمل فى التحقيق الآن هى من الأجهزة 
القضائية» و أن الإحصاتيات الحنائبة أثبتت آن الثيابة العامة ال اا 
Ae OE‏ 
A‏ 
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ويعتبر جانب من الفقه المصري أن التبريرات التي وردت في المذكرة 
الإيضاحية لقانون الإلغاء لم تكن مقنعة وذلك لأنها أهدرت ضمانا هاماً 
للمتهم في قضايا الجنايات» وألغت المراجعة لقرارات جهة التحقيق . 

ولا يكفي القول بأن المحامي العام يتولى المراجعة لأن هذه الأخيرة 
يجب أن تكون من سلطة الإحالة عن سلطة أخرى غير تلك التى تولت 
التحقیق (حستی ۱۹۸۸ ٥۲‏ ۷۲): ۰ 

ولذلك ند أن الفقه العربي يعود اليوم بالمطالبة بأن تستقل سلطة الإحالة 
عن سلطة التحقيق » وإعادة نظام مستشار الإحالة في الحنايات إلى ما كان 
عليه من قبل وإعطائه الفعالية » ووضع الضمانات لتلك الفعالية بجعل 
اللإحالة من اختصاص غرفة الاتهام التي تشكل من بين مستشاري محاكم 
الاستئاف مع اشتراط تسبيب قرارات الإحالة الصادرة (الجندي» د. ت» 
ص )۸٩‏ . 

وتنص المادة ٤١‏ -رابعا من قانون الإجراءات الحزائية الكويتى على أن 
ای ع ا ب از م کر ان ار ان خاد من 
أن يرفع الدعوى إلى المحكمة ضد المتهم وفقا للمادة ٠٠١‏ التي تنص على 
آنه : «على المحقق بعد إتمام التحقيق إذا وجد أن هناك جرييةيجب تقديها 
للمحاكمة» ون الآدلة ضد المتهم كافية أن يقدمه إلى المحكمة الملختصة 
لمحاكمته) . 

ومن المعروف أن التحقيق الابتدائى فى القانون الكويتى تختص به النيابة 
العامة» والترة الارن اروا واا رى سا عن عرق م 
وزارة الداخلية وتتولى الدعوى الجزائية ساسا في قضايا الجنح والمرور 
(المرصفاوي »د. ت). 
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واتبع المشرع اليمني في تنظيمه لإإجراءات اللإحالة في المواد ٩۱۹۴۔١۹١٠‏ 
-۱۹1 » الطريق الذي خطه المشرع اللصري بدعوى اخحتصار الإجراءات 
والربط المباشر بين أجهزة التحقيق والمحاكمة إذا كانت هناك دلائل كافية. 
وفي ذلك يعتمد المشرع اليمني على حسن تقدير عضو النيابة العامة وهو 
تقدير يخضع في النهاية لرقابة محكمة الموضوع . وهكذا تختص النيابة 
العامة في القانون اليمني بإحالة القضايا إلى المحاكم المختصة دون أن تكون 
هناك رقابة على ذلك من أية جهة قضائية أو إدارية (المرصفاوي »د.ت» 
ص ۱۳۷). 


۲ . > خصائص العينة عند التحقيق الجنائي 


الإحالة : وكان من الضروري معرفة اتجاهات العاملين في تنظيم العدالة 
ا لجنائية من الوضع المعمول به في التشريعات العربية بالنسبة للاحالة . ولذلك 
جاءت مجموعة من الأسئلة في الاستبيان رقم ۲ حول سلطة الإحالة لمعرفة 
ري العينة تجاهها. 

وكان السوال الأول هو : 

أدخلت بعض الدول العربية نظام غرفة الأتهام ونظام مستشار الإحالة» 
وقامت بعض الدول الأخرى بإلغاء هذين النظامين» فهل أنت مؤيد أم 
رافض للنظامين؟ . 
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الحدول رقم (۲۲) 


توزیع العينة حسب الإإجابات على غرفة الاتهام ومستشار الإحالة 


العينة الاجمالية عينة النيابة العامة 


۳٥ ۳۹,۹ ۳۸ 
۲۸ ۳١ ۹٦ 
A۸ ۳۸,۱ ٤ ا‎ 


ومن الواضح أن هناك أغلبية تقف إلى جانب عودة نظام مستشار 
اللإحالة ونظام غرفة الاتهام ١, ٤-1۳۹, ٩(‏ )»ء إلا أن نسبة الرافضين 
للنظامين تكاد تقرب من تلك التى تؤيدهما( »)/١١, ٤-1١١‏ ونسبة 
الرفض في عينة النيابة العامة تزيد عن تلك التي سجلت في العينة الإجمالية. 
كما أن هناك نسبة كبيرة سجلت في شأن المترددين في الإجابة والتي ظهرت 
في بند غير مبین (۱ ,۱/۲۸ , /.۲١‏ ) وهي نسبة لا يکن تجاهلها . 
وبسؤال المؤيديين لعودة النظامين عن آسباب التأييد حصلنا على 
الأسباب التالية : 
إن الأخذ بأحد النظامين يعمل على تحقيق العدالة . 
- يعمل النظامان على تجنب التعسف في استخدام السلطة . 


210 


- يعمل كلاهما على الحيلولة دون وقوع ظاهرة تكدس القضايا أمام 
اللحاكم. 

- تخفيض عدد القضايا المحالة إلى المحاكم وعدم تحويل القضايا البسيطة . 
- توفير رقابة على سلطة الاتهام ومراقبة عمليات الحبس الاحتياطي . 
- إفساح الطريق لأكثر من رأي في تقدير التهمة والأدلة المقدمة فيها. 
- تدارك آي نقص في التحقيق وضمانه لحقوق المتهمين بصورة أكبر . 
- إتاحة الفرصة الكافية للدفاع . 
- الفصل بين سلطة الاتهام وسلطة الإحالة . 

أما الأسباب التي اعتمد عليها الرافضون للنظامين فلم تكن بالقوة 
والحدية التي تم بها التعبير عن أسباب التأييد » إما لأن الرافضين لا يفهمون 
جيدا كلا النظامين أو لأن الأسباب التى قدمت كانت لها صفة العمومية 
بحيث لا يكن استخلاص سبب الرفض بصورة واضحة . وإذا ما ضربنا 
ا مل على اللإجابات من النوع الأول نجحد: 
- لا يجوز وجود غرفة الاتهام ونظام الإحالة في القانون . 
- عدم إعطاء المتهم حق الدفاع أو تعيين محام له. 
- زيادة عدد القضايا المحالة إلى المحاكم دون وجود أدلة مقنعة . 
- عمل الشرطة يختلف عن عمل القضاة. 
- عمل الشرطة ينحصر في التحقيق الأولي . 


)١(‏ يلاحظ إن هناك عدد أ كبير أ من العينة لا توجد لديها فكرة عن النظامين» والآمر 
الذي يثير كثيرا من الأسئلة حول إعداد وتدريب العناصر العاملة في تنظيم العدالة 
الحتافة : 
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أما الأمثلة عن الأسانيد التي قدمت لمعارضة النظامين والتي تتصف 
بالعمومية فنجد : 
- عدم الموافقة على تطبيق القوانين الوضعية كلها . 
- سرعة التحقيق . 
- سرعة النظر في الدعوى من قبل المحكمة. 
- لا يوجد أصل للنظامين في الشريعة الإسلامية . 
- تسلط ضابط التحقيق في غالبية الاحيان. 
النظامين غير معمول بهما أصلا. 

وإذا ما حصرنا تلك الأسباب الجدية التي قدمتها العينة نجدها لا تخرج 
عن الا سات كاله : 
حجة النائب العام للمدعي العام تكفي » ولذلك لا محل للنظامين . 
- وجود مثل هذه النظم يطيل الإإجراءات ويعرقل سير العدالة والخاسر في 
النهاية هو المجتمع والمواطن . 
_ اعطاء الفر صة لظهور المحسوبيات عند تطبيق أحد النظامين . 
- كل عضو من أعضاء الادعاء العام يقوم بعمل مستشار الإحالة من تلقاء 
دفسه . 
لأن الإحالة من النيابة العامة مباشرة نظام اعتاد الناس عليه ويحافظ على 
كرامة الإنسان . 
- لأن العمل بأحد النظامين : ي إلى تعرض في الاختصاصات وتعدد 
جهات التقاضي . 
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ومن الواضح أن هذه الأسباب قد رد عليها الفقه العربي بقوله إن الرقابة 
لابد أن تكون لهيئة أآخرى غير تلك التى قامت بالتحقيق » وأنه من الضروري 
الفصل بين سلطة الاتهام وسلطة الإإحالة» ونه لاتعارض بين 
الاختصاصات في الاتجاهات المعاصرة حيث يقوم الادعاء العام أو النيابة 
أو قاضي الحلسة التمهيدية أو مستشار اللإحالة أو غرفة الاتهام . 

ومن تحليل الفقه الوضعي ونتائج الدراسة المسحية نجد أن هناك عوامل 
ثلاثة قد ساهمت في بلورة اتجاهات العاملين تجاه هذا النظام . وهذه العوامل 
ھی : ظاهرة تكدس القضايا ‏ الدقة وتحري الحقيقة - اختصار الإإجراءات . 

تكدس القضايا : وبسؤال عينة الدراسة عن : هل يعمل النظامان على 
تصفية ظاهرة تكدس القضايا أمام القضاء الجنائي؟ حصلنا على الإجابة التالية : 


الحدول رقم (Y۳)‏ 


العينة الاجمالية عينة النيابة العامة 


وإ 


وهنا نجد أن غالبية لا بأس بها( , /0۹-/.٤١‏ ) ترى أن الظاهرة تختفى 
ا ا و ات ی د جاب ا ای 
على الأقل على الرغم من أن المعارضين قد سجلوا نسبة قاربت من ١/۳‏ 
العينة» ويلاحظ هنا أن الإجابات المؤيدة من النيابة العامة تزيد في حجمها 
عن تلك ال جات من ال الا 0 04 ا رال ت ال 
الفرعية يعترف با لجانب العملي للنظامين . 

ويلاحظ أيضا أن بند غير مبين قد سجل نسبة ماثلة لتلك التى وردت 
في جدول قياس الاتجاهات تجاه النظامين e E E‏ 
الحالي قد جاءت من بند(لا) الذي ييثل الإجابات السلبية ردا على السؤال. 

ما الظاهرة الثانية التي تتعلق بالدقة والتحري عن الحقيقة فى عملية 
التحقيق› فإن العينة قد أعطت لنا ا لجدول التالي ردا على سؤال: 

هل لهذين النظامين أثر في عملية التحقيق من حيث الدقة وتحري 
الحقيقة؟ . 


الجدول رقم )۲٤(‏ 


توزيع العينة حسب أثر النظامين على التحقيق 


العينة الاجمالية عينة النيابة العامة 


وترى أغلبية العينة» وبخاصة عينة النيابة العامة» أن هذين النظامين 
يؤثران على التحقيق من حيث الدقة وتحري الحقيقة (۷, .)/.9٦, ٤-/.6۹‏ 
وهذه الإجابات شهادة ثانية بأن للنظامين فائدة فى تحقيق العدالة . ويلاحظ 
هنا أن نسبة الردود غير المؤيدة قد أخذت فى التناقص وانضمت إلى جانب 
فريق الصمت المشهور تحت بند غير مبين .)/٠۷,١-/۱۸,۷(‏ 

ورأت هيئة الدراسة المسحية معرفة الجحانب الآخر بعد إلغاء النظامين 
لتحديد ردود الفعل على الواقع الجديد» ومن هنا جاء السؤال التالي : 

هل تعتقد أن اختصارالإجراءات قد آثر في عمليات التحقيق السابقة 
على إحالة القضية إلى المحكمة المختصة؟ . 

والمقصود باختصار الإإجراءات كما جاء فى التعريف الوارد بين قوسين 
في الاستبيان» هو إحالة القضية مباشرة من النيابة العامة إلى المحكمة. 
والمقصود بالتأثير هنا التأثير الايجابى والتأثير السلبى . 

الجدول رقم )٠١(‏ 


العينة الاجمالية عينة النيابة العامة 


ويتضح من الجدول أن اختصار اللإجراءات لم يؤثر في التحقيقات 

التى تجرى بواسطة النيابة العامة فى نظر الأغلبية (۸, »)/.٤١, ٤ -/.٤١‏ 

ری الك ااافا م اعات ای کات رج ول وا 

مستشار اللإحالة أو نظام غرفة الاتهام ما زالت قائمة» أو أن عمل النيابة 

العامة في التحقيقات مع وجود النظامين قد حقق نفس النتائج التي سجلت 

خلال وجودهما. وإذا كانت النسبة التي سجلت بعدم تأثر التحقيقات 

باختصار الإجراءات آقل من تلك التی لا تری تأثر التحقیقات (۹, ۳۲/۔ 

۷ فان هذا التأثر الذي تم رصده قد عبرت عنه الاغلبية على النحو 

التالي : 

التحقيق لم تكتمل إجراءاته » وظهرت إمكانية الخطأً فيه . 

- غياب الإجراءات الجوهرية والاهتمام بالإإجراءات الشكلية» وعدم تحري 
الدقة في الكشف عن الحقيقة . 

- إرسال القضية رأسا إلى المحكمة من شأنه أن يعمل على تكدس القضايا 
وإرباك المحاكم» وبخاصة عند وجود الاتجاه الذي يرمي الكرة إلى ملعب 
القضاء. 

- قضايا الجنايات التي تحتاج إلى غرفة المشورة أكثر خطورة من قضايا ا لجنح 
والمخالفات . 

- مستشار اللإحالة أكثر خبرة وحنكة في العمل من أعضاء النيابة العامة . 

- التخصص مع التفرغ للإحالة بواسطة مستشار أو هيئة يساعد على كسب 
الوقت» ويساعد على الوصول إلى الفيقة. 

- المراجعة والتأكد من شروط التجريم يوفر الوقت والنفقة» ويساعد على 
احترام حقوق المتهم . 
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هذا وقد أوصت الندوة الدولية لحماية حقوق الإنسان فى قوانين 
الإجراءات الجنائية في العالم العربي التي عقدت بالقاهرة في الفترة ما بين 
۲۰-١‏ ديسمبر ۱۹۸۹ على آنه : يجب الفصل بين وظيفتى التحقيق 
والإحالة في الجنايات «أو الجرائم الجسيمة)» مع كفالة تفرغ قضاة الإحالة 
لعملهم والعناية بتسبيب قراراتهم (بسيوني » ووزیر» ۰۱۹٩۱‏ ص .)۹٥٩*‏ 
التأثير في مجرى التحقيق 


رآينا في الدراسة النظرية المقارنة أن الفقه يتكلم دائماعن المساواة 
والحياد والاستقلال في إطار الخصومة الجناتية» ولذلك يعمل دائما على 
تحليل العلاقة بين السلطة التنفيذية والنيابة العامة ويبحث عن عنصر 
الاستقلال في تلك العلاقة امركبة . ويرفع الفقه الوضعي شعاراً مهما هو 
أن النيابة العامة عند اتخاذها القرار يكون قلمها ولسانها طليقا دون قيد أو 
تأثير . إن مشكلة الاستقلال وعدم التأثير في مجرى التحقيق قد شغلت 
الفقه الجنائي التقليدي حتى وصل البعض إلى اعتبار النيابة العامة تابعة 
للسلطة التنفيذية» وبالتالي لا تعد جهازاً تابعا للسلطة القضائية . 

ووجهت الأنظار إلى الطبيعة الإدارية للتشكيل الهرمي للنيابة العامة 
وكيفية التأثر على مسار التحقيق من خلال فكرة وحدة النيابة العامة . 

وتساءل الكثيرون: كيف يكن للنيابة العامة أن تعمل على تحقيق 
أهداف متطابقة مع تلك التي يعهد بها إلى الجهاز القضائي بدون أن يكون 
لها حرية واسعة في اتخاذ القرار» وحرية نابعة من الضمير والقانون؟ . 

وكيف يكن إدراك حياد النيابة العامة في ممارستها لنشاطها دون أن 
و 
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إن الاستقلال الذي نتكلم عنه هنا هو أن قيد التبعية الإدارية (التدرجية) 
الذي يربط الموظف العام برؤسائه لايكون له قيمة ولا تأثير بالنسبة لوظائف 
النيابة العامة وخلال ممارستها لهذه الوظائف وبخاصة التحقيق . ولم ينته 
الآمر بإدخال التشريعات والتعديلات الجوهرية في طبيعة الدعوى الجحنائية 
كما حدث في إيطاليا حيث زادت المؤتعرات التنفيذية على الادعاء العام ما 
أدى إلى استقالة وزير العدل ودخول خليفته في صراع بشأن الكشف عن 
أسرار التحقيقات الدائرة وبخاصة في جرائم الفساد والرشوة وفض 
الاتاوات من رجال السلطة التنفيذية فى الحكومات الماضية والحالية 
O‏ 

وما زات العامة من الفقة الرضن تؤكد باصرار أن اتباع المشرع لبداً 
المشروعية يتطلب احترام ذاتية واستقلال النيابة العامة» ون إقرار المساواة 
بين وظائف النيابة العامة والقضاء تؤدي بصورة منطقية إلى اعتبار النيابة 
العامة مستقلة فى اتخاذ القرار . إن العلاقة الوحيدة فى نظر هذا الفريق بين 
النيابة العامة ووزير العدل هي تلك التي تتعلق بالسلطة التنظيمية التي تكون 
بين الوزير والهيئة القضائية باعتبار الوزير على رأس هذا التنظيم القضائي 
والشخص المسئول سياسيا عن حسن سير وتنظيم العدالة في المجتمع . 
وكون أن وزير العدل عضو فى الحكومة لا يؤثر بأي درجة على نشاط الهيئة 
اقشات ذلك لان مل الصة لأ درز ها فى ذلك لاط الذي وء به 
عضو النيابة العامة لعدم تداخلها مع أعمال السلطة التنفيذية . 

وناقش الفقه الفرنسى مشكلة التبعية التدرجية وتأثيرها على استقلال 
لات العامة رع الارعلن سار القن وهاك فريق من الققه افر تي 
يرى أن المشرع الفرنسي في قانون الإإجراءات الجنائية لم يعمل على ازالة 
الخموض الذي شاب نصوص قانون تحقيق الجنايات القدي الملغي . ولذلك 
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فإن النيابة العامة باعتبارها جزء من السلطة التنفيذية ٠‏ لا يجوز أن يطلق على 
أعضائها اسم القضاة . وإذا كان تعيين أعضاء النيابة العامة يتم بواسطة السلطة 
التنفيذية وأن هذه الأخيرة جزء من السلطة التنفيذية وقد فوضت النيابة فى 
e CALE E AOE A I E‏ 
السلطة التنفيذية وتعمل على تنفيذ إرادتها (الغريب »د. ت» ص۸١١).‏ 
ويتفق الفقه العربي بالإجماع على استقلال النيابة العامة» ويستندون 
في ذلك إلى نفس الحجج التي يعلنها ذلك الفريق من الفقه المقارن المؤيد 
لهذا الاستقلال وعدم التأثير في مجريات التحقيق . إلا أن النظرية شيء 
والواقع شيء آخر» وبخاصة أن هناك في الدول العربية عتامة في شأن 
العلاقات التنطيمية التي تزداد بصورة مطلقة في تلك النظم التي جعلت 
تبعية النيابة العامة لوزارة الداخلية. 
موقف الدراسة المسحية 
ولهذا كان من الضروري استكشاف هذا الوضع للوصول إلى فرض 
يقيني بصورة إيجابية أو سلبية . لقد خصصت الدراسة المسحية لبند التأثير على 
مجرى التحقيق ثلاثة أسئلة على النحو التالي : 
- هل يجوز لوزير العدل أن يصدر آمرا إلى النيابة العامة أو قاضي التحقيق 
يحدد كيفية التحقيق ومساره؟ . ۰ 
- في حالة الإجابة (لا يجوز) كيف يكن تصفية هذا التأثير؟ 
- ماهي الآثار المترتبة على عدم اتباع وزير العدل من النيابة العامة أو قاضي 


التحقيق؟ . 
وقد حصلنا على الجدول التالى فى شأن العلاقة بين وزير العدل 
الات اة 
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الجدول رقم )۲١(‏ 


توزيع العينة بحسب التأثير على مجرى التحقيق 


العينة الاجمالية عينة النيابة العامة 


ادنو الات ١۳‏ 


o0۷ ا‎ ۲ 


ومن الواضح أن حوالي /.٠١‏ من العينة الإجمالية ترى عدم جواز التأثير 
على مجرى التحقيق » وأن ۸, 1۷./ من عينة النيابة العامة تؤكد ذلك . 
وكان من المنتظر أن تكون هناك غالبية في هذا الشأن» إلا أن عدم وضوح 
الرؤيا بالنسبة للعلاقة بين وزير العدل وأعضاء النيابة العامة بل وقضاة 
التحقيق يجعل الانطباع السائد أن للأول سلطة مطلقة على الآخرين . إلا 
أن هناك شعوراً بأن العينة التي سجلت جواز التأثير على أجهزة التحقيق 
كانت أكثر صدقا وتتفق مع الحقيقة لما يبحدث في الواقع العملي من تدخلات 
رئاسية مع عدم الاعتراف بذلك بصورة رسمية . وقد بلغت هذه الإجابات 
۷ للعينة الفرعية للنيابة العامة » ۸ , /.٠١‏ في شأن العينة الإجمالية . 

وإذا ما تتبعنا إجابات هذه النسب في العينة الإ جمالية وعينة النيابة العامة 
في شأن الوسائل التي تعمل على تصفية هذا التأثير فاننا جد ما يلي : 
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- استقلال القضاء سواء في التبعية الإدارية أو التبعية القضائية» مع وجود 
رقابة من قبل النائب العام على أعمال الادعاء العام . 

- التبعية القضائية لا تعني تبعية ملزمة لوزير العدل. 

تحقيتق استقلال النيابة العامة بجميع الوسائل . 

- تشكيل مجلس أعلى قضائى يكون مسئولا عن أعمال القضاء والنيابة 
العامة . 

- وضع حدود وظيفية مع عدم وجود تداخل وظيفي . 

- إجراء جميع مراحل التحقيق بسرية تامة . 

- تمتع أعضاء النيابة العامة بالحصانة القضائية » واعتبار التدخل في حرية 
اللحقق والقاضي من باب عرقلة سير العدالة. 

- عدم إقرار أن تكون النيابة العامة تابعة لقيادة الشرطة ووزارة الداخلية . 

-يترك الأمر إلى ضمير العدالة الذي يفترض تواجده في الجهازين . 

-تبطل القضية إذا ما تدخل وزير العدل. 

- توضع صلاحيات محددة واتباع نصوص القانون . 

- تحديد جهة واحدة محايدة للتحقيق في القضايا . 

- جعل الادعاء العام منفصلاً عن وزارة العدل» واخضاعه للمجلس الأعلى 
للشعب أي الارادة الدستورية . 

- إخضاع قاضي التحقيق لرقابة غرفة الاتهام فقط . 

- يبحث عن الحل من منطلق أحكام الشريعة الإسلامية . 

ويبدو جليا أن هذه الأقلية للإجابات قد وضعت يدهاعلى حقيقة 
الأمور» ولهذا كانت توصياتها واقتراحاتها عملية تكاد تتفق مع تلك التي 
تدور في فلك الفقه الوضعي المقارن . ولن يكون هناك مخرج إذا ما تكلمنا 
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عن عدم التأثير سوى البحث عن أدوات ونظم الاستقلال القضائي والذي 
بدوره لن يأتي مع وجود التبعية الإإدارية . ومن هنا نادت بعض هذه الإجابات 
بإبعاد التبعية عن وزارة الداخلية» وسبغ صفة الاستقلال القضائي على 
النيابة العامة وقاضي التحقيق . ولن يكون هناك منفذ لذلك الفريق الذي 
يضرب المثل تلك النظم التي تتبع النظام الانجليزي» لأن النظم الإجرائية 
المعاصرة تتجه نحو توفير سمات النظام الاتهامي على إطلاقاته بل إن الاتجاه 
الحالي هو أن يعهد بالادعاء إلى جهة خاص «محام تعينه الملحكمة» لكي 
تكون هناك استقلالية وفصل بين التحقيق والاتهام وأن تكون هناك رقابة 
من الطرف الثاني على الطرف الأول . وهنا نجد اللإجابات التي ركزت أيضاً 
على النقطة الثالثة لأهميتها الكبيرة وهي الرقابة على أعمال التحقيق من 
جهة محايدة أو صاحبة الحق الأصيل في توفير ظروف العدالة في المجتمع . 
ويرى البعض اخضاع النيابة العامة والمحقق مجلس أعلى قضائي » وينادي 
البعض الآخر باخضاع المحققين والادعاء العام للمجلس النيابي في الدولة 
على اعتبار أنه يعبر عن الارادة الدستورية أي إرادة الشعب » ويطلب فريق 
ثالث البحث عن مخرج من منطلق الشريعة الإسلامية . 

وقد رأينا من الدراسة النظرية المقارنة أن الحل السياسي» أي أن تكون 
الرقابة للمجلس النيابي» كان وبالا على العدالة وبخاصة في الدول 
الديقراطية التي أصبحت اليوم خاضعة للعبة الأحزاب . وكان من نتيجة 
ذلك خحضوع جهات التحقيق للحزب الذي يحصل على الأقلية النسبية في 
الانتخابات» بل ونشوب الصراع بين المعارضة وجهات التحقيق في نفس 
الوقت كما يحدث حاليا في إيطاليا . 
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آما ا لحل الثاني الخاص بتشكيل مجلس أعلى قضائي يكون المرجع في 
حالات النزاع » فانه في الواقع مطبق في الدول اللاتينية وبعض الدول 
العربية. ولكن لم يعمل هذا الحل على تفادي حالات التدخل غير المنظور 
وغالبا ما تلجأ هذه المجالس إلى وسائل غير منظورة أيضا مثل الإجبار على 
الاستقالة. أو الإحالة إلى المساءلة التأديبية . ولم نسمع في الدول العربية 
على إطلاقاتها التي خحذت بهذاالنظام أن وجهت أنظار الوزير بعدم 
التدخل» وعلى الرغم من أننا نسمع كثيرا بحالات التدخل غير المنظورة 
وبخاصة في القضايا الشائكة مثل القضايا السياسية . 

يبغى الفرض الثالث الذي يرى أن الحل لا يوجد إلا في أحكام الشريعة 
الإسلامية . وما من شك في أن النظم في الدول الإإسلامية يجب أن تدور 
في نطاق أحكام الشريعة الإسلامية . وهناك فرق بين القواعد الأصولية في 
الشريعة الإإسلامية وبين الاجتهادات الفقهية . فالأولى لا نقاش في شآنهاء 
آما الثانية فهي قابلة للنقاش والجدل لأنها اجتهادات . ومن المعروف أن النظام 
الاجرائي في الشريعة الإسلامية كان نتاجا للاجتهادات الفقهية. ومن 
المعروف افیا ان القاضي في النظام الاسلامي هو الذي يجمع بين يديه 
التحقيق في القضية والحكم فيهاء أي أنه يقوم بو ظيفتي التحقيق والمحاكمة . 
وإذا كان هذا الوضع لم يعد مقبولا إذا ما أخذنا مبدا الفصل بين التحقيق 
والمحاكمة» فإنه قد يكون من المقبول قيام قضاء مستقل بالتحقيق عن قاض 
الحكم . ولهذا نجد ن الممارسات لنظم النيابة العامة التي أدخلت أخيرا في 
بعض الدول العربية لا يتوفر فيها هذا المطلب» خاصة وأن النيابة العامة فيها 
طبيعة الشك في كونها قضاء مهما قيل في شأن استقلال نظام الادعاء العام 
عن الوزارة التنفيذية التي ألحقت بها . 
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وهنا نآتي لردود الفعل التي تحدث لو لم يتبع عضو النيابة العامة أو المحقق 
لتوجيهات وزير العدل في شأن القضية لكي يتخذ التحقيق مساراً معيناً يراه 
الجدول رقم (۲۷) 


توزيع العينة حسب اثار عدم اتباع آوامر الوزير 


العينة الإجمالية عينة النيابة العامة 


١‏ اللوم والتوبيخ 

النقل إلى وظيفة إدارية 

۳ النقل إلى نيابة اخرى 
آقل في المستوى 

٤‏ الطرد من الوظيفة 


°0 إجراءات أخری 
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ومن المنتظر أن تكون نسبة الامتناع عن الإجابة كمانرى في بند )١(‏ 
مر تفا تحت ملت الح ال جمالة ١‏ 4 و عة الان الحا 7 : 
وإذا ما وضعنا فى الاعتبار أن حوالى ١/٤‏ العينة الإجمالية والعينة الخاصة 
E TO E E O‏ 
قد سجلت اجابات تزيد عن هذه النسبة(٤‏ , ٨۹‏ للعينة الإجمالية /.٩١(‏ 
العينة ا لخاصة بالنيابة العامة وتؤدي هذه النتيجة إلى انطباع بأن السؤال قد 
جاء له صدى لدى أجهزة التحقيق » وقديكون له معنى بالنسبة لمسألة التدخل . 
ومن الواضح أن اللوم والتوبيخ » والنقل إلى وظيفة إدارية » والنقل من 
نيابة إلى نيابة أخرى أقل في الدرجة» والطرد من الوظيفة تعد إجراءات 
رة لا تخي وى ادحل اسافر على الرغ من أن الإ انات كانت 
ويجدر بنا هنا أن نشير إلى البند(٥)‏ والخاص بالإجراءات الأخرى 
والذي سجل في الواقع على النسب في المتغيرات السابقة (۱۷,۳./ ۔ 
١, ١‏ ) قد تضمن بعض الإجابات ذات الأهمية في هذا الشأن مثل : 
- لا مجال للعقاب ولا يجوز التأثير على القضاء من أي مصدر . 
- لايترتب على رد الفعل أي آثار قانونية » ولكن قد تكون هناك آثار شخصية 
بحتة تصيب الشخص القائم بالتحقيق . 
لا توجد قاعدة عامة ولكن تنظر كل حالة على حدة طبقا للقانون . 
- التحويل إلى التحقيق الإداري . 
اقناع وزير العدل بالعدول وبأن الأمر راجع إلى الشريعة الإسلامية . 


PPR 
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الفصل الثالك 
حق الدفاع وضمانات 
امتهم في الدعوى الجنائية 
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حق الدفاع وضمانات امتهم ص الدعوى الحنائية 

لقد ثارت في الأونة الأخيرة عاصفة الصحراء فآتت برمالها على كثير 
من المسميات التي كان يعتقد الجميع آنها مستقرة في ربوع الوطن العربي» 
وكشفت عن عيوب لانتهاكات الحقوق الإأنسانية بصورة صارخة. ولقد 
عملت النظم التسلطية على القيام بممارسات غير مشروعة ظهرت 
انعكاساتها بصورة واضحة في المحاكمات وأبرزت أن هناك حاجة ملحة 
إلى إعادة التنظيم وسد الفراغات في مجال ضمانات المتهم في الدعوى 
وعلى رآسها حق الدفاع . 

وسنعرض بعض ال موضوعات الحيوية في هذا المجال وبصفة خاصة هي : 
١‏ حقوق المتهم والمستويات الدولية في الدعوى الجنائية . 
۲ حت الدفاع في النظام القضائي العربي . 
٣‏ موقف الدراسةالمسحية. 


نتناول في هذا الموضوع : مفهوم الحق في الإطار القانوني والإنساني 
والديني» ومدى العلاقة بين حقوق الإإنسان وحقوق المتهم» وحقوق 
وضمانات ضحايا ا لحرية» وأخيرافعالية الأجهزة القضائية القومية والوطنية 
والدولية فى حماية الحقوق الإنسانية . 
NAY‏ الحق والحرية والدين والعقيدة 


حق وحرية وعدل وعقيدة مجموعة من المتغيرات تتفاعل مع صفة 
الإإنسان» وأوصاف بل وأحكام تخضع لمجموعة من القيم ظهرت بصورة 
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واضحة خلال القرن العشرين . وانطلقت هذه القيم من واقع محلي إلى 
الملجال الدولي بغية الانتشار والسيطرة بدعوى العقيدة والإنسانية. وبرزت 
هذه القيم بناء على معالحة شمولية استغلت من النظم السياسية لتدعيم غط 
خاص من نظم الحكم الذي وصل اليوم إلى ما يسمى بالنظم الديقراطية 
الموجهة . وما كان من الحقوق في يوم من الأآيام قد أصبح من الأعباء الثقيلة 
من القيود في الماضي قد أصبح في ذمة التاريخ اليوم . 

ولقد عا لجنا فى الكتاب الأول من الدراسة المسحية العدالة ومفهومهاء 
واليوم علينا معالجة الحقوق وتعريفاتها . ويعرف الفقه الوضعي في مجال 
تنظيم العلاقات المدنية الحق بآنه : «مزية يختص بها شخص دون سائر الناس 
بحیث يخول له التسلط والاقتضاء» (الوکیل ۰۱۹۲۳۰ ص )٠١١‏ . 

ويبدو من هذا التعريف أن هناك عناصر محددة هى الاختصاص 
والتسلط والاقتضاء ترتبط بالحق دون حاجة إلى تأكيد أو مطالبة. ولكن 
الواقع العملي للحياة المعاصرة يتطلب تثبت الحق ثم المطالبة به وإقراره. 
وهذه هى مشكلة ا لحقوق الإإنسانية والاجتماعية وبخاصة فى الدول النامية 
ودول العالم الثالث. 

وترتبط الحقوق بدورهابفكرة الحرية وبخاصة حقوق الإنسان»› 
فالإنسان ولد حرا وسيظل حرا أبد الدهر . وهذه الحرية ترتبط بواقعة الميلاد 
بإعتبارها واقعة مادية يرتب عليها المجتمع حقوقاًإنسانية . وقد قام الباحثون 
والحرية الخلقية والحرية المدنية . 


20 


وكانت هناك تعريفات للحرية من همها أن الحرية ليست سيطرة 
الإنسان على أخيه الإنسانء بل هي تعاون مشترك متبادل من الإنسان مع 
أخيه الإنسان . وهكذا فان الإنسان يستمد من هذه الحرية حقوقاً ذات أهداف 
اجتماعية واقتصادية ومدنة . )2 .ص (Carlo. Del P0zz0,1959,‏ 

ولقد حاول الكثيرون وبخاصة في بداية القرن العشرين إبعاد فكرة 
حقوق الإإنسان عن كل محاولة تأصيلية عقائدية ودينية » وفي نفس الوقت 
أسبغت على فكرة الحرية والمساواة والحقوق الصبغة العلمانية . وقد ساعد 
ذلك التفرقة التي سادت في الفكر القانوني الغربي بين الدول والدين› 
وانتشار المادية ا لجدلية بعد أزمة الأنظمة الديقراطية . ودارت الأيام وانحسر 
الفكر العلماني وتصدعت الماركسية اللينينية بعد سقوط جدرانها وعادت 
محاولة التحليل الديني تغزو ميدان الحقوق الإنسانية . 

ويهمنا هنا أن نشير إلى فقهاء الشريعة الإسلامية الذين أعطوا تصورا 
شاملا لفكرة احق والحرية في إطار التكاليف الشرعية التي تتضمن على 
الأوامر والنزاهة والرخص والحقوق . وقسم الفقه الشرعي عند تحليل 
التكاليف الشرعية الحقوق إلى حقوق خالصة لله» وحقوق خالصة للفرد» 
وحقوق مشتركة للفرد والجماعة . 


(۱)( يتكلم العالم المسيحي اليوم عن الحرية والمساواة كمترادفين للإخاء والمحبة والتحرر 
من الوجود الأرضي والابتعاد عن العلمانية لآنها تخلط بين فعل الخير وتحقيق 
الرفاهية عند تأكيدها أن قواعد الأخلاق بين فعل الخير للآخرين انظر : 
Virgilio F. : La falsa e la vera verita ; in: Polis, civilta, sicurezza,‏ 
prevenzione sociale, N. 3, 1989, P.17.‏ 
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وإذا ما نظرنا إلى حقوق الله نجد أنها تعمل على تبرءة الروح والوصول 
بالنفس البشرية إلى المثالية عن طريق تأدية العبادات والوفاء بالالتزامات 
وتطبيق الأجزية والكفارات . 

وتعبر الحقوق الخاصة بالأفراد سواء كانت محددة أو غير محددة عن 
وفاء لدين خاص يظل لازما بذمة المتكلف أو دين لا يعلق بالذمة كالأمر 

أما ا لحقوق المشتر كة الشرعية فهى مقاصد ضرورية تعبيراعن كفالة الحريات 
العامة »> حيث أنها لحفظ الدين والنفس والعرض والمال والنسل والعقل . 

وهكذا نجد أن الحقوق الشرعية يستتبعها التزامات على الآخرين بعدم 
التعرض لها . وكل حق للإنسان هو حق مواكب لحريته » حيث أن منطلق 
الإسلام في تقرير الحرية ليس فعل الإنسان لكل مايريد بل كل ماينفع 
لتحقيق مصلحة الفرد والحماعة (الشیشانی » ۰۱۹۸۰ ص۳١٠"‏ ) . 
۳.. ۲ حقوق الإنسان وحقوق المتهم 

وإذا كان محل الحماية ا لجنائية هي الحقوق والمصالح من وجهة النظر 
الموضوعية » فان الاتجاهات المعاصرة للحماية تشمل أيضاً ا لحقوق الإجرائية 
توفيرها والاعتداد بها بحسب مراحل الدعوى الحنائية . وتنقسم هذه الحقوق 
أ - حقوق وضمانات المتهم في المراحل السابقة على المحاكمة. 
ب حقوق وضمانات المتهم خلال المحاكمة. 
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ولم تتقرر هذه الحقوق والضمانات دفعة واحدة» بل عملت النظم على 
بلورتها» وفرضت بعضها الآخر من خلال اعتماد المستويات الدولية 

وبخاصة في مجال العدالة الجنائية . 

وإذا ما حاولنا تلخيص تلك الحقوق والضمانات التي يعتقد الفقه 
الوضعي وبخاصة في العالم العربي في ضرورة توافرهاء نشير إلى توصيات 
مؤتر الجمعية المصرية لقانون العقوبات بعنوان : مؤتر حماية الإإنسان في 
العالم العربي -القاهرة ٠۹۸۹‏ :اقم هةا الزق ر الستريات اكاد 

بالحقوق والضمانات على ساس مراحل الدعوى الجنائية : 

أ - في مرحلة ما قبل المحاكمة قرر المؤتمر قواعد الحماية الدستورية» وتوحيد 
الصطلحات والحماية القانونية للحريات» واختصاص الضبطية 
القضائية » والاحاطة بالتهمة» واشراف النيابة العامة » ومعاملة 
المقبوض أو المحبوسين احتياطياء والاستيقاف » والفصل بين سلاطة 
الاتهام وسلطة التحقيق » واستجواب المتهم» وتقييد تطبيق الحبس 
الاحتياطي» وقواعد التفتيش » وحرمة المسكن» وضبط المراسلات 
والوثائق والمستندات والخطابات» والاشراف القضائى على التحقيق › 
واستجز ات اكه زالغلانة الي ارجم وقراعة فش 
الموقوف احتياطياء الادعاء المباشر» والفصل بين وظيفتي التحقيق 
ا 1 

ب وجاءت قواعد مرحلة المحاكمة مرتبطة بالرقابة الدستورية على 
القوانين» وتخصص القضاء» واستقلال القضاء» وحقوق المجني 
عليه» وميزانية العدالة» وقيود المحاكم الخاصة» وسرعة الملحاكمات 
ا لجنائية» واختصاص القضاء العسكري» وإلغاء ا محاكم الاستشنائية» 
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وتعيين محام للمتهم » والحد الأقصى للحبس الاحتياطي» وعدم 
التجزئة للقضاء» وإنشاء غرفة المشورة بمحكمة النقض» والأوامر 
ا لجنائية » والتعويض المادي العادل . 

ج- وفي مرحلة التنفيذ العقابي أي ما بعد المحاكمة أوصى المؤتمر بحقوق 
اللحكوم عليهم خلال التنفيذ اللعقابي وبخاصة التأهيل » وعدم الإيلام» 
والأخذ بقاعدة لا تنفيذ إلا بحكم » وصدور الحكم من سلطة قضائية» 
والحد الأقصى للعقوبات السالبة للحرية» والتشكيلات الإدارية 
والتنفيذية» والمعاملة العقابية وتوحيد العقوبات السالبة للحرية» وتنوع 
وتخصص المؤسسات العقابية » وتدرج المعاملة العقابية» والعمل في 
السجون» والرعاية الصحية الملاءمة» والبرامج» والعقوبات التأديبية 
وشروطهاء وتصاريح الجروج المؤقت› والإفراج المؤقت› والإفراج 
النهائي » والإفراج الشرطي » واستبعاد العقوبات السالبة للحرية قصيرة 
المدة» والتضييق مع الإكراه البدني» ونظام المراقبة» ونظام الاختيار 
القضائي» ونظام إيقاف التنفيذ» ونظام شبه الحرية» ومعاملة 
الأحداث» والأساليب العلاجية الملاءمة » والرعاية اللاحقة» وتقادم 
العقوبات أو التدابير » ورد الاعتبار» وقاضى التنفيذ العقابى» وتقنين 
قواعد التنفيذ العقابي . ۰ ۰ 
وهذه المستويات والحقوق والضمانات متوفرة في أغلبيتها في نظم 

العدالة الجنائية بالدول العربية » وأن بعضها الآخر ما زال في حاجة إلى 

القبول من جانب المشرع الوضعي . 
وتعتبر هذه الحقوق والضمانات محصلة لذلك الاهتمام الإقليمي 

والدولي» والذي انعكس في تلك الصكوك والوثائق والمعاهدات الدولية 
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ا لخاصة با لحقوق الإنسانية . وإذا ما حاولنا الإشارة إلى تلك الحقوق 

الإإجرائية فاننا جد المستويات والقواعد التى تعد حدا أدنى من الضروري 

اليد بها فى النشريعات الرطنة ‏ وذلك على النخو الال ` 

١‏ نص الإعلان العا مي لحقوق الإنسان لعام ۱۹٤۸‏ على مجموعة من 
القواعد من همها : عدم الخضوع للتعذيب (م )١‏ المساواة مام القانون 
التعسفي (م )٩‏ » المحاكم المستقلة والمحايدة (م .)٠١‏ قرينة البراءة (م 
١‏ عدم التدخل في الحياة ا لخاصة (م )١١‏ . 
هي : عدم الخضوع للتعذيب (م ۷)» حق الفرد في الحرية والسلامة 
الشخصية وعدم القبض التعسفي (م .)٩‏ إبلاغ المتهم بأسباب القبض 
(۹/ ۲)» المساواة أمام القضاء والمحاكمة العادلة »)١/٠٤١(‏ قرينة 
البراءة(م /٠١‏ ۲). المحاكمة الفورية وحق الدفاع والمحاكمة الحضورية 
واستجواب الشهود والترجمة وعدم الشهادة ضد النفس(م «(T/1‏ 
). 

۳ ونصت الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان لعام ۱۹٦٩‏ على عدم 
عادلة (م ۸)» الحق في التعويض (م 1°( وحماية الحياة ا لخحاصة (م 
.)١‏ 


)١(‏ الاتفاقية الدولية لحقوق الإنسان والبروتوكول الاختياري الام ا متحدة۔مكتب 
الاعلام. 
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٤‏ ونصت الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان لعام ۱۹٠١‏ على الحقوق 
التالية : حماية الحق في الحياة(م ۲/ ٠)١‏ عدم الخضوع للتعذيب ولا 
للمعاملة أو العقوبة المهينة للكرامة(م »)١‏ الحق في الحرية والآمن وعدم 
القبض أو الحبس(م .)١ /١‏ التنبيه بالجرية عند القبض(م /١‏ ۲)» 
العرض على القاضي عند القبض(م٠/‏ ۳)» شرعية القبض(م »)٤ /١‏ 
ا لحق في التعويض عند الحبس أو القبض غير المشروع (م / )١‏ المرافعة 
العلنية والمحاكمة العادلة(م »)١/١‏ قرينة البراءة(م٠/۲)»‏ حق 
الدفاع(م »)١ /١‏ توجيه الأسئلة إلى شهود الإثبات(م١/د)»‏ عدم 
محاكمة الآبناء على تجريم سابق(م۷). 

٥‏ وفي مجال حظر المعاملة القاسية وغير الإنسانية والمحطة بالكرامة كان 
هناك إعلان الأم المتحدة لحماية جميع الأشخاص من التعرض للتعذيب 
وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو اللحطة 
للكرامة )۱۹۷٠١(‏ . وعلى المستوى الإاقليمى ند الاتفاقية الأوروبية 
المناهضة للتعذيب والعقوبات والمعاملة اللاإنسانة أو المحطة بالكرامة 
لعام (Giorgio Pich, 1989, P.1643). 1 {A4‏ 

٦‏ وأشار الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب لعام ۱۹۷۹ إلى حق 
المساواة أمام القانون (م ۳)» وعدم انتهاك حرمة المسكن (م٤)»‏ وحق 
احترام الكرامة الإنسانية (م »)١‏ والحق في الحرية والآمن الشخصي (م 
٠١‏ والحق في الحياة ا لخاصة (م .)١١‏ 


)١(‏ مجلس أوروبا : المعاهدات الأوروبية لحماية حقوق الإنسان-دارالعلم للملايين 
-بیروت ۱۹۸۹ ¢ صفحة ۱۸ . 
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وهناك مشروعات عربية وإسلامية للحقوق الإنسانية تضمنت بعض 
الحقوق والضمانات في الدعوى الجنائية وهي : 
أ مشروع ميثاق حقوق الإنسان والشعب في الوطن العربي-سیراکوزا ۱۹۸٩‏ . 
ب- مشروع الميثاق العربي لحقوق اللإنسان- جامعة الدول العربية ۱۹۸٩‏ . 
ج شرعة حقوق الإنسان في الإسلام-دمشق ۱۹۸١‏ . 
د مشروع وثيقة حقوق اللإنسان في الإسلام منظمة الم تمر الإسلامي ۱۹۷۹٩‏ . 
ه -إعلان القاهرة حول حقوق اللإنسان في الإإسلام-منظمة المؤتقر 

اللإسلامي ۱۹۹۰ . 

وقد جاء المشروع الأول نتيجة لجهود مركز الدراسات بسيراكوزا التابع 
للجمعية الدولية لقانون العقوبات حيث اجتمع خبراء وفقهاء من العالم 
العربي لمدة ٠‏ سنوات لصياغة هذا المشروع› والذي نظم القواعد الخاصة 
بعقوبة الاعدام(م ۲)» وعدم التعذيب والخضوع للتجارب العلمية والطبية 
(م ٠)۳‏ ومعايير القبض والتوقيف (م٤)»‏ ومبدآالمشروعية وضمانات 
المحاكمة(م .)١‏ والمعاملة الإنسانية (م .)١‏ وحظر اللإكراه البدني (م ۷). 

ويوجد المشروع الثاني مام جامعة الدول العربية للتصديق عليه منذ 
عام ٠۱۹۸ء‏ وما زال الجدل والنقاش يدور في شأنه» ونص هذا المشروع 
على : الحق في النظام الاجرائي وبخاصة مبدا المشروعية (م »)١١‏ وقرينة 
البراءة (م ۳۴). وحظر الإإكراه البدني (م »)١‏ وحدود تطبيق عقوبة 
الاعدام (م .)۳۷-۳٠-٠١‏ والمعاملة الإنسانية (۳۸۲)»ء وعدم محاكمة 
الشخص عن الفعل مرتین (م ۳۹) . 

وعلى مستوى العالم الإسلامي كانت جهود منظمة المؤتر الإسلامي . 
في دمشق (عام )۱۹۸٠١‏ وجاء المشروع الثالث الخاص بشرعة حقوق الإنسان 
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في الإسلام والذي وضعته لحنة اشترك فيها أعضاء من جامعة دمشق وكلية 
الشريعة ووزارة الأوقاف ومجلس الدولة ووزارة الداخلية ”. 

وقد نصت هذه الشرعة على : حقوق التقاضي »)۱۸٥(‏ وقرينة البراءة 
للكرامة الإنسانية بغير موجب شرعي (م .)۲١‏ والحق في الحياة ا لخاصة (م 
١‏ . 

وأصدرت منظمة المؤتمر الإسلامى أيضا وثيقة حقوق الإنسان فى 
الإسلام عام ۱۹۷۹ حيث نصت في هذا المشروع الرابع على : عدم القبض 
أو تقييد الحرية أو النفي أو العقاب بغير موجب شرعي (م »)١١‏ والمسئولية 
الشخصية »)٠١٠(‏ والمساواة آمام الشرع وحق الالتجاء إلى القضاء (م »)٠١‏ 
وحماية الحياة ا لخاصة (م ۹ 

وجاء إعلان القاهرة أيضا وهو المشروع الخامس بناء على جهد منظمة 
المؤتعر الإسلامي 1۹۹۰ . وتضمن هذا الإإعلان: حماية الحياة الخاصة (م 
c(۸‏ والمساواة آمام الشرع وح اللجوء إلى القضاء والمسئولية الشخصية 
ومبداً المشروعية وحظر التعذيب وال معاملة المذلة أو القاسية أو المنافية للكرامة 
الإنسانية (م Ne‏ 


(1) منظمة المؤتر الاسلامي : شرعة حقوق الإنسان في الاسلام۔-دمشق ١١٤٠١ه-‏ 
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۳.٠.۳‏ حقوق وضمانات ضحايا الحريمة 


مصطلح «المجني عليه» هو السائد في دراسات علم الإجرام والعدالة 
ا لجنائية . وقد بدت الآنظار تتجه نحو الضحية وبخاصة في مجال علم 
عدة بواسطة الجمعية الدولية لعلم الضحية تنادي بالاعتراف بحقوق الضحية 
يوغسلافيا ۱۹۷۹ › وطوکیو ۱۹۸۲» وزغرب ۱۹۸٩٥‏ » وواششطن 
ES‏ وروما ٥‏ . 


واک أوساط الأم المتحدة بهذا التيار حيث أوصى المؤقر السادس 
للأم المتحدة لمنع الجريية ومعاملة المذنبين الذي عقد فی کار گان ۱۹۸۰ 
بادخال موضوع «ضحايا ا لجرية» ضمن برنامج عمل يعرض على المؤتمر 
السابع الذي عقد في ميلانو ۱۹۸١‏ . ولم يقف العالم العربي بعيداعن هذا 
التيار حيث عقدت الجمعية الدولية لعلم الإجرام مؤترا لها بالقاهرة عام 
٥‏ لدراسة موضوع الضحاياء كما ن آكاديية نايف العربية للعلوم 
الآمنية بالرياض قد نظمت ندوة خاصة عن الضحایا في عام ۹۸٩‏ . 

واتخذت لحنة منع الجريية والعدالة الجنائية في عام ١۹۹٩‏ قراراً بضرورة 
إعداد مرشد خاص لاستخدام وتطبيق المبادىء الأساسية لحماية ضحايا 
ا لجريية وعدم إساءة استخدام السلطة . وتعمل لحنة خحاصة في وزارة العدل 
الآمريكية ووزارة العدل الهولندية على صياغة مشروع لهذا المرشد يعرض 
على مؤتمر الأم المتحدة القادم للإقراره . 


239 


تعريف الضحية 

يعرف رجال علم الاجتماع الضحية بأنها : كل من أصيب بضرر من 
ا لجريية بصورة غير عادلة . ولا يعتد بهذا التعريف لأنه يعتمد على ساس 
قانوني بحت» وهو غير ملائم لاستيعاب المعنى الواسع للإصطلاح . إن 
نطاق الضحايا واسع للغاية حيث يتضمن الحماعات والأفراد الذين يقعون 
فريسة للجرية» فآلاف الأفراد قد يبادون في الحروب ويخضعون 
للإرهاب» وتحصد ارواحهم فرق الموت بلا محاكمات» ويخضعون 
لإنتهاكات حقوق الإنسان وإساءة استخدام السلطة . وكانت الضحايا لمن 
اغتصبت أرضه ووطنه واستغلت قواه بدعوى الهجرة والعمل . وسجلت 
أرقام الضحايا في الحياة الاقتصادية على نطاق واسع تحت بند الغش وارتفاع 
الاسعار والمواد الاستهلاكية الفاسدة وتلوث البيئة وعدم مراعاة لوائح 
وقواعد السلامة وأمن المواطن ” . 

واتسع نطاق الضحايا اليوم بفعل عنف الدولة» وظهور العنف في 
الطرقات والشوارع » وإنتشار الرشوة والفساد ووقوع الإأنسان ضحية 
للتكنولوجيا «الكمبيوتر» والإجرام المنظم والإجرام العابر للقارات . 


(1) ووافقت الأم المتتحدة في الإعلان العا مي عن المبادىء الأساسية للعدالة تجاه ضحايا 
ا لجريية على تعريف للضحية في عام ۱۹۸١‏ بالمادة الأولى حيث جاء بها : «(تعني 
الضحايا الاشخاص الذين عانو من الضرر بصورة فردية أو جماعية با فى ذلك 
الضرر الجسماني أو العقلي» والمعاناة العاطفية» والخسارة الاقتصادية » أو المساس 
بالحقوق الأساسية من خلال أفعال أو امتناعات تعد انتهاكا للقوانين الجنائية 
المعمول بها في الدول الأعضاء با في ذلك القوانين التي تجرم إساءة استخدام 
السلطة جناتيا) . 

U.N. Compendum of U.N. and Norms in crime prevention and criminal 

justice,N.Y. 1992, P.211. 
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الضحية والعدالة الحنائية 


تختلف تصورات رجال القانون في تنظيمهم لأحكام وحقوق الضحايا 
عن تلك التي يضعها الباحثون في دراسات السلوك الإنساني . فالفريق 
الأول لا يضع في اعتباره سوى التعويض باعتباره حقا أساسيا لمن وقع فريسة 
للجريية» وفي ذلك نجده يعالج هذا الحق على مستويين : 
آ- حماية وسائل حق الضحايا في التعويض آمام النيابة العامة . 
ب- كفالة حق الضحايا في الحصول على التعويض آمام المحاكم المدنية ". 

وقد تمثلت وسائل الحماية القانونية أمام النيابة العامة في : توفير 
ضمانات الضحايا في مواجهة انفراد النيابة العامة برفع الدعوى الجنائية» 
وضمانات الضحايا في مواجهة تقادم الدعوتين الجنائية والمدنية» وأخيراً 
ضمانات حصول الضحايا على التعويض في مرحلة التحقيق الابتدائي . 

أما كفالة حق الضحايا في الحصول على التعويض فهو إقرار ذلك الحق 
عن طريتق سماح القوانين الجنائية برفع الدعوى المدنية أمام المحاكم الجنائية» 
وتوفير وسائل وضمان حصول الضحايا على التعويض عند تنفيذ الأحكام 
الجنائية وبدائل العقوبات السالبة لحر . (Adler F. & Mueller G. & Lauffer‏ 


W. 1995, P. 44) 


(۱) إنظر ورقة العمل التي قدمها المر كز القومي للدراسات القضائيةمصر- في الندوة 
ا لخامسة للحماية الدولية لحقوق الانسان۔ سیراکوزاء إیطالیا ۱۹۹۰ . 
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الأمم المتحدة وضحايا الجريمة 


بناء على هذا التصور الواسع لمصطلح الضحايا أصبح التنظيم القانوني 
الذي يرتكز على فكرة التعويض فقط غير واف في مجال تنظيم العدالة 
ا لجنائية . ومن هنا كانت الدعوة إلى صياغة استراتيجية دولية» وخطط عمل 
لحماية حقوق الضحايا وإساءة استخدام السلطة. 
الاستراتيجية الدولية لحماية حقوق الضحايا وإساءة استخدام السلطة 

ظهرت مشكلة الضحايا في الدول جميعها ولذلك برزت فكرة 
الاستراتيجية المنعية لهذه الظاهرة» حيث يتطلب الأمر تطبيق سياسات تعمل 
على التقليل من الوقوع ضحية للجرية أو النشاط غير المشروع . وصيغت 
هذه السياسات في إطار كلي بمعنى أن يوضع في الاعتبار البناء الكلي للدولة 
ومتطلبات التنمية» وبصفة خاصة النواحي الاقتصادية والاجتماعية. 
ويعتقد البعض أنه لكي يكن صياغة استراتيجية متكاملة لابد من استخدام 
تكنيكات الوقاية والمنع وبخاصة تلك التي تنادي بها العلوم الاجتماعية. 
وتساهم هذه الاستراتيجية في تحريك السياسات على المستويات القومية 
والمحلية والاإقليمية والدولية. 
خطط العمل لحماية حقوق الضحايا وإساءة استخدام السلطة 

لقد كانت العدالة الحنائية فى العصور الوسطى تدور حول المجنى عليه 
أو الضحية» وبخاصة عندما E‏ الفردي هو القاعدة ا 
بها في ذلك الوقت . وعلى أثر دخول النظم الإجرائية التقليدية والوضعية 
انحسر اللإتهام عن الضحية وركز كل اهتمامه على المتهم أو الجاني . وقد 
جرت محاولات في الآونة الآخيرة لسد هذا الفراغ في نظام العدالة الجنائية 
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من خلال إطار مستويات الم المتحدة لحقوق الضحايا وإساءة استخدام 


الضحية والشرطة 


يعتبر نشاط الشرطة في تحليل خير مجموعة من الآليات للتدخل عند 
الآزمات» ومنهج استشعار يعمل على تقليل آثار الوقوع ضحية للجرية 
وسد احتياجات الضحية . وبناء على السلطة التقديرية التي تمارس من 
خلالها الشرطة نشاطهاء وبناء على مظاهر العتامة ونقص المعلومات عن 
هذا النشاط » تولد شعور لدى الضحايا بإهدار حقوقهم . وقد لازم عمل 
الشرطة وبخاصة في النظم التسلطية والأوتوقراطية عمليات ردع ومظاهر 
تعذيب وفساد وتمييز في المعاملة » نما قلل الشعور بالثقة لدى الجمهور وتجاه 
النشاط المنعي والردعي للشرطة . ونتيجة لذلك نادت الأم المتحدة بضرورة 
تقنين سلوك العاملين في مجال العدالة الجنائية وعلى رأسهم الشرطة» 
وتوفير برنامج للتدريب هدفه زيادة حساسية الشرطة تجاه الضحاياء وأخيراً 
فرض رقابة ضرورية على من يطبق التدابير التي تعمل على المساس بالحرية 
الفردية في الإجراءات السابقة على المحاكمة. 
الضحية والمحاكم 


الإإجراءات الحنائية بالضحية إلا باعتباره شاهدا فى القضية إذا كان على قيد 
ا لحياة . وهذا الدور الثانوي هو الذي بعد الضحية عن دائرة الضوء» وبالتالي 
عدم الاهتمام بسد حاجاته . ويعتبر تعاون الضحية أساسيا لنجاح الاهتمام» 
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ولهذا يتطلب المدافعون عن حقوق الضحايا أن يكون هناك اهتمام مماثل 
بضمانات حقوق الضحايا . والخلط بين دور الضحية ودور الشاهد قد يعمل 
على زيادة التجاهل إذا ما وضعنا في الاعتبار عوامل ضياع الوقت والنفقة 
وأقاربه وأصدقائه 

ولا يتم اخبار الضحية با توول إليه الإأجراءات والتحقيقات من السلطة 
اللختصة» ولا يتم استشارته في شأن المحاكمة وكأنه غريب عنها. 


ويزداد الأمر سوءاً سواء في حالة شيوع الضرر الواقع على الضحايا 
مع عدم امكانية تحديد مصدر هذا الضرر لتحديد المسئولية الفردية »> ويقع 
هذا الفرض عادة في جرائم البيئة والجرائم الاقتصادية . ولا تجد الضحايا 
باعتبارهم من المستهلكين في الجرائم الاقتصادية وبخاصة في الدول النامية 
سبيلا لحمايتهم بسبب النفوذ وصعوبة إقامة الدليل لتحديد المسئولية على 
ا لجاني خاصة إذا كان هو القطاع العام . 

ويقف الفساد والتهديد والتصفية الجسدية حائلاً أمام الضحايا في 
الجرائم المنظمة كما هو الجال أيضا في جرائم المخدرات . 
إعطاء الضحايا حق الادعاء المدني وربطه بالدعوى الجنائية » وتأسيس برامج 
لساعدة الضحايا خلال المحاكمة» وتدخل المنظمات غير الحكومية للدفاع عن 
الضحاياء وتقرير حق التعويض » وإدخال نظام البدائل وبخاصة في الإجراءات 
السابقة على المحاكمة» والعمل بالقضاء الشعبي» وتأسيس محكمة جنائية 
دولية للمطالبة بحقوق الضحايا باعتبارها من الحقوق الإنسانية. 
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المساعدات والخدمات 


عملت الدوائر الرائدة في حماية حقوق الضحايا على توفير مجموعة 
من التسهيلات والترتيبات الهادفة إلى مساعداتهم : ومن المعروف أنه في 
الدول النامية كان لدور العائلة والقبيلة آثر هم في توفير نظام المساعدة 
والتكافل ٠‏ إلا أن هذه الآليات قد فقدت فى العصر الحديث » وظهرت الحاجة 
إلى مساندة الضحايا كما هو الجحال اا أضحايا الاغتصاب» وضرب 
الآزواج » واستغلال الأحداث والأطفال . ولذلك كان نظام الأمن الأسري 
والاستشارة والمساعدة القانونية من الضمانات المعروفة في هذا المجال . 

وظهرت الدعوة إلى العمل براكز التدخل عند الأزمات التى تهدف 
ا ا ا و ا ا 
مثل مشروع الهاتف الأخضر لضحايا المخدرات ومحاولات الاقدام على 
الانتحار وتعتبر برامج خدمات الضحايا باعتبارهم شهودافي الدعوى 
ا لجنائية من البرامج الفعالة في هذا الشأن وتعمل مكاتب الخدمات 
والاستعلامات للضحايا في مراكز الشرطة ومقار المحاكم الجنائية» 
ومنظمات الرعاية الاجتماعية من المحاولات الحادة لتقد العون وإيضاح 
الطريق للضحايا . 
الإعلان العا مي لحقوق الضحايا 


رک ا کی ع وی ی رر ا ر 
إن ةرق الفا باعل عل الجا عل تر تن واو ا 
إلى التعويض العادل» والعلاج» والرعاية الصحيةء والإشراف القضائي» 
وا اي ول هد ت مر ا جيار الما دحل ا 
e EA OE O‏ 
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ووافقت الأم المتحدة في المؤ تعر السابع لمنع الجريية ومعاملة المذنبين الذي 
عقد في ميلانو ۱۹۸١‏ على الإعلان العا لمي لحقوق الضحايا وإساءة استخدام 
السلطة . ووافقت الحمعية العامة للأم المتحدة على هذا الإعلان في الاجتماع 

رقم ٩٩‏ بتاریخ ۲۹ نوفمبر ۱۹۸٩‏ . 
وتعمل وزارة العدل الهولندية بالتعاون مع وزارة العدل الأمريكية على 

صياغة مشروع لمرشد التدريب للعاملين في تنظيم العدالة اللجنائية على 

حقوق الضحايا . 
ويتضمن هذا الإعلان على ٠١‏ مادة جاءت على النحو التالى : 

الهدف» الالتجاء إلى القضاء» والمعاملة العادلة» الجناة والأطراف الأخرى 

المسئولين عن التعويض ٠»‏ التعويض من جانب الدولة والمصادر الأخرى»› 

الخدمات والمساعدات الاجتماعية» ووسائل الوقاية والمنع . 
ويجدر اللإأشارة هنا إلى أن بند الالتجاء إلى القضاء والمعاملة العادلة قد 

تضمن مجموعة من الحقوق منها : 

١‏ يجب معاملة الضحايا بالرأفة واللين والاحترام لكرامتهم» ولهم حق 
الالتجاء إلى القضاء وإصلاح الأوضاع بسرعة وإزالة الضرر الذي 
وقع لام 

۲ يجب تقوية الاليات القضائية والإدارية بصورة تساعد الضحايا على 
تحريك الإجراءات الرسمية وغير الرسمية. 

۳ من الضروري مشاركة الضحايا في الإجراءات الإدارية والقضائية المتوفرة 
عن طريق الإأعلان والحضور لهم ولمثليهم القانونيين» وتقدي المساعدة 
خلال الدعوى وتصفية العقبات التي تقف آمامهم إلى آدنى حد ممكن . 


N. U . Copendium U.N. standards & Norms ...... 0p. أنظر : م .از‎ )۱( 
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> يجب أن يسمح النظام القضائي للضحايا باستخدام العمل الجماعي 
بصورة مباشرة ومن خلال مثليهم . 

٠٥‏ من الضروري استخدام الآليات غير الرسمية لحل الخلافات با في ذلك 
الوساطة والتحكيم والقضاء الشعبي وجهود القبيلة . 
وتضمن بند وسائل المنع والوقاية على المبادىء التالية 

١‏ تعمل الدولة على تنفيذ سياسات المنع والوقاية لتقليل حالات الضحاياء 
وتسجيل المساعدات لهم » وكذلك اعادة النظر في التشريعات والقوانين 
واللوائح بصورة مستمرة» وتقوية إجراءات الضبط والاتهام وإصدار 
الآحكام» وتشجيع احترام القوانين وقواعد الأخلاق» وحظر 
الإجراءات الهادفة إلى إساءة استخدام السلطة» والتعاون القضائي 
والإداري مع الدول الأخرى . 

۲ يجب أن تعمل جميع التدابير المتخذة على المستوى المحلي والدولي 
على الانضمام إلى قواعد ومستويات الأم المتحدة لنع إساءة استخدام 
السلطة» وتمويل البحوث والدراسات الهادفة إلى حماية الضحاياء 
وتطوير وسائل وآدوات دولية يكن الاستعانة بها في حالة عدم كفاية 
القنوات المحلية والقومية . 

١ . .۳‏ فعالية الأجهزة القضائية والدولية فى حماية الحقوق الإنسانية 
إزاء الانتهاكات المتكررة على الحقوق الإنسانية وبخاصة حقوق المتهم 

في الدعوى الجنائية وبالنسبة للجرائم السياسية» شعر المجتمع الدولي 

بضرورة وضع نظم إجرائية ومستويات دولية تحكم أجهزة التحقيق واتخاذ 
القرار في شأن انتهاكات حقوق اللإنسان. ولا يكفي توقيع الاتفاقيات 
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والمعاهدات الدولية > وكذلك إصدار الوثائق والتشريعات الوطنية» حتى 
يكن القول بأن النظم والقواعد والمعايير التي وردت بها قد تبلورت في 
واقع تنفيذي عملي . وقد تبين أن هذه النظم والقواعد» والمعايير ما زالت 
حبرا على ورق» وستظل كذلك إلى أن تعبر الدولة عن رغبتها الأكيدة في 
التنفيذ عن طريق تجهيزات ونظم إجرائية قائمة فعالة وذات ضمانات أكيدة 
لحماية حقوق المتهم وحقوق الضحايا. 

وجاءت المعاهدات والاتفاقيات الدولية والإأقليمية بمجموعة من النظم 
الإجرائية التي ما زالت تعمل بصورة جدية لتحقيق الحماية الدولية والإقليمية 
بمجموعة من النظم الإ جرائية التي ما زالت تعمل بصورة جدية لتحقيق 
الحماية الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان. وما زالت الدول العربية في 
مرحلة التفكير والتدبير والاقتراح على الرغم من الشعور بالحاجة الملحة 
ثل هذه النظم الإقليمية لحماية حقوق المواطن العربي . 

ومن ثم سنتعرض بإيجاز للموضوعين الهامين التاليين : 
١‏ النظم اللإجرائية الدولية لحماية حقوق اللإنسان. 
۲ النظم الإجرائية الإقليمية لحماية حقوق الإنسان. 
النظم الإجرائية الدولية لحماية حقوق الإنسان 


لم يستطع القانون الدولي العام أن يبلور نظماً إجرائية كاملة بسبب 
إحجام الدول عن التنازل عن بعض سيادتها في سبيل توفير نوع من الرقابة 
والاشراف واتخاذ القرار فى شأن الأنتهاكات الخاصة بحقوق الإنسان و تجاه 
الجرائم الدولية . وباستعواض النظم الإجرائية في الاتفاقيات الدولية نجد 
آنها اننحصرت في : 
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اللجنة المعنية بحقوق الإنسان التي نصت عليها المادة ۲۸ وما بعدهامن 
العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام ١٦۱۹ء‏ ولجنة القضاء 
على التمييز العنصري التى جاءت فى المادة ۸ من الاتفاقية الدولية للقضاء 
غل ادو ا ری کا ر ۴ ال اک انول 
الاقتصادي والاجتماعى فى ۲۷ مايو ۱۹۷١‏ بشأن المعلومات التمتعلقة 
بانتهاکات حقوق الإنسان وات الذي يتخذ فى شأن المعلو مات التمتعلقة 
بانتهاكات حقوق الإنسان والحريات E‏ والهيكل الأساسي 
الإجرائي على المستوى الدولي . 

ومثل هذه اللجان عادة ما يكون الهدف من تشكيلها هو تقصي الحقائق 
من خلال التقارير التي ترسلها الدول إلى المنظمة الدولية للأم المتحدة» حيث 
تنص المادة )٤ /٤١(‏ من العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على 
أنه : تقوم اللجنة بدراسة التقارير المقدمة من الدول الأطراف في هذا العهدء 
وعليها أن توافي هذه الدول با تضعه هي من تقارير وبأية ملاحظات عامة 
تستنسبها . وللجنة أن توافى المجلس الاقتصادي والاجتماعى بتلك الملاحظات 
مشفوعة بنسخ التقارير التي تلقتها من الدول الأطراف في هذا العهد». 

وليس لهذه اللجان ولاية قضائية » وييكن القول بأنها لجنة وساطة وبذل 
المساعى الحميدة» وبخاصة وأن المواثيق الدولية تتطلب «البحث عن تسوية لكلا 
الطرفين اماعن طريق المغاوضات الثنائية واما بأي إجراء آخر متاح لهما) . «المادة 
١‏ من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري». 

وتعرض اللجنة مساعيها الحميدة على الدولتين الطرف في النزاع بغية 
الوصول إلى حل ودي للمسألة على ساس احترام حقوق الإنسان والحريات 
الأساسية المعترف بها فى هذا العهد . (المادة )٤١‏ من العهد الدولى الخاص 
ا ۰ 
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وتجتهد اللجنة في الوصول إلى حلول ودية سواء قبل أو أآثناء أو بعد 
التحقيق الذي تقوم به .(الفقرة ۷/ د من قرار الملجلس الاقتصادي 
والاجتماعي بتاریخ ٦‏ مایو ۱۹۷۰) 

وبناء على ذلك لا تتوافر الولاية القضائية على مستوى التنظيم الاجرائي 
لآي جهاز دولي يعمل في هذا المجال» وتنقلب المشكلة إلى اختصاص 
سياسي لا قضائي با في ذلك عقبات الوصول إلى الحقيقة ورفع الانتهاك 
لحقوق الإنسان . كل ما نصت عليه بعض الاتفاقيات الدولية هو إن اللجنة 
لها أن تتحقق من أن الوسائل المتاحة على المستوى القومى (با فى ذلك حق 
الرجوع إلى الاك الوطة وغيرها من موسمات الد وة التمة شبابة 
ورفع الحيف على نحو فعال» قدت اللجوء اليه واستنفدت جميع درجات 
الطعن في القرار القضائي الصادر . 

وعلى صخرة الاختصاص السياسي تتحطم غالبية الملحاولات التي 
تجرى على المستوى الدولي لتقرير الحماية وتنفيذ القرارات الخاصة بالحقوق 
الإنسانية (زید» ۰۱۹۹۱ ص٤).‏ 

وإزاء هذا النقص ظهرت الدعوات لإيجاد وسائل في إنفاذ الحقوق 
عى لسري الدرلى عن طرق العجرم ابجد اني ال رضوغي 
والإجرائي (بسیوني ۰۱۹۸٩۹۰‏ ص ص .)٤۷١١ ٤٥٩‏ 

ومن هم هذه الدعوات تلك التي تطالب بإنشاء محكمة جنائية دولية 
تعمل على تحقيق العدالة الإقليمية والدولية . وقد ظهرت دعوات ماثلة منذ 
عام ۱۹۳۷ عند إقرار اتفاقية الإرهاب» وفي عام ۱۹٤۸‏ بمناسبة اتفاقية 
الإبادة الجماعية» وعند ظهور مشاكل المافيا والأنغاط للظاهرة الاجرامية» 
والإجرام العابر للقارات» والجرائم الإنسانية. 
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وقد أوصى المؤتر التاسع لمنع الجريية ومعاملة المذنبين القاهرة ٠۹۹١‏ 
على إنشاء محكمة جنائية دولية لملاحقة الجرائم البيئية عبر الوطنية ومحاكمة 
مرتکبیها . 

وهناك مشروع متكامل أعدته اللجنة الدولية التابعة للجمعية العامة 
للأم المتحدة» ومشروع آخر صاغته الجمعية الدولية للقانون الدولي . 

وعالج المشروع الآخير التطور التاريخي لمحاولات إنشاء اللحكمة 
ا لجنائية الدولية منذ الحرب العالمية الثانية (محكمة نورنبرج لمحاكمة مجرمي 
الحرب النازيين»» وتشكيل واختصاص المحكمة» والإجراءات التي تتخذ 
أمامها» وتنظيم الادعاء العام في هذه المحكمة» واتخاذ مقر لها في محكمة 
العدل الدولية للاستفادة من الأماكن والخدمات الإدارية لهذه المحكمة. 

وجاءت محكمة مجرمي الحرب بين الصرب والبوسنة والهرسك 
تطبيقا مؤقتا لفكرة المحكمة الجنائية الدولية . وقد قررت الأم المتحدة تشكيل 
هذه المحكمة المؤقته لمحاكمة المتهمين في جرائم التصفية العنصرية» والجرائم 
ضد اللإنسانية . وقد قامت لحنة خاصة بتجميع الوقائع والحرائم التي ارتكبت 
من خلال زيارات متعددة لمناطق القتال» وقامت بدور الادعاء العام في 
جمع الأدلة وتسليمها إلى المدعي العام في هذه المحكمة للاستفادة منها ". 


. ۷١ مؤتر الأم المتحدة لمنع الجرية ومعاملة المجرمين-القاهرة ١۱۹4ء صفحة‎ )١( 

(۲) أنظر التقرير الذي قدمه د . محمود بسيوني إلى الأم المتحدة والمحكمة الدولية- 
جامعة سانت بول شيكاغو 1۹۹١‏ وكذلك المحاضرات التى القيناها فى كلية 
العلوم القانونية-الجامعة العربية للعلوم-تونس بعنوان : الفاق الحاضرة والمستقبلية 
للقانون الجنائي الدولي ۔مارس ۱۹۹۷ . 
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وقد امتد اختصاص هذه المحكمة حاليا إلى الجرائم التي ارتكبت في 
حى سكان كوسوفو-يوغسلافيا خلال المذابح التي ارتكبتها القوات الصربية 
عند احتلالها هذا الاقليم . 

وبناء على تيارات الدفاع عن الإنسانية وافق المؤتمر الوزاري الذي عقد 
في روما ۱۹۹۸ على اتفاقية تشكيل محكمة دائمة دولية حيث عرضت في 
نيويورك لانضمام الدول اليها حتى تصبح حقيقة واقعة . 
النظم الإجرائية الإقليمية لحماية حقوق الإنسان 


وقد حققت ال منظمات الدولية الإقليمية نجاحا فى شأن توفير الولاية 
NEE NA E‏ 
آشات ىة روو قان 30 ا89 ر ا رق 
الإنسان .)٠١۹٠١‏ وإلى جوار اللجنة الأمريكية لحقوق الإنسان وجدت 
اللحكمة الأمريكية لحقوق الإنسان (م ٠۲‏ وما بعدها من الاتفاقية الأمريكية 
قوق اللإنسان) . وتغاضي الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب عن 
اللحكمة واكتفى باللجنة » كمالم ينص مشروع الميثاق العربي لحقوق اللإنسان 
الذي أعدته الجامعة العربية لا على اللجنة ولا على المحكمة ‏ . 
ويعتبر دور اللجنة الآوروبية لحقوق الإنسان نماثلا مع تلك الخاصة بالأم 
المتحدة» حيث يتعين على اللجنة طبقا لنص المادة ۲۸/ ب أن : «تضع نفسها 
في خدمة الأطراف المعنية بهدف الوصول إلى تسوية ودية للقضية على 


ويلاحظ أن هذه المحكمة ليس لها اختصاص في شأن حقوق الإنسان بل حل 
المنازعات بين الدول العربية( م ۱۹۱۸۱). 
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أساس احترام حقوق الإنسان ا معترف بها في هذه الاتفاقية . ويبدو واضحاً 
آنه في بداية النزاع يتوقف الأمر كله على الموقف الذي تتخذه الدول في 
تصفية الاعتداء على حقوق الإنسان أو منع هذاالاعتداء» وهو بالدرجة 
الأولى موقف سياسي وليس قضائي . 

وتعتبر محكمة حقوق الإنسان الأوروبية تجربة رائدة في مجال حماية 
حقوق الإنسان من وجهة النظر الموضوعية» ولكن يشوبها قصور من وجهة 
النظر الإإجرائية . ولقد عملت هذه المحكمة على تسجيل وتوثيق مجموعة 
من الأحكام لزهاء ٠‏ عاما» وهي تعد مصدراً لقضاء دولي وقواعد قانونية 
دولية تعمل على تطوير القانون الدولي والقانون الجنائي الدولي بصفة خاصة. 

ويلاحظ أن الاختصاص القضائي لمحكمة حقوق الإنسان الأوروبية 
اختصاص تعاقدي » بمعنى أن التزام الأعضاء بهذا الاختصاص يتحقق عند 
الانضمام إلى الاتفاقية . وطبقالنص المادة ٠‏ من الاتفاقية : «(وتتعهد 
الأطراف بأن تقبل نتائج قرارات المحكمة في أي دعوى تكون طرفا فيها» . 

ويبدو القصور عند مرحلة التنفيذ لآأحكام محكمة الحقوق الإنسانية 
الآوروبية » حيث ينتقل الأمر من المجال القضائى إلى المجال السياسى بنص 
ا من الفا اى قرو اال شى الحكية إلى هة الرزراء ال 
تتولى الاشراف على التنفيذ» اللجنة المشار اليها هي لحنة الوزراء التابعة 
للمجلس الأوروبي . 

وقد اتخذت الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان مسارايكاد يكون 
موازيا للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بشأن محكمة حقوق الإنسان 
الأمريكية» حيث نصت المادة 1۸/ ١‏ على أنه : «تتعهد الدول الأطراف فى 
A EE EA‏ ل 
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طرفا فيها» . وتتدخل المحكمة لرفع الاعتداء على حقوق الإنسان طبقا لنص 
المادة ١/٦۳‏ التى تنص على أنه : (إذا وجدت المحكمة أن ثمة انتهاكا لحق 
NS O‏ 
المتضرر التمتع بحقه أو حريته المنتهكه . وتحكم أيضا إذا كان ذلك مناسباً أنه 
يجب إصلاح الإجراء أو الوضع الذي شكل انتهاكا لهذاالحق أو تلك 
الحرية» وآن تعويضا عادلا يجب أن يقع للفريق المتضرر). 

وتنص المادة ١ / ٦۷‏ من الاتفاقية : «حكم المحكمة هو حكم نهائي 
وغير قابل للاستئناف) . 

ومع ذلك نجد أن تنفيذ الآحكام يخرج عن نطاق هذه المحكمة» حيث 
آنه طبقا لنص المادة ٠٠١‏ من الاتفاقية على المحكمة أن : (تحدد في تقريرها 
السنوي للجمعية العامة لمنظمة الدول الأمريكية القضايا التي لا تلتزم فيها 
دولة ما بحكم المحكمة وتقدم أية توصيات مناسبة في ذلك) . 

ونظرا لعدم توفر الأجهزة الخاصة بحماية حقوق الإنسان في العالم 
العربى فقد قامت بعض ال منظمات غير الحكومية » وعلى رأسها اتحاد المحامين 
العرب» بتققديم مشروع لإقامة محكمة عربية شعبية لحقوق الإنسان» وفي 
عام ۱۹۸١‏ ناقش مؤتر الخبراء العرب الذي انعقد في سيراكوزامشروع 
ميثاق حقوق الإإنسان والشعب العربى» والذي نص على اللجنة والمحكمة 
TE‏ 

وهناك بعض الملاحظات على هذا المشروع يكن إجمالها في التالي : 
أ - نص المشروع على اختصاصات اللجنة على نها اختصاصات إعلامية 

(فقرة )١‏ إدارية (فقرة ۲)وتنقيبية (فقرة )١-۳‏ . ومن الواضح أن صياغة 

الاختصاص الأخير جاءت غامضة إذأنها تتكلم عن :«النظر في 
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الادعاءات والشكاوي والانتهاكات» وهى أعمال تتعلق بالتحقيق»› 
زھا اا وی ا ا ا ی ا اال اا ا 

ب لم ينص المشروع على الإجراءات التي يجب اتباعها من اللجنة ابتداء 
من وصول نبا اللاعتداء حتى الإحالة إلى المحكمة العربية لحقوق 
الإنسان» وكذلك الدور الذي تقوم به اللجنة قبل وبعد الاحالة. 

ج- لم ينظم المشروع عملية تنفيذ الأحكام التي تصدرها المحكمة» على 
الرغم من آنه أشار إلى : «تكون للقرارات الصادرة عن المحكمة قوة 
النفاذ التي تتمتع بها الأحكام النهائية الصادرة من المحاكم الوطنية في 
بلاد الأطراف» . 


۴ ۲ حق الدفاع في النظام القضائي العربي 

المنطقي أن يكون هناك للمتهم أو المشتبه في مره حق في الدفاع عن نفسه. 

I E O N 

الق هات ا لا جرا الرفة ومو ارق لكر عة ف اف الاي 

۲.۳.\ حق الدفاع وا لحقوق الإنسانية 
SB GET‏ 

o‏ ا 
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لقد نصت المادة ١/١١‏ من الإعلان العا مي لحقوق الإنسان ۱۹٤۸‏ على 
آنه : (كل متهم بجرية بريئا إلى أن يثبت ارتكابه لها قانونا في محكمة علنية 
تكون قد وفرت له فيها الضمانات اللازمة للدفاع عن نفسه) . ونصت 
الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان فى المادة /٦‏ ۳ على آنه لكل شخص : 
«(تقديم فاع اة ار عة جام بتار هر وإذالم تكن لديه إمكانيات 
كافية لدفع تكاليف هذه المساعدة القانونية » يجب توفيرها له مجانا كلما 
تطلبت العدالة ذلك» . 

ونصت الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإإنسان ۱۹١۹‏ في المادة۸/ ۲ 
الخحاصة بالحق في محاكمة عادلة على : «حق المتهم في الحصول على الوقت 
الكافي والوسائل المناسبة لإإعداد دفاعه» وفي الفقرة (د) على : «حق المتهم 
في الدفاع عن نفسه شخصيا و بواسطة محام يختاره بنفسه» وحقه في 
الاتصال بمحاميه بحرية وسرا» . ونصت نفس المادة فى الفقرة (ه) على : 
«حقه في الاستعانة بجمحام» إذالم يدافع a RE‏ 
يستخدم محاميه ضمن المهلة التي يحددها القانون» . 

ونصت الاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية ۱۹١١‏ في المادة 
(/۳-د) على أن لكل فرد الحق في : «أن يبحاكم حضوريا ون يدافع عن 
نفسه و بواسطة محام يختاره» ون بخطر بحقه في وجود من يدافع عنه إذا 
لم ين له من يدافع عنه» وأن تزوده المحكمة حكما كلما كانت مصلحة 
العدالة مقتضى ذلك- بحام يدافع عنه» دون تحميله أجرا على ذلك إذا كان 
لا يلك الوسائل الكافية لدفع هذاالأجر». ونصت المادة ( ۷/ ج) من 
الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب ۱۹۷۹ على ضرورة أن يشمل 
حق التقاضي :«حق الدفاع با في ذلك الحق في اختيار مدافع عنه) . 
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ومن الواقع أن هذه الصكوك الدولية قد نصت في بداية الآمر على حق 
هذا الحق . لقد ربط أولاً بين حق الدفاع والخصومة الجنائية انعكاسا للفكر 
القانونى الذي يرفض فكرة العدالة من طرف واحد» حيث أن من عناصر 
اللحاكمة العادلة أن يتوفر للمتهم حق الدفاع عن نفسه . ولم يتوقف الأمر 
عند اقرار الحتق» بل أصبح من الضروري ضمان توافره في جميع القضايا 
وبالتالي برزت المساعدة القانونية من شخص ثالث إذا لم بستطع المتهم الدفاع 
عن نفسه بنفسه» وبرز دور المحامي الذي يعمل على بلورة حق الدفاع في 
الواقع القضائي . ومع وجود الدولة الضامنة صار من الضروري أن تتعهد 
العقوبات-هامبورج ۱۹۷۹١‏ . على توفير المساعدة القانونية حيث يكون لكل 
متهم في قضية حق الدفاع عن نفسه و توكيل محام يختاره في جميع مراحل 
الدعوى الحنائية ما فى ذلك المراحل السابقة على المحاكمة» ويعين المحامى 
بواسطة المحكمة حينما يكون المتهم في ظروف لا تسمح له بالدفاع عن نفسه 
أو توفير هذا الدفاع . ويجب في جميع القضايا ا لمعقدة والخطيرة تعيين الدفاع 
بواسطة السلطة القضائية الملختصة وذلك لمصلحة المتهم ومصلحة العدالة'. 


: أنظر أعمال المؤتر فى‎ )۱( 
Revue Inter. de Droit penal,n. 3, 1978, p. 589 . 
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۲.۲.۲۳ الدساتير وحق الدفاع 


وبعد صدور هذه الصكوك الدولية تواترت الدول على تضمين حقوق 
الإإنسان في دساتيرها» وبخاصة الحقوق الإجرائية ومن ضمنها حق الدفاع . 
وإذا ما حاولنا مسح بعض الدساتير العربية نجد أنه على الرغم من أن جميعها 
حاول استيعاب الحقوق السياسية والمدنية والاجتماعية والثقافية» إلا أن 
بعضهالم يهتم كما يبدو بهذه الحقوق . وإذا أردنا ن نضرب المثل على ذلك 
نجد أن دستور المملكة الاردنية الهاشمية الصادر في عام ۱۹١۲‏ قد نص 
على ضمان الحريات وحرمة المراسلات البريدية والبرقية والمخاطبات 
الهاتفية (۱۸) واستقلال القضاء (م ۹۷)ء وعلنية ا لجلسات (م ۲)» وتحري 
التعذيب أو المعاملة القاسية(م ۷)» والحق في المعاملة الإنسانية واحترام 
الكرامة (م .)١/٠١‏ وافتراض البراءة حيث أن المتهم برىء حتى تشبت إدانته 
(م )۲/٠١‏ ولا جريية ولا عقوبة إلا بناء على قانون (م »)١/٠١‏ ولكنه لم 
ينص على حق الدفاع . 

ونص دستور جمهورية مصر العربية عام ۱۹۷١‏ على احترام الحرية 
الشخصية للمواطن(م »)٠١‏ وسيادة القانون (م »)٠٤‏ وشخصية العقوبة 
وقانونية العقوبة (م (٦١‏ والمتهم برىء حتى تثبت إدانته ويجب انتداب محام 
للمتهم في جناية للدفاع عنه (م 1۷)» وحق الدفاع (م »)٦۹‏ وحق اتصال 
الشخص الذي يقبض عليه أو يعتقل بمن يرى ابلاغه أو الاستعانة به »)۷١(‏ 
والعلنية في الجحلسات (م۹٦١)‏ . 
(۱) د . حكمت موسى سليمان : مقارنة بعض الدساتيرالعربية بالعهديين الدوليين : 

حقوق الإنسان المجلد الثالث «دراسات تطبيقية على العالم العربي): د . محمود 


. ۲١۱۷ صفحة‎ 
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وجاء دستور دولة الكويت ۱۹١١‏ متضمنا الحقوق التالية : العقوبة 
شخصية (م ١١)ء‏ المساواة في الحقوق (م ۷)» الحق في الحرية والسلامة 
الشخصية (م .)١١‏ المساواة مام القانون (م ۲۹). لا جرية ولا عقوبة إلا 
بناء على قانون (م ۳۲)» حت الحياة ا لخاصة(م٠)»‏ ومن ذلك نجد أن حق 
الدفاع قد غاب عن الدستور الكويتي . 

أما دستور الجمهورية التونسية عام ۱۹١۷‏ فقد نص على المساوة في 
ا لحقوق والواجبات أمام القانون(م »)١١-٠١ ٠٠١‏ وحرمة المساكن(م »)٩‏ 
وحرمة المراسلات البريدية والبرقية والهاتفية (م »)٩‏ وال متهم برىء حتى 
تثبت إدانته (م .)١١‏ وحق المتهم في الدفاع عن نفسه(م »)١١‏ وشخصية 
العقوبة »)٠١١(‏ واستقلال القضاء .)٠١١(‏ ولا يحد من حت المواطن إلا 
بناء على قانون واعتبارات تتعلق باحترام الغير والأآمن العام والمصالح 
الأساسية للدولة (م ۷). 

ونص الدستور اللبناني لعام ۱۹۲١‏ على : حظر القبض على أحد أو 
توقيفه إلا بقانون (م۸)» ولا جرية ولا عقوبة إلابنص (م۸)» تحرج 
التعذيب والمعاملة القاسية وغير الإنسانية (م۷)» والحق في المعاملة الإنسانية 
واحترام الكرامة لجميع الآشخاص المحرومين من حريتهم (م »)١/٠١‏ حق 
المساواة أمام القضاء (م .)١٤١‏ والمتهم برىء حتى تثبت إدانته طبقا للقانون 
(م ٤۱/ب).‏ 

أما دستور جمهورية الصومال ۱۹١١‏ والتعديلات التي وردت عليه 
فقد نص على حرمة المساكن (م »)۲١‏ وحرمة المراسلة وسريتها (م ۲۲)» 
ومبداً سيادة القانون (م .)١‏ والحتق في التقاضي (م ۳۸)» وحق الدفاع (م 
)١‏ وعدم رجعية القانون الجنائي (م )٤١‏ وشخصية العقوبة(م »)٤۳‏ 
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والمتهم برىء حتى تثبت إدانته(م .)٤١‏ والوظيفة الاجتماعية للعقوبة (م 
.)٤‏ وضمان الطعن في الأحكام القضائية (م٦٤)»‏ واستقلال القضاء (م 
۳). ووحدة النظام القضائي (م .)۹١‏ وعدم إنشاء المحاكم العسكرية إلا 
وقت الحرب (م /۹٩٩‏ ۳) 


٣ . ۲.۳‏ التشريعات الإجرائية وحق الدفاع 


إذا كانت الصكوك الدولية تنادي بضرورة توفير مقتضيات حق الدفاع 
في المراحل المختلفة من الدعوى الحنائية » إلا آن الممارسات العملية لم تجد 
لها التطبيق الكامل إلا في مرحلة المحاكمة . وتكاد تنص جميع التشريعات 
الإجرائية الجنائية على هذا الحق فى هذه المرحلة» ولكنهالاتعمل على 
ی ا ی کا رل کن عات 
اهتمام من جانب المشرع بتنظيم حق الدفاع وبخاصة في اللحظات الأولى 
لوصول نبا ارتكاب الجرية بسبب اعتناقه لنظام التنقيب والتحري الذي 
يعتمد على السرية واحتمال استمرار الإأجراءات عند فحص وتقييم الوقائع 
في القضية . ومع انتشار العمل بالنظام الاتهامي صارت الإجراءات في 
علنية بين الأطراف في الدعوى منذ اللحظة الأولى إلى صدور حكم نهائي 
بات» ومع ذلك كانت هناك مارسات في انجلترا تحت رداء القانون العام 
الانجليزي قد نكرت حضور محام عند الإيقاف والاقتياد إلى نقطة الشرطة» 
وخلال إجراءات التحقيق الذي تقوم به الشرطة . إلا أن هناك من الأحكام 
القضائية التي أدانت عدم ممارسة حق الدفاع في هذه اللحظة وأدت إلى 
إبطال الإجراءات التي اتخذت فيها. 

ومن الملاحظ أنه بالنسبة لعمليات التحري هناك لحظات ثلاث : لحظة 
البداية» لحظة وسيطة» ولحظة ختامية . وتتعدد الأماكن والأزمنة بالنسبة 
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لهذه العمليات › ولذلك أصبح من الضروري العمل على تنظيمها مع توفير 
ضمانات حق الدفاع في كل لحظة من لحظاتها . 

وهذا ما أكدته المحكمة الدستورية مثلا فى إيطاليا بعد التعديل الذي 
عمل به في عام ۱۹١ ١‏ الذي قصر حق الدفاع على التحقيق الذي يقوم به 
الادعاء العام بصفة رسمية . واعتبرت المحكمة أن الإجراءات السابقة على 
التحقيق لها نفس قيمة الأدلة بالنسبة للحكم النهائي » ومن ثم فإن عمال 
الدفاع . وأكدت المحكمة في أحكام تالية لها أن الاستجواب الذي يخضع 
له المتهم يتطلب بالضرورة حضور الدفاع . (395 .م ,6.1986 )Vassa111‏ 

ومع ذلك وبناء على أن لكل قاعدة استشناء سمح للشرطة القضائية أن 
تسمع أقوال المتهم بدون حضور محام إذا ما توفرت شروط ثلاثة : 
آ- وجود ظروف الاستعجال التي تتطلبها عمليات رفع الأدلة. 
ب- أن يتم سماع الأقوال بصورة رسمية . 
ج- ألا يتعلق الأمر بشخص مقبوض عليه أو تم استيقافه . 

وإزاء هذا الوضع أفرد المشرع الإيطالي الباب السابع من قانون 
الإجراءات الجنائية الجديد ۱۹۸۸ لتنظيم «محامي الدفاع»» حيث أن هناك 
۳ مادة على النحو التالي : محامي الدفاع المعين من المتهم (م٠۹٩)ء‏ محامي 
الدفاع المعين من القاضي (م 4۷( الدفاع عن الأطراف المحتاجين )4۸( 
امتداد حقوق المتهم إلى محامي الدفاع (م ٩4)ء‏ الدفاع عن الأطراف 
الخاصة(م .)٠٠١‏ الدفاع عن المتضرر (م »)٠١١‏ مقابلة الدفاع للمتهم في 
ا لحبس الاحتياطي (م .)٠١١‏ انسحاب محامي الدفاع أو رفضه المهمة (م 
),٠‏ تعرض الدفاع من أكثر من متهمين في نفس القضية (م١١٠)»‏ 
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عدم قبول أو رفض أو اقالةمحامي الدفاع (م »)٠١١‏ وتحديد أجل للدفاع 
البديل(م )٠٠۸‏ (زيد» والصيفي »د .ت »ص .)٠١*‏ 
ومن الحدير بالذكر الإإشارة إلى نص (المادة /۹٦‏ ۳) التى تقرر : «(يجوز 
تعيين محام للدفاع عن امتهم عند الاستيقاف أو القبض أو الحبس الاحتياطي 
بواسطة قريب له» أو بالشكل الوارد في الفقرة ۲ ما دام ا متهم لم يعينه». 
وتنص المادة (۹۷/ )١‏ على آنه : «يعين القاضي محاميا للدفاع عن المتهم 
الذي لم يعين محام للدفاع عنهء أو المتهم الذي ظل بدون محام». 
وتنص (المادة )٩۸‏ على آنه : «للمتهم والمتضرر من الجرية والمتضرر 
الذي يرغب في التقدم للادعاء بالحقوق المدنية وللمسئول عن الحقوق المدنية 
طلب الاستفادة من الدفاع على نفقة الدولة طبقا لنصوص القانون ونظام 
المغالة للمحتاجين) . 
وتنص (المادة )٠٠١‏ على ضمانات الدفاع وهي : 
أ عدم جواز تفتيش مكاتب الدفاع إلا في حالة اتهامه أو غيره من العاملين 
معه بنشاط له علاقة بالتحقيقات الدائرة» واكتشاف آثار مادية للجرية . 
ب- لا يجوز ضبط غير الأوراق والوثائق التي تعد محلا للجرية . 
ج إعلان نقابة المحامين التابع لها المكتب بذلك . 
د يباشر القاضي بنفسه إجراءات تفتيش الأشخاص والأماكن والضبط 
في مکتب محامي الدفاع . 
ه- لا يجوز التنصت على ال مكال مات التليفونية أو الاتصالات الخاصة بالدفاع . 
و لا يجوز ضبط أو اتخاذ أي شكل من أشكال الرقابة على المراسلات بين 
المتهم ومحاميه» إل إذا كان هناك ما يدعو إلى الاعتقاد بأن الأمر يتعلق 
بجسم الجرية . 
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ز- لا يجوز الاعتداد بنتائج التفتيش المخالفة للحالات السابقة إلا في 
ا لحاللات المنصوص عليها فى (المادة ۲۷۱/ ۳) «قرار القاضى باتلاف 
وثائق عمليات التنصت ما عدا تلك التي تمثل جسم الجريية». 

٠. ۲.۳‏ الفقه الإسلامي وحق الدفاع 
تسمح بعض التشريعات العربية الوضعية بحضور محام للمتهم خلال 

التحقيق ولكنها قيدت هذا الحضور بعدم التدخل في مجراه وكل ما يستطيع 

عمله هو تقد مذكرة تضاف إلى ملف القضية . وحظرت هذه التشريعات 
الفصل بين المتهم ومحاميه ا لحاضر معه أثناء التحقيق » وجعلت للمتهم الحق 
في الاتصال دائما جدافع عنه بدون حضور أحد. وتنص هذه التشريعات 
على آنه يسري على المحامين ما يسري على الخصوم من حيث العلانية وعدم 
جواز تدخلهم في التحقيق بالإيياءة أو الإشارة أو الكلام إلا إذا أذن له المحقق 
بذلك . وهذه نتيجة منطقية لاتباع هذه التشريعات نظام التنقيب والتحري 
في مر حلة التحقيق » بل في اللحظات كلها السابقة على التحقيق منذ وصول 

نبا ارتكاب الحرية . 
ويجمع الفقه العربي على أن للمحامي أثناء التحقيق حت التواجد» 

وحق الاطلاع » وكذلك تقدي الدفوع والطلبات وطلب صور من التحقيق 

والاتصال بالمتهم دون حضور أحد. 
ومع ذلك هناك جانب من الممارسات الإجرائية في بعض الدول العربية 

ينكر المحاماة» وينع المحامي من الحضور في الإجراءات السابقة على 

التحقيق » بل وخلال التحقيق وفي المحاكمة ذاتها . ويناقش هذاالقضاء 
هذا الحظر أو على الأقل الانكار بمقولة أن الشريعة الإسلامية تقبل أن يقوم 
المتهم بالدفاع عن نفسه» ولكن لا يجوز أن يكون هناك شخص آخر يحترف 

مهنة الدفاع في مقابل جر يحصل عليه . 
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وقيام الشخص بالدفاع عن نفسه مسألة لا جدال فيها خاصة وأن له 
حق في درء التهمة عنه باثبات عدم صحة الدليل المقام ضده وإثبات براءته . 
واذا كان هناك اتهام فمن المنطقي والطبيعي أن يكون هناك دفاع . وهذه 
القاعدة مستمدة من حديث الرسو ل ىة : (إذا تاك الخصمان فلا تقضين 
لأحدهماحتى تسمع من الآخر كما سمعت من الآول» فانه أحرى أن يتبين 
لك القضاء» وتعلم لمن الحق) . وهذا تطبيتق كامل للنظام الاتهامي حيث أن 
الأمر دائما في يد القاضي سواء عند قيامه بالتحقيق » حيث لم يوجد في 
ذلك الوقت جهاز للادعاء العام أو النيابة العامة» أو خلال ممارسته 
للإجراءات المحاكمة . ولا يختلف الفقه الإإسلامي على هذه القاعدة» 
وبخاصة في تقريره للمبادىء الأساسية لإجراءات المحاكمة حيث لا يعاقب 
اع ع و و وة اود ل اع فو ا 
(الشوربجي » د. ت؛ بسيوني » ووزیر»د. ت ص .)۹٩*‏ 

وانقسم الفقه الإإسلامي المعاصر تجاه الاستعانة بحام محترف . فمنهم 
من رفض ذلك بمقولة أنه نظام معيب ولا يعتمد على قاعدة خلقية ولا يتفق 
مع مزاج الاسلام . ومنهم من آيد نظام المحاماة على ساس المصالح المعتبرة 
وبخاصة المحافظة على النفس» إذ أنها تعمل على جلب منفعة راجحة 
حسب قول ابن تيمية في المصالح المرسلة (زيد»د. ت) 

ويعتمد الفريق الأخير على ممارسات الفقه الإإسلامي القديم وقبولهم 
نظام الوكالة با لخصومة» حيث أجازها الفقه لحاجة الناس إليها. ويقدمون 
سندا لذلك الحديث الشريف : انما آنا بشر وانكم تختصمون الي» فلعل 
بعضکم أن کون لحن بحجته من بعض فأقضي له بنحو ما أسمع منه» 
فمن قضیت له من حت آخيه شيئا فلا يأخذه »» وقوله ي : ( لن تقدس أمة 
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لا يؤخذ للضعيف فيها حقه من القوي غير متمتع). ولذلك انعكس هذا 
الخلاف على الواقع العملي وبخاصة أمام القضاء الجنائي حيث قبلت الوكالة 
المدني ورفضت أمام بعض القضاء الجنائي في المملكة العربية السعودية على 
الرغم من السماح لمحامي المتهم الحضور أآمام اللجان الخاصة وقضاء ديوان 
المظالم . 

ومهما قيل في شأن الاعتبارات الحرفية أو الخلقية فان تنظيم العلاقات 
في هذه المهنة سيقضي على كل حيل أو مراوغة أو نزاع أو مشاجرة» وبخاصة 
اللأطراف العامة والخاصة. 
o. .۳‏ الأمم المحدة وحق الدفاع 


ولآهمية حق الدفاع في الدعوى الجنائية وضع موقر الآم المتحدة الثامن 
لمنع الجريية ومعاملة المذنبين-هافانا ١۱۹۹ء‏ مجموعة من المبادىء الأساسية 
بشأن دور المحامين» وأوصى المؤتر في ديباجة هذه المبادىء بوضع الأحكام 
الخاصة بحماية المحامين المشتغلين أثناء تأديتهم وظائفهم من القيود 
والضغوط التى لا مبرر لها . وقد احتوت هذه المبادىء امكانية الاستعانة 
E E O E e a ga‏ 
الا ا ات ار لخا وال اجات و اللات 
الخاصة بهم » وكفالة وضمان أداء اللحامين لعملهم» وحرية التعبير وتكوين 


(1) الأم المتحدة: مؤتمر الأم المتحدة لمنع الجرية ومعاملة المذنبين۔هافانا »٠۱۹۹۰‏ 


صفحة ۱۷۹ . 
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النقابات والانضمام إليهاء وأخيرا تأسيس النقابات المهنية للمحامين ”. 

ولقد نصت الفقرة ١‏ من هذه المبادىء على آنه : «لكل شخص الحق فى 
طلب المساعدة من محام يختاره بنفسه لحماية حقوقه وإثباتهاء وللدفاع عنه 
في جميع مراحل اللإجراءات الجنائية» . 

ونصت الفقرة ٣‏ على أنه : «تكفل الحكومات توفير التمويل الكافى 
والموارد الآخرى اللازمة لتقد الخدمات القانونية للفقراء ولغيرهم من 
الأشخاص المحرومين حسب الاقتضاء» وتتعاون الرابطات المهنية للمحامين 
في تنظيم وتوفير الخدمات والتسهيلات وغيرها من الموارد». 

ونصت الفقرة ١‏ على أنه «تضمن الحكو مات قيام السلطة المختصة فورا 
بإبلاغ جميع الاشخاص بحقهم في أن يتولى تمثيلهم ومساعدتهم محام 
يختارونه لدى القاء القبض عليهم أو احتجارهم أو سجنهم أو لدى اتهامهم 
بارتكاب مخالفة جنائية» . 

وبالنسبة لواجبات ومسئوليات المحامين فقد قامت الفقرات من ١١‏ - 
۵ بحصرها ومن أهمها : 

الفقرة ١١‏ : يحافظ المحامون في جميع الآحوال على شرف المهنة 
وكرامتها باعتبارهم عاملين اساسيين في مجال إقامة العدل . 

الفقرة ٠١‏ : يسعى المحامون لدى حماية حقوق موكليهم واعلان شأن 
العدالة إلى التمسك بحقوق الإنسان والحريات الأساسية التى يعترف بها 
القانون الوطني والقانون الدولي» وتكون تصرفاتهم في جميع الأحوال 
حرة متيقظة مواكبة للقانون وللمعايير المعترف بها وأخلاقيات مهنة القانون . 


الفقرة ٠١‏ : يحترم المحامون دائما مصالح موكليهم بصدق وولاء. 
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٠. ٣‏ خصائص العينة في حت الدفاع وضمانات المحهم 


تعتبر حقوق الإإنسان اليوم محور التجديد في التشريعات الإجرائية 
آنه يحوز على المرتبة الأولى من الاهتمام وتنص عليه المواثيق والمعاهدات 
الدولية والدساتير القومية والقوانين ا لجنائية الإ جرائية المعاصرة. 

وقد احتوی الاستبيان رقم ۲ على ستة أسئلة خصصت لحق الدفاع 
(سؤال ٠١١‏ سوال )١١١‏ لمعرفة رأي العينة فى شأن هذاالحق» ومدى 
منظمات حقوق الإنسان غير الحكومية على النحو الذي رأيناه مسبقاً . 
١‏ حق الدفاع : وكان السؤال الأول يتعلق بحق الدفاع ذاته والاعتراف به: 

وقد حصلنا من ردود العينة على الحدول التالى : 


(1) أنظر تقارير منظمة العفو الدولية ابتداء من عام ۱۹۹١‏ » والتقارير الفرعية لهذه 
النظمة التي تصدركل عام والتي خصصتها للدول العربية : 
Rapporto Amnnesty International, Sonda, e 1994, p. 66, 170, 180,‏ 
,485 ,455 ,428 ,404 ,400 ,376 ,303 ,295 ,292 ,270 ,213 
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الحدول رقم (YA)‏ 


توزيع العينة بحسب الاعتراف بحق الدفاع 


ومن النظرة الأولى نجد أن ما سبق تحليله نظريا فى شأن الاعتراف بحق 
الدفاع في الدول العربية قدتم تأكيده سواء eT‏ العينة الإجمالية أو 
عينة النيابة العامة . فاذا كانت الأغلبية )/.۹٠ , 1-/.۸٩ ,٥(‏ تكشف عن 
احترام المشرع العربي احق الدفاع الا أن هناك آقلية ضئيلة )/.١,١-/.۲ , ١(‏ 
لا تعترف بسبب الجدل الفقهي حول الاستعانة بحام في الدعوى الجنائية . 
واذا ما وضعنا فى الاعتبار أن بنداً غير مبين قد سجل فى العينة الإإجمالية 
EE ONAL‏ 
ع اھر و ا ا ا اون ای عل کر 
حت الدفاع في واقع العمل في العالم العربي؟ . 
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۲- وكان من الطبيعي أن يكون السؤال الثاني هو : هل يتوفر حق الدفاع في كل 
من مراحل الدعوى الجنائية؟ . 
والمقصود بذلك أن يتم التأكد من أن توصيات المؤترات الدولية قد 
وجدت لها صدى لدى المشرع العربي» وبخاصة بالنسبة للإجراءات السابقة 
على المحاكمة . ولهذا كان المطلوب هو الإجابة على هذا السؤال بالنسبة 
للمراحل السابقة على المحاكمة «القبض ٠»‏ الاستيقاف» التحقيق)» وفي 
مرحلة المحاكمة» وفي مرحلة التنفيذ العقابي . 


وکان الحدول الال بالنسىة للاإجراءات السابقة على المحاكمة. 
الحدول (۲۹) 


العينة الاجمالية عينة النيابة العامة © 


ا 


EET 


© لأسباب فة لم نعط فصل انجابات ية النيابة العامة عن العينة الاجمالبة 


269 


والملاحظ على هذا الجدول أن الأغلبية التي تعترف بحق الدفاع في 
المراحل السابقة على المحاكمة تقل عن تلك التي سجلت في الجدول السابق 
(0, 1/۸0 ,°/(. وقد يرجع ذلك إلى صيغة السؤال فقد فهم على أن 
المقصود به مرحلة التحقيق فقط با يحيط هذه المرحلة من عدم وضوح في 
شأن احترام حق الدفاع . وهذا الأمر صحيح بالنسبة للإجراءات السابقة 
على التحقيق حيث أن ما يحدث فى مراكز الشرطة يثير كثيرا من الأقاويل . 
Se E aa hE E‏ 
O E N O‏ 
الحالي وأن ٠١‏ من العينة الإجمالية قد رأت عدم توفر حق الدفاع » وأن 
حوالي /.٤‏ من العينة الإجمالية قد انطوت تحت بند غير مبين . 

وجاء الجدول التالي بالنسبة لمرحلة المحاكمة: 


الجدول رقم )۳١(‏ 


توزيع العينة بحسب توفر حق الدفاع في مرحلة المحاكمة 


العينة الاجمالية عينة النيابة العامة 
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وإذا كان من المنتظر أن تكون الإإجابات جميعها تؤكد احترام حق الدفاع 
فى مرحلة المحاكمة» إلا أن الجدول السابق يسجل حقيقة واقعة قوامها أن 
هذا الح مازال غائبا عن بعض النظم القضائية في الدول العربية. وتؤكد 
الردودالإيجابية (۳, ۷-1۸١‏ , ۸۹4./) النتيجة التى استخلصت من الجحدول 
العام .)/4٠ , ١ 1.۸٠ , ١(‏ وإذا ما وضعنا في الاعتبار الردود السلبية 
وتلك الواردة في بنداغير مبين» فان حوالي /.۲١‏ من العينة السابق تسجيلها 
والتى اعتبرت متناقضة عند تحليل الحدولين السابقين قد تأكدت هنا أيضاً. 

وعلى اية حال هذه النسبة تعتبر نقطة ضعف في النظام القضائي العربي 
من حيث ضرورة تغطيتها بتوفير حق الدفاع سواء على نفقة المجاني أو بتقديم 
مساعدة من جانب الدولة تحت نظام : المساعدة القانونية . 
بتوفير حق الدفاع في مرحلة التنفيذ العقابي . ولقد رأينا أن الاتجاهات 
المعاصرة في المعاملة العقابية قد أدخلت نظام قاضي التنفيذ أو قاضي 
الاشراف على التنفيذ أو مجلس البارول 3 وفي هذه المرحلة طبقا لتحليل 
الفقه المقارن تتعدد العلاقات القانونية » بل يعتبر البعض أن الدعوى الحنائية 
لا تنتهي بمجرد اصدار الحكم الجنائي بل بعد تنفيذه وبالتالي اقتضاء حق 
الدولة فى العقاب وتحقيق أهداف المعاملة العقابية . وفى هذه المرحلة تترتب 
عليه » وعندئذ لابد من وجود طرف في هذه العلاقة التنفيذية الإجرائية التي 
وأهداف عملية التنفيذ العقابي (زيد» ١۱۹۸ء‏ ص٤٦‏ "). 
العقابي» وحيث حصلنا على الجدول التالي : 
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الجدول رقم )۳١(‏ 


العينة الاجمالية عينة النيابة العامة 


ويبدو واضحا أن احترام حق الدفاع في هذه المرحلة لا يتحقق بصورة 
كاملة )/.٠١ , ٤-/.٤۷ , ٤(‏ وهذه نتيجة منطقية في النظم العربية الخحاصة 
بالسجون حيث أن النموذج المستلهم يعتبر الرابطة التنفيذية علاقة إدارية 
بحتة» وبالتالى ينكر فيها وجود العلاقة الإجرائية التى تمثل امتداداً للعلاقة 
الإجرائية الأصلية للدعوى الجنائية . وربا كانت تبعية المؤسسات العقابية 
عاملا مؤثرا في هذا المجال حيث أن غالبية السجون تتبع وزارة الداخلية في 
الفول الم نة 

ويلاحظ هنا أيضاً أن بنداً غير مبين قد سجل نسبة ذات معنى لكل من 
لن جي كاد 7١‏ للع الإجمالة ذلك ۷ 71١‏ م اة 
النيابة العامة . وربا يرجع ذلك إلى عدم فهم الطبيعة القانونية والاجرائية 
لمرحلة التنفيذ العقابي الأمر الذي لا يهم الفقه العربي بعكس الحال بالنسبة 
للمراحل السابقة على المحاكمة ومرحلة المحاكمة. 
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٣‏ مصاحبة المحامي للمتهم : رأينا أن هناك خلافاً في الفقه الوضعي 
والممارسات العملية بين النظم الإجرائية حول مصاحبة المحامي للمتهم 
خلال إجراءات الدعوى الجنائية » ولكن هناك من يعمل بسياسة أن 
اللصاحبة لن تكون ذات جدوى إذا كان الأمر يتعلق بالحرائم البسيطة» 
بل سيكون تدخل المحامي فيها عاملا مساعدافي تأخير البت في 
القضايا» خاصة ون الجرائم عادة ما يكون رد فعل المجتمع عليها هو 
تقرير عقوبة مالية أو إدارية . وتقابل الجنح في النظم اللاتينية وصف 
ا لجرائم البسيطة في النظم الانجلوسكسونية. 
ولهذا كان سؤال )۱٠۹(‏ الذي وضع لمعرفة رد فعل العينة في شأن: 
جواز أو عدم جواز مصاحبة المحامي للمتهم في جميع القضايا. 

الجدول رقم (۳۲) 
توزيع العينة بشأن مصاحبة المحامي للمتهم 


۷1,۸ €۸ 
۲,۸ °0 
0,٤ Y0 


ب - الجرائم الجسيمة 


a 
ل‎ ۲ 


۳ غیرمبین 


RON SO LS 
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وبجقارنة الإإجابات في حالة الجرائم البسيطة والجرائم الجسيمة يتضح 
أن هناك اعتقاد واضح بضرورة مصاحبة المحامي للمتهم في جميع القضاياء 
ون إجابات العينة الإإجمالية والعينة اللخاصة بالنيابة العامة تكاد تكون في 
کلتا ا لحالتین متقاربة (۷۱,۸/-۷ ۷٦,‏ )و (۹, .)/۸٤,1-/۸۰۹‏ 

وإذا ما وضعنا في الاعتبار الاتجاهات الحديثة في السياسة الجنائية التي 
فإن الوضع لن يتغير ولن يكون هناك مدعاة لحرمان ا متهم في جميع القضايا 
من حق مصاحبة محام» ذلك حتى في هذه الظروف تكون المساعدة القانونية 
ضرورية ومتطلبة . 

التمثيل والوكالة من معنى» ولا يتصور أن تكون هذه العلاقة عامة بمعنى 

أن يعد الدفاع جزءاً من تنظيم حكومي لأن مثل هذا التنظيم سيثير 

الشكوك والشبهات فى شأن التبعية ونتائجها . الا أن الممارسات فى 

توفير حق الدفاع بصورة أكيدة » وقد ظهرت بعض التطبيقات في هذا 

الاتجاه تجاه النظم الإ جرائية العسكرية فيما يعرف باسم (صديق المتهم) . 

وكان من الضروري معرفة آراء العينة تجاه هذا النمط غير العادي للدفاع 

عن طريق السؤال التالي : 

في حالة اعتبار الدفاع جزءآمن التنظيم القضائي «جهاز رسمي» هل 

يتأثر معه الدفاع بناء على التنظيم بالتوجيه الرئاسي؟ . 
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الجدول رقم (۳۳) 


س 1 ا سا 


EA 
oV 


E E eT 


ا 
7 هى مادو واض خا من عة الابة العامة بصتورة 
أكبر التي تعرف جيدا معنى التوجيه وإصدار الأوامر من خبرتها العملية. 

ويلاحظ أن الامتناع عن الإجابة على هذا السؤال كانت نسبته مرتفعة» 
وبخاصة فى العينة الإجمالية (۳, ۲۲./) وأن نسبة الذين لاأيرون وجود 
تأثير في مثل هذا التنظيم الرسمي كانت أيضاً عالية (۳, )/.۲١‏ > والسۇال 
الذي يطرح نفسه في مثل هذه الحالة هو : 

ما هي الضمانات التي تكفلها الدولة لتوفير موضوعية حق الدفاع في 
القضايا الحنائية؟ . 

ه- توفير حق الدفاع للفقراء : وقد يكون من السهل توفير هذه الضمانات 
السابقة بالنسبة للدول الغنية » الا أن هناك الغالبية من الدول الفقيرة فى 
العالم الثالث وفي الدول العربية لا تستطيع توفير هذه الضمانات وتحمل 
التكاليف الباهظة التي تؤثر على ميزانيتها الضعيفة أصلاً. 
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لقد عملت الدول الغنية على تنظيم ما يعرف باسم «المساعدة القانونية») 
وبخاصة في القضايا الجنائية نظرا للتكاليف الباهظة التي لا يستطيع الفقراء 
فى هذه الدول تحملهاء ولذلك حاولنا معرفة : هل يكن العمل بمثل هذه 
الحلول في دول العالم الثالث ومن بينها بعض الدول العربية ؟ . 

وقد جاء السؤال التالى فى الاستبيان أطرحه على العينة : 

يقال أن تعاب المحاماة فى القضايا ا لجنائية باهظة» فكيف تعمل الدولة 
على توفير حق الدفاع للفقير؟ . 

الجدول رقم )۳٤١(‏ 
توزيع العينة بحسب توفير حق الدفاع للفقير 
الاجمالية ع النيابة العامة 
اسد] 7 | ف 
١‏ مكحتب للمساعدة القانونية مجانا 1"o,o0| YT‏ 


۲ منح مساعدة مالية في حالة البراءة 


۳ الاعفاء من الرسوم والاتعاب 


٤‏ اجابات أخرى 


۵ عغیرمبین 
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وكانت ردود فعل العينة واضحة إذ نها قد فضلت فى أغلبيتها الحل 
الأول الخاص بإنشاء مكتب للمساعدة القانونية يعمل على توفير هذه 
المساعدة للفقراء فى القضايا الجنائية .)/٠٠١ , ٥/5٦, ١(‏ واثبات حالة 
له بالمرة» على أن يكون ذلك بطبيعة الحال فى القضايا الجسيمة . 
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الفصل الرابع 
التنطيم القضائي في الدول العربية 
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التنظيم القضائى فى الدول العربية 


يعتمد آي تنظيم قضائي على عنصر انساني مهما اختلفت النظم 
الإجرائية التي يعتمد عليها هذا التنظيم وسواء كان هذا العنصر الانساني 
ييثل سلطة ويطلق عليه اسم القاضي الفني أو شخصا عاديا يطلق عليه اسم 
اللحلف . وهذه التسميات لها فلسفة ومبادىء وأدوار» وتدخل في نطاق 
هيكل تنظيمي لا يعد متطابقا في الدول المختلفة . 

وقد اختلفت النظريات والفلسفات والمبادىء التي اعتمدت عليها هذه 
التنظيمات القضائية » وكان هناك من الفقه الوضعي ما يؤيدها أو ينكرها. 
ومازال هذا الجدل دائرا خاصة حول فعالية هذا التنظيم من ذاك . ومع ذلك 
يتردد الكثيرون في إلاقدام على تحليل القضاء والسلطة القضائية والتشكيك 
في وجود القضاء كسلطة مستقلة محايدة عن السلطات الآخرى في الدولة 
وبخاصة السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية . 

ومهما اختلفت التنظيمات القضائية فإن المحكمة» سواء كانت مشكلة 
من قاض فرد أو محكمة محلفين أو هيئة قضائية أو هيئة مختلطة » هي محور 
التنظيم فنياً وإدارياً. 

ولهذا نجد أن الفقه يعمل على شرح وتحليل ديناميات التنظيم الفني 
وبخاصة بتحديد دور القاضي في الدعوى الجنائية» وعرض النظريات 
أل اة ال اة الفافة واناد اة للر اة القشافة وا اه 
الشعبية في تنظيم العدالة الجنائية » والتفرقة بين آنواع القضاء» والشروط 
المتطلبة في القاضي الجزائي (زید»د. ت» ج۰۱ ص ص .)٠٤١-١١۹‏ 
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ولم يعمل الفقه الوضعي العربي على دراسة التنظيم الإداري القضائي› 
بل ترك الأمر إلى خبراء علم الادارة الذين عملوا بإلاستقلال عن المحيط 
القضائى واعتبروا العمل القضائى نظاماً إدارياً عادياً. وقد أثبتت الدراسات 
الرائدة بأن المشاكل التي وقفت عقبة في سبيل تحقيق العدالة في الجتمع 
يرجع مصدرها إلى التناقض بين التنظيم القضائي الفني والتنظيم القضائي 
الإداري . ويكفى فى هذا الشأن الإإشارة إلى تدخلات أعوان القضاءء 
رفت د ارو وی ف م ا ات 
وفعالية التنفيذ للأحكام . . .الخ . 

وسنتعرض في هذا الفصل لبعض الموضوعات الخاصة بالتنظيم 
القضائي الفني وبصفة خاصة: 
أولاً : الهيكل التنظيمي للقضاء في الدول العربية . 
ثانياً: الأنغاط الحديثة للرقابة في تنظيم العدالة الجنائية. 
ثالثاً: موقف الدراسة إلاستقصائية - المسحية . 


؟ . ١‏ الهيكل التنظيمي للقضاء في الدول العربية 


هذه المبادىء فى مجموعة من القواعد القانونية ‏ الهيئة محل التنظيم . 
ولهذا من الضروري التعرض للمبادي الأساسية للتنظيم القضائي والمقارن» 
وللتنظيم القانوني للقضاء في الدول العربية . 
٠.١. ٤‏ للمبادىء الأساسية للتنظيم القضائي(المقارن) 

هناك مجموعة من المبادىء الأساسية اتفق عليها الفقه الوضعى 
الإجرائي يعتقد نها تعمل على توفير التنظيم السليم الفعال للسلطة القضائية 
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وبدونها لن يعتبر القضاء حاميا للقيم التي تنص عليها التشريعات والنظم 
القائمة . ولقد واجه القضاء فى النصف الثانى من القرن الحالى عاصفة من 
النقد الذي ظهر عقب وبتأثير التغيرات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية. 
وانصب هذا النقد على أن القاضي قد وضع في مركز يختلف عن ذلك 
الذي كان يتقلده في الماضي » وآنه ينقص في الحياة القضائية اليوم تلك 
الدينامية الضرورية لاستخدام القوانين وتفسيرها وتلك السلطات والمناهج 
والوسائل التى تعمل على تطبيقها . لقد أصبحت تلك التفرقة الشهيرة بين 
لطا ت ادت اه ب را الا وا الاد تة 
قراف ولك ساس افخ و اال ي الا ائ وم ا 
الدولة . كما أن مشكلة التفسير في المجتمع الحديث قد عملت على الانحياز 
وحماية مصالح المجموعات التي تمسك بالسلطة » وتبين في الحياة العملية 
أن الطبيعة المجردة للقانون التي هي في ذاتها لا توفر ولا تضمن سمة المساواة 
والاستقرار في حياة التشريعات تمنع من تحقيق التطور التشريعي الذي تنطلبه 
دینامیات وآلیات اللجتمع الحديث . وهكذا اذا ما ظلت القوانين تعبر عن 
خصائص جامدة ذاتية وأنانية فإنهالن تتجاوب مع متطابات العدالة 
الاجتماعية في العالم المعاصر .)9 (UNSDRI: Nov. 1984,p.‏ 

وسنحاول هنا تحليل بعض المبادىء الأساسية من خلال التعرض لكل 
من : الولاية القضائية » استقلال القضاءء والقاضي والمجتمع المعاصر . 
الولاية القضائية 

لا يهتم فقهاء القانون الجنائي الإجرائي بالبحث عن أساس الولاية 
القضائية» وترك الأمر كالعادة لفقهاء القانون الخاص » على أساس أن ذلك 
الملوضوع يرتبط بصفة عامة بالقاضي والقضاء على الرغم من التخصصات 


283 


لمدنية والجنائية والإدارية . ويرى الفقه الوضعي أن الولاية القضائية تبدو 

E E e a UK 

على ساس القاعدة المعروفة لا محاكمة بدون متهم . وبناء على ذلك لا 

تثور مشاكل الولاية القضائية في المجال الإأجرائي الجنائي إلا بعد تحريك 
الدعوى العمومية . ويحكم النشاط القضائي في مجال القانون الجنائي 

مجموعة من المبادىء يقال عنها المبادىء المنظمة للولاية القضائية وهي : 

١‏ مبداً حتمية الفصل في المنازعات : فالقاضي لا يجوز له رفض الفصل 
في القضية المعروضة ولا يجوز له الانسحاب منها ومن منصة القضاء 
بدون سبب معقول . 

۲ مبدا المحاكمة آمام القاضي الطبيعي : فلا يجوز محاكمة الشخص آمام 
قاض غير ذلك الذي نص عليه القانون بصورة مسبقة» ولذلك لا يجوز 
تشكيل محكمة بعد ارتكاب الفعل للبت في القضايا . 

۳ مبداً ضرورة إصدار الحكم : ويعتمد هذاالمبدأ على قاعدة لا عقوبة ولا 
تدبير إلا بحكم وحيث لا يكون الحكم صال حا للتنفيذ إلا بعدالمرافعة 
من جانب الأطراف في الدعوى . 

اا مرون الدعرى العموهة :فاد يجوز القاضي أن مرن اة 
من تلقاء نفسه» لآن ذلك سير جع العمل بنظام التنقيب والتحري الذي 
لم يعد مقبولا اليوم من الفقه المقارن حيث يجمع القاضي بين صفة 
إلاتهام وصفة الحكم . 

٥‏ مدا تحديد نطاق الو لاية القضائية : فلا يجوز التعرض لامور تتعدى النطاق 
القانوني للحكم» وهو ما يجد له تطبيقا بصفة خاصة في مرحلة الطعن 
في الأحكام حيث لا يجوز الطعن إلا بالطرق التي ينص عليها القانون . 
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٦‏ مبداً وحدة الولاية القضائية : حيث أن الولاية القضائية تبدو كوظيفة 
واحدة ومتناسقة مهما كانت طبيعة الأسباب التى تدعو للالتجاء إلى 
القضاء (زيد»د. ت» جا ص٤١٠).‏ 

استقلال القضاء 


اذا كان الفقه المقارن يعترف بأن غالبية نظم الادعاء أو النيابة العامة لم 
يعد لها إلاستقلال الذي يتكلم عنه الفقه وبخاصة في الدول الديقراطية» 
فإنه يؤكد كذلك بانه من الضروري البحث عن سياسة خاصة تجاه القضاء 
يكون فيه الفصل بين السلطات فصلا للوظائف وللمسئوليات أكثر من ضبط 
ورقابة من سلطة على سلطة أخرى بدعوى الدفاع عن المصالح العليا وهدر 
الحريات التي يكفلها القانون. وبناء على ذلك يكون تفسير القانون مرنا 
واعتباره أداء لحماية الأطراف الضعيفة» ويكون القاضي مفسراللواقع 
الحقيقي لا مطبقا لقواعد وأحكام شكلية . ومن الضروري في هذه السياسة 
أن يتم اللاعلان بصورة واضحة عن الاهداف والمصالح التي يضعها القاضي 
في اعتباره باتخاذ القرار . 

ويعتبر إلاتحاد الدولي للقضاء الذي شكل في سالبورغ عام ۳٥۹٠ء‏ 
ويتخذ له مقرافي روما منذ ذلك التاريخ- أن استقلال القضاء يعد إلافتراض 
الأساسي لضمان الحقوق الأساسية والحريات التي اعترفت بها المجتمعات 
المتتحضرة المعاصرة . ومن الضروري أن تقوم الجحكومات بحماية هذا 
إلاستقلال وعدم تأثره بأي سلطة أخرى» وتعطى للقاضي الوسائل التي 
يستطيع بها حماية قراراته من ضغوط الأفراد والجماعات ذات المصلحة 
الخاصة والتي تحاول أن تجذب الأحكام القضائية إلى ميدان مصالحها. 
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ولذلك نجد أن القاضي يخضع فقط للقانون» وإذا كان عليه التزام 
بالولاء للتنظيم الذي يعمل من خلاله فلا بد من أن يتسم بالموضوعية والحياد 
حتى تتحقق العدالة . 

والموضوعية والحياد شرطان أساسيان لحماية الحرية والحقوق الأساسية› 
وتعمل على تشكيل مجال الشرعية التي يتحرك فيه المواطن بثقة كاملة . 

ولا تكفى الموضوعية والحياد فقط بل لابد من أن يعطى القاضى من 
ا ت ال عن ما غ الار ك امي افر انی 
يضمن بأن مجال ممارسة الحرية مشروع دون الاعتداء على حريات الآخرين 
وأن تأكيد الذات مسموح به مادام لا يلحق الضرر بالغير . وفي هذا المجال 
لم يعد دور القاضي مجرد تطبيق النصوص» بل يصبح عمله خلاقا بحيث 
لايستبدل ذاته بالقانون بل لكى يجعل القانون حقيقة ممارسة فى 
المجتمع .)16-17 (CUNSDRI: Nov. 1984,p.‏ 

وقد عملت الآم المتحدة من خلال مؤتراتها وبخاصة المؤتر السادس 
لمنع الجرية ومعاملة المذنبين ۱۹۸١‏ الذي دعى لحنة منع الجرية لصياغة 
القواعد إلارشادية لاستقلال القضاء. على إصدار هذه القواعد فى المؤتمر 
الان ى ار ومام الان يلا دا وجات دة لرا 
التوجيهية فى ۲١‏ قاعدة تحت العناوين التالية :: (United Nations‏ 
Compendium...op. cit. 5 149- 152).‏ 

استقلال القضاء )۷-١(‏ » حرية التعبير وتكوين النوادي (۹-۸)» 
الشروط المتطلبة للتعيين والانتقاء والتدريب(١٠)‏ » شروط الخدمة والترقية 
)٠٤-١١(‏ » الحصانة وسرية المهنة .)٠١-٠٠١(‏ التأديب والوقف عن العمل 
والطرد )۲١-١۷(‏ . وفي عام ۱۹۸۹ أصدر الملجلس إلاقتصادي 
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والاجتماعي للأم المتحدة قرارا تضمن الإجراءات الهادفة إلى التطبيق الفعال 

للمبادىء الأساسية عن استقلال القضاء . 
وجاءت القواعد الأساسية لاستقلال القضاء على النحو التالي : 

١‏ يجب ضمان الدولة لاستقلال القضاء والنص عليه في الدستور وقوانين 
الدولة . وعلى الهيئات الحكومية جميعها والهيئات الأخرى إلالتزام 
باحترام القضاء 

۲ يجب على القضاء البت في الأمور التي تعرض عليه بحياد على ساس 
الوقائع ومطابقة للقانون دون أية شروط أو مؤثرات أو ضغوط أو 
تدخلات أو تهديد بصورة مباشرة أو غير مباشرة من أية جهة أو لآي 
سبب من الأسباب . 

۳ بمتد اختصاص القضاء إلى جميع الموضوعات ذات الطبيعة القضائية» 
وله سلطة اتخاذ القرار في شأن ما إذا كان امو ضوع يدخل في اختصاصه 
على النحو المنصوص عليه في القانون . 

٤‏ لا يجوز أن يكون هناك أي نوع من التدخل في الدعوى القضائية » ولا 
في الأحكام القضائية . ولا يعمل هذاالمبداً على إلاضرار باعادة النظر 
القضائي أو تخفيف الأحكام أو تغييرها بواسطة سلطات قضائية أخرى 
وطبقا للقانون . 


(1) يلاحظ أن الأم المتحدة قد أطلقت في مؤتر ميلانو على هذه القواعد اسم القواعد 
التوجيهية أو إلإرشادية فى ديباجة القواعد» ولكنها استخدمت (القواعد إلاساسية 
لاستقلال القضاء) كعنوان لها . 
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٥‏ لكل فرد الحتق في أن يحاكم آمام المحاكم العادية أو بواسطة محاكم تم 
تشكيلها بناء على الإجراءات القانونية . ولا يجوز أن تحل المحاكم التي 
تشكل بناء على قواعد واجراءات غير تلك المقررة للدعوى الجنائية محل 
المحاكم العادية أو القضائية صاحبة الاختصاص . 

يتطلب مبدأً استقلال القضاء أن يعمل القضاء على ضمان تطبيق 
الإجراءات القضائية دون تحيز مع احترام حقوق الأطراف في الدعوى . 

۷ يجب على الدول الأعضاء توفير المصادر المالية المناسبة التي تساعد 
القضاء على القيام بوظائفه بصورة حسنة . 

حرية التعبير وتكوين النوادي 
نصت القاعدة ۸ على حرية التعبير » والقاعدة ٩‏ على تكوين النوادي «على 

غرار النقابات واتحادات الهيئات المهنية) . 
القاعدة ۸ : يكون للقضاء طبقا للاعلان العا مى لحقوق الانسان وعلى 

E E E 

الجمعيات» على أن يعمل كل منهم في مارسته لهذه الحقوق بصورة يتم 

فيها الحفاظ على كرامة وظائفهم وعلى حياد واستقلال القضاء . 
القاعدة ٩‏ : للقضاء حرية تشكيل والانضمام إلى نوادي أو جمعيات 

القضاة أو التنظيمات الآخرى التي نمثل مصالحهم وتعمل على رفع مستوى 

تدريبهم المهني وحماية استقلالهم . 

الحصانة وسرية المهنة 


تعتبر الحصانة وسرية المهنة من هم الضمانات لاستقلال القضاءء 
ولذلك تم النص عليها في القاعدة ٠١‏ والقاعدة ١١‏ . 
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القاعدة ٠١‏ : يجب أن يحاط عمل القضاء بالسرية المهنية» وكذلك 
فى شأن قراراته والمعلومات التى تصل اليه بسبب قيامه بواجباته ما عدا 
اللاا ا « و ور اجار فا عا اوا ىة لاور 
القاعدة ٠١‏ : يجب أن يتمتع القضاة بالحصانة الشخصية في القضايا 
المدنية من أجل التعويض عن الأضرار الناتجة عن الأعمال والامتناعات التى 

اون ما رقا افا ون اد ا ت ا 

إلاستئناف أو التعويض من جانب الدولة بناء على القانون الوطني . 

إجراءات التنفيذ 
آصدر اللجلس إلاقتصادي والاجتماعي التابع للأم المتحدة قرارا بتاريخ 

٤‏ مايو ۱۹۸۹ متضمنا الإجراءات الضرورية لتنفيذ المبادىء الأساسية 

لاستقلال القضاء ومن أهمها : 

١‏ على الدولة أن تدخل فى نظمها للعدالة المبادىء الأساسية لاستقلال 
اا و ا 

۲ لا يجوز تعيين أو انتخاب قضاة لا تتوافر فيهم القواعد الأساسية» ولا 
يجوز لأي قاضي أن يقبل القيام بوظيفة القضاء أو يعين أو ينتخب دون 
توفر القواعد الأساسية . 

۳ تطبتق القواعد الأساسية تجاه جميع القضاة با في ذلك المحلفون . 

٤‏ من الضروري أن تعمل الدولة على تنظيم أو تشجيع الحلقات العلمية أو 
الدورات التدريبية القومية أو المحلية الإقليمية في شأن دور القضاء في 
الجتمع وضرورة توفير إلاستقلال له . 

٠۹۸۸ على الدول الأعضاء في الآم المتحدة إبلاغ السکرتیر العام ابتداء من‎ ٠٥ 
. وكل خمس سنوات تالية بالتقدم الذي يتحقق من تطبيق المبادىء الأساسية‎ 
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٦‏ على السكرتير العام للأم المتحدة إعداد تقارير مستقلة كل خمس سنوات 
تقدم إلى لجنة منع الجريمة في شأن التقدم الذي تحقق في تطبيق المبادىء 
الأساسية لاستقلال القضاء على ساس المعلومات التي يتم الجصول 
عليها من الحكومات والمعلومات المتوفرة من التعاون الفني . 

۷ تعمل الأم المتحدة من خلال برامج التعاون الفني على مساعدة الحكومات 
عن طريق تقديم الخبراء والخدمات في الشئون القضائية لتطبيق هذه 
لادء الا ساسة وتشجيع الدراسات وعقد الحلقات العلمية عن دور 
القضاء في المجتمع » وتعميم الدورات التدريبية على المستوى الوطني 
والاقليمي في شأن تنفيذ القواعد الأساسية لاستقلال القضاء . 

وقد أعاد مؤتر الأم المتحدة التاسع لمنع الجرية ومعاملة المذنبين الذي 
عقد بالقاهرة ۱۹۹١‏ طلبه إلى الدول الأعضاء أن تكفل استقلال ونزاهة 
السلطة القضائية نما يدل على أن الأمور لم تسجل تطورامنذ مؤتمر ميلانو 

٠‏ على الرغم من إصدار تنفيذ القواعد الأساسية لاستقلال القضاء 

(الآم المتحدة» القاهرة» ٠۱۹۹٩‏ ص١٠).‏ 

القاضي والمجتمع المعاصر 
ما الدور الذي يقوم به القضاة اليوم في المجتمع؟ . 
يتبين من أي نظام قضائي في الدول المختلفة أن القاضي يعمل على 

القيام بوظيفة محددة قوامها تطبيق القانون عن طريق حل المنازعات سواء 

كانت بين أطراف في الدعوى المدنية أو الدعوى الجنائية . ولقد تعرضت 
الوظيفة القضائية على مر العصور لتغيرات جوهرية تبدو من تحليل القضاء 
في الحضارات والمدنيات المتعاقبة بجا في ذلك الحضارات المشهورة ابتداء من 
العصر الفرعوني والعصر الروماني والعصر الكنسي . وكان للشريعة 
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الإسلامية دور فعال في وضع الأسس التي يرتكز عليها القضاءء والشروط 
التي يجب توافرها في كل من يتقلد منصب القضاء . ولقد كانت الوظيفة 
القضائية فى الماضى ذات مظهر شكلى يعتمد على افتراضات ثابتة وقواعد 
جامدة ات إلى التأثير في مجری العدالة وانتهاك أبسط القواعد والحقوق 
الإنسانية وهو ما ظهر بصورة واضحة في العصور الوسطى والعصر الكنسي . 

ولم يعد الأمر بالنسبة للقضاء في نهاية القرن العشرين منصبا على حل 
المنازعات وتطبيق القانون» بل أصبح للقضاء دور نشط تعدى الدور الشكلي 
للآمن حيث يعمل القضاء على توفير مظاهر إلاستقرار للنظام العام ومعاقبة 
كل سلوك يخرج عن المستويات التي وضعت لتحقيق ذلك . وإذاماصارت 
دولة القانون هي السائدة من حيث الشكل فان دور القضاء في دولة تعمل 
على تحقيق الأهداف الاجتماعية في مجتمع دييقراطي قد اختلف . على 
القاضي في ظروف المجتمع الحديث» بل وفي علاقات مجتمع ما بعد الثورة 
الصناعية » أن يبحث عن الطرق الملائمة لتوفير الأمن الفردي وتحقيق التطور 
الاجتماعي من خلال أمن كوني شامل يعمل على تحقيق مقتضيات القرن 
اا ٠‏ 

ويتفق هذا الدور مع السياسة المنعية التي تنادي بها الأم المتحدة والتي 
تسعى إلى تحقيق هدف غائي قوامه الأمن الشامل عن طريق استخدام أدوات 
الضبط الاجتماعي ٥0١1R01(‏ ا14٣S0)‏ وتوفير مقتضيات الدفاع 
الاجتماعي .)S0C1A1 DEFNC۴(‏ وتقوم فكرة الأمن الشامل في تحليل 
أخير على أن آمن المجتمع لا يتحقق بمجرد حمايته من خطر الجرية» كما أن 
اللإجراءات التقليدية التي تتبعها العناصر العاملة في تنظيم العدالة الجنائية 
جا في ذلك القضاة لا تكفي لأن الجرية لابد أن تسبقها ظروف وأوضاع 
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تؤدي إليهاء ون الانتهاء من إجراءات تنفيذ العقوبة على المجرم لا تعني 
زوال خحطر العود إلى الحرية (زید» ۱۹۹۷). 

وتقسم المحاكم الجنائية الفرنسية إلى : محاكم الشرطة» ومحاكم 
الجنح» ومحاكم الجنايات . 

وتختص المحاكم من النوع الأول بالمخالفات» وتتكون من قاض فرد. 
وتتكون محكمة الجنح من ثلاثة قضاة أمام المحاكم الجنائية فهي محاكم خاصة 
تتشكل من ثلاثة قضاة . وقد عدلت هذه المحاكم في عام ۱۹٤٩‏ بحيث 
أضيفت إليها عدد من الملحلفر (Merle R. & Vitu A.1967,p. 1027 - 1042) . Ù‏ 

آما ا محاكم ذات الاختصاص إلاستفنائي فقد تم إلالتجاء إليها في بداية 
الأمر على أنها محاكم مؤقته » وارتبطت ببعض الظروف التي أدت إلى 
وجودها. ومع ذلك صار للمحاكم الخاصة التي نصت عليها القوانين الخحاصة 
صفة الدوام والاستمرار. والأمثلة على هذه المحاكم في فرنساغير المحاكم 
العسكرية» المحاكم التي تشكل في حالة الحرب ومحاكم الطوارىء . وقد 
اتسمت هذه المحاكم باستبعاد بعض القواعد والضمانات التي تطبق عادة مام 
القضاء العادي . وتعتبر محاكم الأحداث» ومحاكم الأطفال» والمحاكم الجنائية 
للأحداث» والمحكمة العليا للعدالة» ومحاكم أمن الدولة» ومحاكم البحرية 
التجارية من اللحاكم إلاستشنائية . )1042 - 1027 (Merle R. & Vitu A.1967,p.‏ 

وجاء تقنين الإجراءات الجنائية الايطالي الجديد بنموذج جديد للقضاء 
والمحاكم والمحاكمات» وهو ما يبدو بصورة واضحة من الباب الأول من 
الكتاب الأول بالنسبة للمحاكمات العادية» والكتاب السادس بالنسبة 
للمحاكمات البديلة اللخاصة . وتقسم المحاكم الجنائية في إيطاليا إلى : 
- محاكم المحلفون. 
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المحاكم الجنائية العادية . 
محاكم البريتور «قاض فرد» . 

وتختص محكمة المحلفون بالجرائم التي ينص القانون الجنائي فيها 
على عقوبة الآشغال الشاقة أو السجن الذي لا يتجاوز ۲۳ عاماء والجرائم 
التى نصت عليها بعض مواد قانون العقوبات (المواد 0۷4 » »٥۸٤ » 0۸١‏ 
٠٠۲ ٠١ 0‏ ) والخاصة بالتحريض أو المساعدة على الانتحار والقتل 
المتعدي القصد والقتل مع الرضا من المجني عليه والرق . وتختص هذه 
المحاكم أيضاً في حالة تعدد ا مجني عليهم في جرية القتل » وبعض الجرائم 
المنصوص عليها في الدستور الايطالي . وتعتبر هذه المحاكم مختلطة حيث 
تشكل من قضاة فنيين ومجموعة من المحلفون. 

ونصت المادة ٦‏ آ. ج . على اختصاص المحاكم العادية الجنائية وهي 
الجرائم التي لا تقع تحت اخحتصاص محكمة المحلفون أو البريتور» ولذلك 
فهي تتعرض لرائم النصب للموظفين العامين» والجرائم التي ترتكب 
بواسطة الصحافة والأفلام السينمائية والمسرحية» وجرائم الأموال العامة 
«الضريبة على القيمة المضافة) . 


ما البريتور ٠۲٠۲١‏ فانه يختص بالجرائم التي ينص القانون فيها على 
ا لحبس الذي لا يزيد على > سنوات أو بعقوبة مالية بجفردها أو مع الحبس › 
وكذلك بجرائم استخدام العنف أو التهديد به تجاه موظف عام ومقاومة 
الموظف العام » وإهانة المحكمة في الجلسة» وفض الاختام» وسوء معاملة 
أفراد الأسرة» والشغب المقترن بظرف مشدد» والنصب المقترن بظرف 
مشدد» وإخفاء المسروقات والناتجة عن ار تكاب ا لحر ۉة . (Albrandi L & Corso‏ 


P.1993, p. 294) 
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وعقب الغزو الثقافي القانوني الأمريكي نظم المشرع الايطالي المحاكمات 
البديلة» والتي تمثل في أغلبهاتجديداأدخله الشرع على النظام 
القضائى . وتهدف هذه المحاكمات البديلة إلى تجنب إجراءات المحاكمة العادية 
وا ا للإجراءات المرافعة أو عدم العمل بإجراءات الجلسة التمهيدية . 
ولقد نص المشرع الايطالي على خمس آغاط من المحاكمات الخاصة 
وهي : (زيد» والصيفي »د . ت۰ ص ص ۲۷۲ ۲۸۷) . 
أ المحاكمات الايجازية (م €7 "€ € ( Giudizio Abbreviato‏ 
ب- تطبيق العقوبة بناء على طلب الأطراف (م )٤٤۸- ٤٤٤‏ 
Patteggiamento‏ 
چ المحاكمة المستعجلة (م 40¥ _ Giudizio Direttissimo (4 0A‏ 
د المحاكمة المباشرة (م £04 °۸( Giudizio Immediato‏ 


هھ الأوامر الجنائىة (م ۹ €0 _ 4 €( Procedimento per Dicreto‏ 


ولم تخرج التشريعات العربية في تحديد اختصاص المحاكم عن النماذج 
التي استلهمتها سواء من النظم اللاتينية أو الانجلوسكسونية المطعمة بالتشريع 
الهندي . واذا كانت الدراسة المسحية ستبين لنا الخريطة الحالية لهذه 
الاختصاصات فإننا سنركز هنا على أمثلة للنظم الإجرائية المقارنة التي نجد 
لها تطبيقا في العالم العربي» وهذه النظم المعمول بها في جمهورية مصر 
العربية وا لجمهورية السودانية وا مملكة العربية السعودية. 

يعتبر القضاة في جمهورية مصر العربية العنصر إلاساسي في التشكيل 
للمحاكم الجنائية » وتنقسم هذه المحاكم العادية إلى :المحكمة الجزئية» 
ومحكمة الجنح والمخالفات المستأنفة» ومحكمة الحتانات> وس هة 
النقض . وقد عرفت مصر المحاكم إلاستفنائية والمحاكم اللجنائية ا لخاصة مثل : 
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محاكم الاحداث» ومحاكم أمن الدولة الدائمة» والمحاكم العسكرية» 
ومحاكم إلاشتباه» والمحاكم المشكلة لمحاكمة الوزراء» ومحكمة الثورة 
«آلغيت»» ومحكمة الشعب «آلغيت»» ومحاكم أمن الدولة طوارىء» 
ومحكمة القيم » ومحكمة الأحزاب . وقد ألغيت بعض هذه المحاكم ومازال 
بعضها الآّخر قائما حتى الآن . 

وتشكل المحكمة الجزئية من قاض واحد من قضاة المحكمة إلابتدائية› 
وتختص بالحكم في كل ما يعد بمقتضى القانون مخالفة أو جنحة. 

وتشكل محكمة الجنح والمخالفات المستأنفة من ثلاثة قضاة من المحكمة 
إلابتدائية» وتختص باستئناف الجنح والمخالفات . 

وتشكل كم ة ا انات من ثلائة ارين من معحكمة إلا ساف 
وتشمل دائرة اختصاصها ما تشمله المحكمة إلابتدائية . 

وتشكل محكمة النقض من دوائر منها دائرة النظر في الأحكام الجنائية 
المطعون فيها بالنقض » وتصدر الأحكام من خمس من المستشارين . 

وقد عمل الفقه الملصري على نقد خطة المشرع المصري عند انشائه محاكم 
آمن الدولة» على ساس أن هذه المحاكم لا تتميز بتشكيل خاص» ولا تتميز 
الإجراءات فيها بسمات خاصة بحيث تستحق أن يفرد لها موضع مستقل 
في النظام القضائي الصري . أما محاکم آمن الدولة «(طوارىء» فهي ذات 
طابع استثنائي » وخالف المشرع المصري فيها المبادىء المستقرة في التشكيل 
القضائي والنظام الإإجرائي الحديث» وأخل كذلك يبدا الفصل بين 
السلطات حيث رئيس الحمهورية اختصاصات قضائية ليست له بنص 
الدستور» وأخيرا أخل باستقلال القضاء حيث لا يجوز لآي سلطة أخرى 
أن تتدخل فى شئون الإإجراءات القضائية بالحفظ أو الإحالة أو الموافقة 
الأحكام القضائية آو نقضها (حسني »۱۹۸۸ » ص ۷۷۷) . 
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إلاشتراکی لأنه لايعتبر جزءاً من السلطة القضائية› وهو فى الحقيقة جزء 
من السلطة التنفيذية خاضع لرقابة الشعب بنص الدستور . وطالبوا أيضاً 
بإلغاء محكمة القيم لآن الأفعال التي وضعت في اختصاصها هي جرائم 
الأوضاع المطبقة قبله . 
الإجراءات الجنائية وأحكام الهيئة القضائية بعد فترة طويلة من الركود 
التشريعي في هذا المجال . ويدل على ذلك مايعرف بقانون الإجراءات 
ا لجنائية لعام ۱۹۸۳ بالآمر المؤقت رقم ۲۷ لسنة ۱۹۸۳ء ثم صدر بعد ذلك 
قانون الإجراءات السوداني لعام ۱۹۹۱ بتاریخ ۱۹۹۱/۱۱/۱۲ . وسنقارن 
في عجالة ما نص عليه المشرع السوداني بالنسبة لتشكيل المحاكم الجنائية في 
كلا القانونين نظرا لتشابه الأحكام فيهاء وعلى الرغم من اعتبار الأخير من 
قبل التشريعات التي أطلق عليها اسم «التشريعات الإسلامية». 

لقد افرد المشرع السوداني الفصل الثاني والفصل الثالث لاحکام تشکيل 
اللحاكم الجنائية » وسلطة المحاكم الجنائية . 

ونصت المادة ۸ من قانون ۱۹۸١‏ على أن المحاكم ال جنائية في السودان هي : 
١‏ المحكمة العليا. 
۲ محاكم إلاستناف. 


)١(‏ تقارير المجالس القومية المتخصصة» مؤتر العدالة الأول» ابريل ۹۸١‏ -الجزء 
الثانى : بحوث ودراسات نة نظام القضاء» صفحة 1 . 
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۳ محاكم المديرية. 
- المحاكم الجزئية . 
٥‏ مجالس القضاة . 

وجاء الفصل الأول من الباب الثاني في قانون ۱۹۹١‏ منظما للمحاكم 
ا لجنائية وسلطاتها» حيث نصت المادة ٠‏ منه على أن المحاكم في السودان 
تنقسم إلى : 
١‏ المحكمة العليا. 
۲ محكمة إلاستئناف . 
٣‏ محكمة جنائية عامة (محكمة مديرية) . 
٤‏ محكمة جنائية ثانية (محكمة جزئية) . 
۵ محكمة جنائية ثالثة (محكمة جزئية) . 
٦‏ محكمة جنائية شعبية (محكمة مدنية أو ريف) . 

ومن الواضح أنه لم يحدث تغيير جوهري بالنسبة لتشكيل المحاكم في 
السودان سوى اعادة تنظيم وتقسيم لهاء أو إطلاق مسميات جديدة على 
بعضها » وهي واحدة من كلا القانونين مع تسمية محكمة المديرية بالمحكمة 
ا لجنائية العامة والمحكمة الجزئية با ملحكمة الجزئية درجة أولى وثانية وثالثة» 
ومجالس القضاة بالمحكمة الحنائية الشعبية . 

واذا ما اعتبرنا هذه المحاكم هي المحاكم الجنائية العادية فان المشرع 
السوداني قد أعطى لرئيس القضاة وجب أحكام قانوني السلطة القضائية 
(١١٤١ه-۱۹۸۳م)‏ إنشاء محاكم خاصة» كما أعطى له حق تحديد 
اختصاصاتها الجنائية . وفي ذلك نجحد نص المادة ٠١‏ من قانون ۱۹۸۳ التي 
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تقرر : يجوز لرئيس المحكمة العليا متى كان ذلك ضروريا أن يشكل محاكم 
خاصة لمحاكمة الحناة من الأحداث غير البالغين» وأن يحدد الإجراءات 
التي تتبعها تلك المحاكم» . 

واذا كانت المحاكم العادية طبقا لتشكيل لائحة تنظيم العمل القضائي 
لسنة ٠٤٠١ ١‏ ه تتكون من قضاة فنيين » فإن المحكمة الحنائية الشعبية تشكل 
من عناصر غير قضائية على غرار نظام المحلفون في التشريعات 
الأنجلوسكسونية » وقد اقتضت ظروف السودان نظرا لاتساع رقعته وترامي 
أطرافه وانتشار السكان فى الأرياف النائية فى الجنوب والشرق والغرب 
إلا ا ان و اف ت ۹ عه اام 
(۷/ ١-ه)‏ من قانون السلطة القضائية لسنة ۱۹۸۳ إلى إيجاد هذاالنمط 
من المحاكم الشعبية (شرفي »د. ت» ص٤١١).‏ 

وكان قانون اللإجراءات لعام ۱۹۸١‏ ينص في المادة ٠١‏ منه على أن : 
«يحدد رئيس القضاة بعد التشاور مع رئيس محكمة إلاستئناف المختصة 
أعضاء مجالس القضاة» . بحيث لا يزيد عدد أعضاء مجلس القضاة ولا 
ينقص عن ثلاثة أعضاء في وقت واحد با في ذلك رئيسه. وجاءت لائحة 
تنظيم العمل القضائي لسنة ٤٠١١‏ ١ه‏ تقضي بأن يكون تعيين قضاة محاكم 
المدن والأرياف بترشيح من القضاة الجزئيين إلى قاضي المديرية ثم إلى رئيس 
الجهاز القضائي للولاية الذي يقوم بمشاورة والي الولاية» ثم يقوم رئيس 
القضاة بتعيينهم بعد التثبت من ملاءمتهم للمنصب القضائي . ويجوز لرئيس 
القضاة إلغاء هذا التعيين لأية أسباب كافية . 

ولهذه المحاكم اختصاص مدني واختصاص جنائي » وتنظر في المسائل 
ا لجنائية التي تختص المحاكم العادية النظر فيهاء فيماعدا جرائم القتل 
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والحدود . وتطبق أحكامها مبادىء العدالة والقانون والشريعة الإسلامية 
وما استقر عليه العمل في المحاكم با لا يخالف أحكام الشريعة إلاسلامية. 

وتستأنف أحكام المحاكم الجنائية الشعبية أمام القاضي الجزئي » ثم أمام 
قاضي ال مديرية ويكون قراره نهائيا . 

وقد عملت ال مملكة العربية السعودية بأحكام الشريعة الإسلامية في شأن 
الشروط الخاصة بتعيين القضاة وطبقا للباب الثالث من نظام القضاء الصادر 
في عام ٠۳۹١‏ ه . ومع ذلك عرفت التقسيم المعمول به في الدول العربية بين 
القضاء العادي والقضاء ا لخاص . ولا يوجد في المملكة تقنينات للشريعة 
الإسلامية ولذلك نجد أن النظم الصادرة في المملكة هي التي تحكم الجوانب 
الإجرائية وبعض الجوانب الموضوعية وبخاصة بالنسبة لجرائم التعازير . ومن 
هنا إذا كانت المحاكم الشرعية هي جهة القضاء الأصلية في كافة الدعاوي»› 
فإن ذلك ينطبق على القضاء ا لجنائي حيث أن المحاكم الشرعية والمحاكم ا لخاصة 
«ديوان المظالم واللجان الإدارية ذات الاختصاص ا لجنائي» هي التي لها في 
المملكة العربية السعودية الفصل في القضايا الجنائية (بلال» ۰۹۹۰ ص٤‏ *۸). 


ولا يوجد قضاء استثنائي على غرار تلك المحاكم التي وجدت في 
جمهورية مصر العربية وبعض الدول العربية الاخرى وذلك لأن الملحاكم 
الشرعية هي صاحبة الولاية العامة للفصل في كافة المنازعات . ومع ذلك 
تنص المادة ۲٠‏ من نظام القضاء على احتمال اللجوء إلى محاكم استشائية 
بقولها تختص المحاكم بالفصل في كافة المنازعات والجرائم إلأ ما استثني 
بنظام . ولم يلجا المشرع السعودي إلى إلاستفناء إلا في شأن ديوان المظالم 
واللجان الإدارية » الأمر الذي يجد نقدا من جانب القضاء الشرعى بضرورة 
توحيد القضاء فى المسائل الحنائية طبقا للقاعدة العامة الشرعية. 
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ويختص القضاء الشرعي بالنظر في القضايا الجنائية حيث ينص نظام 
القضاء على : المحاكم العامة والمحاكم الجزئية . وتنص المادة ۲۲ من نظام 
القضاء على أن المحكمة العامة تتشكل من قاض أو أكثر . وتشكل المحكمة 
العامة من أكثر من قاض (۳ قضاة) في قضايا القتل والرجم والقطع وغيرها 
من القضايا التي يحددها النظام (ا-لخطف والسطو ). وتختص هذه المحاكم 
بجميع قضايا الحدود ما عدا السكر وقضايا القصاص والدية . 

وتنص ال مادة ٤‏ ۲ من نظام القضاء على تشكيل المحكمة الجزئية من قاض 
أو اكثر » ويحدد الوزير «وزير العدل» اختصاصها بناء على اقتراح من مجلس 
القضاء الأعلى . وجاءت الاختصاصات بناء على قرار من وزير العدل 
بالنسبة لقضايا الجنح والتعزيرات وحد السكر والأروش الجنايات التي لا 
تزيد عن /١‏ ه الدية وبعض الحقوق المالية . 

وتنص المادة ٠١‏ على تشكيل محكمة التمييز من عدة دوائر منها الدائرة 
ا لجزائية » والتي تشكل من ثلاثة قضاة كقاعدة عامة إلا في قضايا القتل 
والرجم والقطع والخطف والسطو فتشكل من خمس قضاة . وتختص 
محكمة التمييز في تمييز الأحكام وتفسير القواعد الشرعية واجبة التطبيق 
وتعتبر على قمة الهم القضائي (بلال» ٠۱۹۹۰‏ ص*٠٠۸).‏ 
> . ۲ الأنماط الحديثة للرقابة في تنظيم العدالة الجنائية 


تعد العدالة الحنائية محصلة التوفيق بين احتياجات الجماعة 
واحتياجات الافراد في إطار انساني » ولذلك فان تنظيم هذه الاحتياجات 
قد وجدت في الآونة الأخيرة أساليب وأغاط حديثة للتعبير عنها ولبلورتها 
في الحياة الاجتماعية بصورة واضحة محددة. ولقد اهتمت منظمة الام 
المتحدة بهذا الجانب في مؤترها الذي عقد في كيوتو_اليابان »٠۹۷١‏ 
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وجاءت ورقة العمل التي قدمتها سكرتارية المؤتر بتعريف لدور المواطنين 
فى تحديد احتياجات العدالة عن طريق المساهمة فى كل ما يعد مساعدة شعبية 

وقد تكون هذه المساعدة على سبيل إلاشتراك» وقدتكوننوعامن 
إلإشراف. 

ويبدو ذلك واضحا من الصور المتعددة للمساهمة الشعبية في إصدار 
الآحكام الجنائية عن طريق إشراك المواطنين في المحاكمات» أو مساهمة 
المواطنين في مجالس الإفراج الشرطي في مرحلة التنفيذ العقابي . 

وهناك آنغاط حديثة للإشراف كما هو الحال في نظام إلاشراف على 
أعمال السلطة التنفيذية والسلطة القضائية والذي يعرف باسم 
«الاّمب و دùlnm( .(OM8UDSMAN)‏ 

وسنتعرض فيما يلي لموضوعات ثلاثة هي : 
١‏ الرقابة الشعبية على تنظيم العدالة الجنائية . 
۲ المساهمة الشعبية في إصدار الأحكام الجنائية . 
۳ الواقع التجريبي للمساهمة الشعبية في إصدار الأحكام الجنائية . 
٠١ ۲ . ٤“‏ الرقابة الشعبية على تنظيم العدالة الجنائية 

تحقيقا بدا استقلال القضاء وعدم اخضاع السلطة القضائية لتوجيهات 
السلطة التنفيذية » عملت التشريعات المختلفة على إنشاء جهاز للرقابة 
الداخلية على غرار المجلس الأعلى للقضاء الذي يعمل على حماية القضاة 
من أية سلطة إدارية مهما كانت درجتها ومهما كان نفوذها. 
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ومع ذلك ظهرت في الآونة الأخيرة دعوة لإدخال نوع من الرقابة الخارجية 
تعمل على تنظيم العدالة ا لجنائية بعد أن تبين أن الرقابة الداخلية قد شابها كثير 
من العيوب» وأن أجهزتها قد تحولت إلى الحماية الذاتية دون مراعاة للمصلحة 
العامة ومصلحة المواطنين . وتمثلت فكرة الرقابة الخارجية في نوعين : 
الأول : هو الفصل في الشكاوي التي تقدم من المواطنين ضد القرارات 
والآحكام الصادرة من الجهات القضائية والإدارية والتي تمس في 
الواقع الحقوق الإنسانية . 
والثاني : النظر في وقائع سوء ا معاملة من جانب هذه الإدارات ومحاولة 
إصلاح ما أفسدته تلك القرارات . (12 .ص ,1969 (John Whyatt.‏ 
واذا كانت السلطة التنفيذية تخضع لأجهزة الرقابة الإدارية» فان هذه 
السلطة لا تخضع للرقابة إذا كانت مرتبطة بالأجهزة القضائية وبخاصة بعد 
فوات مواعيد الطعن فيها أو في حالة الطعن مع بقاء سوء استخدام الساطة 
قائما. وظهرت الحاجة هنا إلى حل مشكلة وقوع اعتداء على حق أساسي 
من حقوق المواطنين ولم تعمل الأجهزة القضائية على ازالته . وظهرت 
المعضلة التي واجهتها الدولة في حالة عدم وجود حماية للحقوق الشرعية 
للمجتمع وعدم توفر جهة قضائية يكن إلالتجاء إليها لحماية هذه الحقوق . 
وهنا ظهرت أغاط من أجهزة الرقابة وبخاصة في الدول إلاسكندينافية 
وفي المملكة المتحدة تعمل على حماية المواطن من سوء استخدام السلطة 
من جانب الإدارات الحكومية با في ذلك الجهاز القضائي . 
ويعتبر نظام الأمبدسمان السويدي من آقدم هذه النظم من حيث الظهور 
إذ أنشى عام ۱۷١١‏ وربط بوظيفة الدفاع عن المعتدى عليه واعتبر توا 


من المحلفون يعكس مساهمة المواطنين فى ادارة العدالة الجنائية . 
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ولم يقتصر هذا النظام على المجال المدني بل تعدى ذلك إلى المجال 
العسكري وأصبح هناك أومبدسمان عسكري إلى جوار الأومبدسمان 
المدني . )61 (Stan Rudholm.1965,p.‏ 
وامتد اختصاص الأومبدسمان المدني بحيث شمل النظر في الشكاوي 
المقدمة ضد الموظفين المدنيين والقضاة ورجال الدين الذين يعدون في السويد 
من الموظفين المدنيين . 
وهناك خصائص عامة لهذا النظام يكن تلخيصها فيما يلي : 
١‏ يجري الأومبدسمان التحقيق بصورة حيادية نظرا لأنه سلطة محايدة 
ومستقلة عن اللأدارة. 
۲ تعمل هذه السلطة المحايدة نيابة عن البر مان على الرغم من نها تعمل كذلك 
على حماية حقوق الأفراد» ومن هنا يأتي التمثيل الشعبي لهذا الشأن . 
۳ يجري الأومبدسمان تحقيقه بصورة علنية وحيث يجوز للصحافة 
إلاطلاع على مجرى التحقيق في جميع مراحله ونشر ما تراه في هذا 
الان 
التخفيف من الصفة الشكلية لتقدي الشكاوي وإجراءات التحقيق لأدنى 


تىل , 


)١(‏ وطبق هذا النظام في الدغرك عام ٠۹١ ٤‏ حيث اختص الأمبودسمان بإلاشراف 
SS CS e‏ وأخرج إلاشراف على القضاة من 
دائ اشتصاضه فة اماك مدا اسقلال القضا 

وطبق في النرویج عام ٠۹٩۲‏ ات افدتت انه دف هعزن 
اختصاصه الإدارات التابعة للبلديات والحهات القضائية والقوات المسلحة لوجود 
آمبودسمان عسکري خاص بها . 
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وعلى الرغم من أن موضوع استقلال القضاء كان محلا للجدل الشديد 
بين التيارات السياسية في إيطاليا منذ عام ۱۹٤١‏ عند وضع الدستور 
الايطالي» فإن طريقة بلورة هذا المبدأ في الواقع العملي لم تحز على النجاح 
حتى اليوم . ولذلك ينادي الفقه الايطالي بتطبيق نظام الأومبدسمان لحماية 
استقلال النيابة العامة والقضاء من الاحزاب السياسية وفي نفس الوقت 
توفير سمة الموضوعية والحياد على قراراتها وأحكlمlq‏ . (Giovanni‏ 
Micali.1995, N.9, P. 1236)‏ 


> . ۲ .۲ المساهمة الشعبية في إصدار الأحكام الجنائية 


وكانت هناك تجربة سابقة للمساهمة الشعبية سبق في الظهور من نظام 
الأومبدسمان» وانتشرت هذه التجربة وبخاصة في العالم الغربي حيث 
ادت على اشاش ستامى ‏ ا اع د ب و لايل هدا لر ةا 
كانت لها صدى في بعض الدول العربية » يكون من الضروري التعرض ل: 
أ الآساس السياسي والاجتماعي والديني لمساهمة المواطنين . 
ب السمات العامة للتنظيم المعاصر لمساهمة المواطنين في إصدار الأحكام 
الجنائية . 
الأساس السياسي والاجتماعي والديني لمساهمة المواطنين 


كانت هناك مسميات متعددة لهذه المساهمة منها نظام الملحلفون» 
ومحاكم العدول» وقضاة الشعب » والتى مازال الكثيرون يدافعون عنها 
على أساس آنها ضرورة أوجبتها القواعد المعمول بها في الملجتمع 
الد اطي وضمان من وجهة النظر الشعبية للحرية السياسية . 
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وإذا كان المحلفون قد ظهروا في القرن الثالث عشر بانجلتراء فان هذا 
النظام كان له أساس آخر يرجع إلى العصر الإغريقي ومجلس الهواء 
والشمس (۸۴118۲۴5 ۴8) » وإلى العصر الروماني الذي أخذ بدا إلالتجاء 
(PROVOCATIO AD POPULION) eل| JJ‏ الذي نص عليه قانون فالیریا 
AER)‏ ×8) الصادر في عام ۹ قبل الميلاد. ومن الجدير بالذكر أن 
فقهاء القرن السابع عشر قد أشاروا بصورة صريحة للأساس السياسي 
لمساهمة المواطنين حيث أكد كرومي في كتابه محاكم العدول أن تطور 
اللحلفون منذ العهد الروماني وغزوة فرنسافي عصر ميرابو وظهور محكمة 
«أولدبيلي» في انجلترا- ماهو إلا تعبير عن زحف روما نحو الغرب وعبورها 
ألمانيا ناقلة معها ثقافتها القانونية . 

وكان تسلط الكنيسة على الامبراطورية الرومانية الغربية آثر في كتابات 
الفقهاء حيث حاولوا إيجاد علاقة بين عدد المحلفون ٠١١‏ محلفا) وعدد 
الحواريين رفقاء يسوع المسيح . إن نظام المحلفون صبغة دينية مقدسة ذلك 
لآن الأثني عشر محلفا الذين ينطقون بكلمة «نعم» أو «لا) يتبعون منهجا 
مقدسا نابعا عن العقيدة الكاثوليكية التي لم تعرفها روما في العصر القدم . 
لقد عمل قرار المجمع المسكوني عام ١٠١٠م‏ الذي ألغى تجربة الماء المغلي 
)0RD1L5)‏ و تجربة النزال )8۸1١1۳(‏ كو سيلة الهية في اللتحثا عن الدليل» 
عمل هذا القرار على ظهور تقاليد وعقائد أبعدت سيادة وهيمنة الكنيسة 
على النفوس . ولكن عملت صورة الحواريين الأثني عشر التي جمعتهم 
الروح المقدسة والذين بيثلون رجالاً ذوي ضمير نقي اذا ما اجتمعوا كانت 
الحقيقة بينهم » إلى عودة التقاليد المسيحية )104 .ص ,1948 (Theodore Plunkett.‏ 
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وما من شك في أن فكرة مساهمة المواطنين قد ظهرت في فرنسا مرتبطة 
بعمليات التعذيب وتجربة الماء المغلي . ولقد آمر الامبراطور لويس خليفة 
شارلان في عام ۸۲۹م بإلغاء تجربة الماء المغلي» ونص بأن الحقوق لن تحدد 
بواسطة شهادة الشهود بل عن طريق المواطنين فى المنطقة . وقامت الثورة 
اراو غا اوق ا ا ويقال إن نابليون 
بونابرت كان يخشى المحلفون» ويعتقد في أن هذا النظام يحمل في طياته 
بذور فنائه» وأن القاضي الذي لديه سلطة اتخاذ القرار في شأن الوقائع 
والقانون يسك بين يديه سلطة ضخمة لا تدانيها سلطة . وقد أدخل نظام 
اللحلفون بعد ذلك وبخاصة في تقنين التحقيقات الجنائية لعام ۸١۸٠م‏ . 

وعمل النورمانديون بنظام ا محلفون في انجلترا تحت إطار تطويع القوى 
الروحية لكي تكون في خدمة الملك» ولتحقيق اهدافه في العصور الوسطى . 
واستخدم الملوك هذا النظام للحصول على العلر هات رن ية للأغراض 
الإدارية » وعلى أن يكون المحلف من المنطقة التي يجرى فيها التحقيق 
وبالتالي يعلمون حتما بالواقع والحقائق . 

ويحاول الفقه الايطالي تتبع نشأة ا لملحلفون في القانون الروماني حيث 
كان لكل نزاع مجمع من القضاة يختارون عن طريق إلاقتراع . وكان إلى 
جوار القضاة الفنيين في القرن الثاني عشر قضاة شعبيون لم يكونوا ضالعين 
في دراسة القانون المكتوب ولكنهم كانواعلى علم ومعرفة بالقواعد العرفية . 
وأطلق على هذا النوع من القضاة أسماء منها : قضاة العرف (مءں !1ع iعGiudi)‏ 
والقضاة العلمانين (iءنه1‏ iءنلuز6)‏ والمحلفين (۲إں[) والقضاة المحكمين 
g (Guudici Probiuiri)‏ êقضlة‏ الع (Giudici Populari)‏ . ° 


(1) Convegno di studio Enerico di Nicola : Problemi delle Corte d’ assise, 
Giuffre 1964, p. 15. 
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ولقد عانى الشعب في إلاتحاد السوفيتي في عهد القياصرة من العدالة 
الظالمة » وكان هناك محاكم المحلفون على غرار النظام التقليدي حيث اقتصر 
هؤلاء على الاجابة على أسئلة القاضى : «هل يعد الجانى مذنبا أو غير مذنب؟». 
SOS E E e Ss‏ 

وقد خحضع هذا النظام في التطبيق العملي للمؤثرات الخارجية بصورة 
كاملة التي كان لها تأثيرها على العدالة وإدارتها. فعلى الرغم من أن 
الضمانات كانت متوافرة نظريا فان الشرطة السرية فى عهد القيصرية كانت 
لها اليد العليا في القرارات التي كانت تصدر عن امحلفون وبخاصة في الجرائم 
السياسية» وقد دعت الثورة السوفيتية بعد ذلك إلى ادخال نظام قضاة الشعب 
الذي لم يكن له حظ أفضل من نظام المحلفون .(7 .ص ,1,1957 (Sheinin‏ 
السمات العامة للتنظيم المعاصر لمساهمة المواطنين في إصدار الأحكام ا لحنائية 

هناك نط تقليدي للمحلفين تتحدد فيه أدوار كل من القاضى الفنى 
والمحلفين»› ا و 
ا ای ری اه رورا 
سنتعرض باختصار إلى کل من : 
نظام المحلفون في الولايات المتحدة» قضاة الشعب في إلاتحاد السوفيتي . 
- محاكم المحلفون في إيطالياء المساهمة الشعبية في بعض الدول العربية . 
نظام المحلفون في الولايات المتحدة 


أدخل نظام المحلفون في الولايات المتحدة مع العمل بالقانون العام 
الإنجليزي› ومع ذلك دخلت على المحلفون في إطار هذاالقانون بعض 
التعدیلات هی : 
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أ تشكيل محاكم المحلفون من اثنى عشر محلف وقاض فني . ويجوز للمتهم 
فى القضايا الخطيرة أن يختار بين المحاكمة بواسطة المحلفون أو بواسطة 
القاضي الفرد . وقد تبين أنه في بعض الولايات مثل ولاية ويسكونسن 
يطلب المتهم في ثلاثة رباع القضايا محاكمته مام القاضي الفرد . 

ب- يقرر المحلفون في مسألة اذناب المتهم على ساس إلاتهام الذي يوجه 
له» ويقوم القاضي الفني بتقرير العقوبة على ساس قرار المحلفون . 
ويتخذ هذا القرار بإجماع الأصوات» ويكون قرار المحلفون «بإلاذناب» 
أو «عدم إلاذناب» . وإذا لم يصل المحلفون إلى القرار يتنعون عن 
اصداره» ويسمى الفقه هذه الحالة (Hung Jury)‏ . ولا ينع ذلك من اعادة 
محاكمة المتهم مرة أآخرى بواسطة مجموعة جديدة من المحلفون من 
وجهة النظر القانونية . 

ج - لا يكون هناك التزام على المحلفون بتسبيب قرارهم» ومن المعروف أنه 
حتى القاضى الفرد فى الولايات المتحدة لأ يعمل على تسبيب حكمه» 
وإذا قام باعطاء تفسيرات لقراره فإن ذلك لا يكون له آثر قانوني . 

د وإذا كإن نظام المحلفون الأمريكي لم يتعرض لأآي تغييرات جوهرية 
خلال مائة عام » إلا أن هناك من ينادي في بعض الو لايات بتخفيض 
بعض أحكامه مثل العمل بالأغلبية المطلقة عند التصويت من جانب 
اللحلفون بدلا من الإجماع» وتخفيض عدد المحلفون من اثنى عشر 

ه- يعد حق المحاكمة بواسطة المحلفون في الولايات المتحدة من الحقوق 
الأساسية للمواطنين» وللمحلفين مهمة سامية قوامها حماية امتهم من 
تحكم القضاة وقسوة القوانين . (82 (Jerome Frank.1967, p.‏ 
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قضاة الشعب فی إلاتحاد السوفیتى 


يطلق على المحلفون في إلاتحاد السوفيتي اسم «قضاة الشعب» 
Assess0۲5(‏ esاPeop)‏ » وعلى محاکم الحلفون «(محاكم الشعب» (People‏ 
(ئاااه) ولقضاة الشعب في إلاتحاد السوفيتي نفس الحقوق التي توجد 
للقاضي الفني سواء في القضايا الجنائية أو في القضايا المدنية. ولقضاة 
الشعب أن يستجوبواالمتهم والشهود والخبراء» ويناقشواالأقوال 
والاعترافات» ويتخذوا القرار في شأن طلبات الدفاع أو الادعاء . وفي غرفة 
المشورة حيث يصاغ الحكم يتخذ قضاة الشعب القرارات على قدم القرارات 
المساواة مع القاضي الفني . وتتخذ القرارات بأغلبية الأصوات حتى لوكان 
هناك قاض فني واحد وقاضيان من قضاة الشعب . 

وتنص المادة ٠۹١‏ من نظام القضاء في إلاتحاد السوفيتي أنه خلال غياب 
القاضي الفني بسبب مرضه أو قيامه بإجازة له» فإن سوفيت المقاطعة يعين 
آ ا کی ا ی ا ا ای ا 
كل حقوق وواجبات واختصاصات القاضي الفني» فيرأس المحكمة ويقابل 
المواطنين ويدير مكاتب المحكمة . . .الخ . ويقوم قضاة الشعب بواجباتهم 
في المحكمة بصورة دورية حسب النظام الذي نصت عليه القائمة الخاصة 
بحيث لا تزيد مدة الخدمة عن ٠١‏ يوما في السنة . ويجوز زيادة هذه المدة مرة 
واحدة اذا ما دعت الظروف لأن تنظر القضية في أكثر من خمس عشر يوما. 

ولكل محكمة شعب في إلاتحاد السوفيتي قائمة بها الأسماء من ٥١‏ - 
٥‏ لقضاة الشعب . ويجوز أن ينتخب كل مواطن في إلاتحاد السوفيتي بلغ 
سن ۲۳ سنة» ولم يصدر في حقه حكم جنائي قاضياً للشعب . وينص 
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الدستور على انتخاب القضاة الفنيين لمدة ثلاثة أعوام بواسطة المواطنين في 

مقاطعاتهم على استاس الاشخاب العام والاقتراع السري (Shainin L.:.‏ 

People’s Courts... op. cit. p. 18) 

محاكم المحلفون في إيطاليا 

كانت محاكم المحلفون في إيطاليا تشكل على ساس النمط التقليدي 

من عناصر علمانية لها استقلالها الذاتي بجانب قاضي فني له رئاسة 

E 

على الوقائع وللقاضي الفني تحديد العقوبة . وقد ثار النقاش من جانب الفقه 

حول عدم وجود تحديد دقيق للأدوار» وانتهى الأمر بالفقه والمشرع إلى 
إدخال تعديل تشريعي عام ۱۹١١‏ اعتمد فيه اشتراك الطرفين في اتخاذ القرار 
القضائي بعد أن يجتاز المحلفون عملية انتقاء معينة وتتوافر فيهم شروط 

خاصة . وأصبحت محاكم المحلفون تعتمد على سس ثلاثة : 

أ وجود درجتين للتقاضي حيث تعر ض القضايا على محاكم المحلفون من 
الدرجة الأولى» ثم تستأنف الآحكام أمام محاكم المحلفون 
إلاستئنافية . 

ب- أن يكون تشكيل الملحكمة مختلطا اعتمادا فى ذلك على نص للمادة 
LN O NCES‏ 
وذلك على النحو التالي : 

١‏ تتكون محكمة الدرجة الأولى من مستشار لمحكمة إلاستئناف «رئيسا) وقاض 
فني» ثم ستة محلفين يختارون من قائمة المواطنين ذوي السلوك الحسن 
بحيث لا يقل سن الفرد عن ٠١‏ سنة ولا يزيد عن ٠٠١‏ ويتمتعون بالجنسية 
الإيطالية وحاصلين على شهادة الدراسة المتوسطة من الدرجة الأولى . 
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تشكيل محكمة من الدرجة الثانية من مستشار لمحكمة النقض 
«(رئيسا» ومستشار لمحكمة إلاستئناف » وستة قضاة شعب يختارون 
من نفس قائمة المواطنين الذين يختار منها قضاة الشعب في محاكم 
الدرجة الأولى على أن يكون المؤهل الدراسي هناهو شهادة اتمام 
الدراسة المتوسطة من الدرجة الثانية . 

ج- إن يكون اختصاص هذه المحاكم اختصاصاً نوعياً أي طبقا لنوع الجرية 
وليس لدرجة العقوبة على النحو الذي أكده قانون الإإجراءات الجنائية 
المجديد فى المادة ٠‏ على النحو الذي سبق ذكره فى هذا الفصل 
(زید ۰۲۶٤۱۹٦۳‏ ص۷٥۲).‏ ۰ 


المساهمة الشعبية فى بعض الدول العربية 


عرف العالم العربي منذ عصر الجالية نظام التحكيم ونظام اللحاكم 
العرفية التى كانت تطبق» وماتزال» فى بعض الدول العربية مثل الأردن۔ 
مصر» ق ا 
مؤتمر الأم المتحدة السابع-ميلانو ۱۹۸١‏ على تطوير هذه الأنغاط من المحاكم 
العرفية أو القبلية وبخاصة في الدول النامية » لأنه ثبت أن لهذه النظم فعالية 
وتأثير واضح في تنظيم العدالة . وعرفت مصر صورا من المساهمة الشعبية 
مثل محاكم الاخطاء» ومحاكم الحراسة حيث لم يعد لها وجود الآن وقد 
طالب الفقه إلغاء بعضها على ساس آنها محاكم استشنائية . 

وتأثر المغرب العربي بصورة خاصة بنظم المساهمة الشعبية من خلال 
الاحتلال الفرنسي وبعد استقلال الدول فيه . ففي تونس ظهرت المساهمة 
الشعبية في تقنين الإجراءات الجنائية الذي عرف باسم قانون المرافعات 
ا لجنائية لعام ١۱۹۳(المادة »)٠١١‏ وتطبيقا لصدور الأمر العالي بتشكيل 
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اللحاكم الجنائية للجنايات في عام ٠۹١١‏ حيث نص على اشتراك ٤‏ أعضاء 
من المواطنين في هذه المحاكم . وعرف هؤلاء الحكام الأربعة باسم «الحكام 
الشعبيون». ثم صدر القانون رقم ۷۳ لسنة ٠۹١۹١‏ الذي نص على الهيئة 
الشعبية من عضوين يقع عليهما الاختيار من المواطنين (الصادق› 
OTT YY)‏ 
الشعبيون» واعتمد في تشكيل المحاكم الجنائية على القضاة الفنيين وبذلك 
ONY‏ 

وكإن نظام المحلفون معمولا به في الجزائر قبل إلاستقلال بتطبيق 
نصت المادة ۲١۸‏ منه على : 

«تشكل محكمة الحنايات من أحد رجال القضاء بالمجلس رئيسا» ومن 
قاضيين مساعدين بالمجالس القضائية أو بالمحاكم» ومن أربعة مساعدين 
محلفین) . 

وعلی هذا تشکا محكمة الحنايات من رئيس يث يشغا في الغالب وظيفة 
رئيس غرفة أو على الأقل وظيفة مستشار بإلاستئناف يعينه رئيس المجلس 
القضائي» وقاضيين مساعدين من قضاة الملجلس القضائي أو من إحدى 
المحاكم إلابتدائية التابعة له يعينون كذلك من قبل رئيس المجلس القضائي . 
ويشارك في تشكيل المحكمة قضاة شعبيون يطلق عليهم اسم «المحلفون» 


(Les Jures) 
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وقد تآثر المشرع الجزائري عند وضعه مشروع قانون الإجراءات الجزائية 
با مناخ السياسي الذي كان سائدا في ذلك الوقت الذي يحث على مشاركة 
الشعب في كل هيئات الدولة . ولم يتبع النص الفرنسي للمحلفين بل عمل 
على تخفيض عددهم من ٩‏ محلفين إلى أربعة » وأطلق عليهم اسم 
«(مساعدين محلفين» حسب نص المادة ۲۸ إجراءات جزائية . ونظرا 
للصعوبات التي تواجهها الدولة في الجزائر فان هناك تيارا جارفا يدعو إلى 
إلا هه اا وو فوط رام ار ةا ای ا دا 
منصب القضاء ۴1٥۲١۲,1938,.619(‏ 1اة۴) (المحجورة»د. ت» ص .)٤٥١١‏ 

ومرت ال مملكة المغربية بتجربة تطبيق القانون الفرنسي قبل إلأستقلال» 
ولم يستطغ قانون المسطرة الجنائية لغام ١۹6۹‏ سوى اتباع النمط الفرنسي 
في تشكيل المحاكم حيث نص على تشكيل المحاكم واختصاصاتها في المادة 
۱ ومابعدها . وقسمت المحاكم إلى : محاكم الصلح ومحاكم السدد- 
الملحاكم إلابتدائية والمحاكم الإقليمية ‏ المحاكم الجنائية ومحاكم إلاستئناف 
وقد نصت ال مادة ٤١ ٤‏ بالنسبة للمحاكم المختصة في القضايا الجنائية على إنه : 

«(كل من المحكمة إلابتدائية أو المحكمة الإقليمية وحدها بعد ما يضاف 
إلى هيتتها المستشارون المحلفون تختص بالنظر في القضايا الجنائية في دائرة 
الاختصاص المخول لكل منهما . . . الخ) . 

ونصت المادة ١/٤١١‏ على تشكيل المحكمة الجنائية : (تتألف المحكمة 
ا لجنائية من رئيس وقاضيين مساعدين» وأربعة مستشارين محلفين وممثل 
للنيابة وكاتب الضبط) . 

وحددت المادة ٤۳۸‏ طريقة اختيار المستشارين بنصها :«يقع اختيار 
المستشارين المحلفون بطريق إلاقتراع حسب الكيفيات المبينة في الفصل ٤٤١‏ 
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والفصل ٤٤٤‏ وما يليه من الفصل ٤٤۸‏ من اللوائح المحررة كل سنة طبق 
الشروط المحددة وفي النصوص التشريعية المتعلقة بالعضوية إلاستشارية». 
وفي عام ٤‏ ۹۷ صدر ظهير شريف (قانون) بالتنظيم القضائي للمحاكم 
العادية في المملكة على النحو التالي : 
١۔‏ محاکم الجحماعات والمقاطعات . 
۲ المحاكم إلابتدائية . 
۳ محاكم إلاستئناف . 
٤‏ الخلن الاعلى. 
وبناء على نص هذا القانون تم تعديل المحاكم الجنائية » واستبعد 
الملستشارون المحلفون وأصبحت غرفة الجحنايات تتكون من خمس قضاة 
محترفين يكونون وحدهم هيئة المحكمة (السراج »د. ت» ص١۹٤).‏ 
١ . “‏ .۳ الواقع التجريبي للمساهمة الشعبية في إصدار الأحكام الجحنائية 
لم تسلم المساهمة الشعبية منذ العمل بها حتى اليوم من الهجوم العنيف 
عليهاء والدفاع المستميت عنها في نفس الوقت سواء من الفقه الأوروبي أو 
من شراح القانون الأمريكي 1 
واذا ما أخذنا إلاتجاه الذي ساد في إيطاليا تجاه نظام المحاكم الجنائية 
التي اشتركت عناصر فنية وعناصر شعبية تعمل معاعلى تقرير الوقائع 
والوصول إلى إلاذناب من عدمه»ء والنطق بالحكم دون الفصل في إصدار 
القرار بين الوقائع والقانون-فإننا نجد المؤتعرات التي عقدت في الثلاثين سنة 
الآخيرة» وبخاصة مؤترباليرمو ۱۹٥۳‏ ومؤتمر نابولي 1۹71 ومۇتمر 
ك ك ۹ لن اقام اله اطا إل قران فرق ار 
وفريق معارض لهذا النظام . 
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ويرى الفريق المعارض أن الفقه الذي يناصر النظام يتناسى أزمة العدالة 
الحالية في المجتمع الايطالي والتي كان سببها تراكم القضايا أمام الحاكم 
ا لجنائية . ولكي يكن الانتهاء من هذه القضايا بهذه الوتيرة فلن يتم ذلك إلا 
في عام ۲٠٠٠١‏ . ان معدل نظر القضايا آمام المحاكم الجنائية هو ٤‏ سنوات 
للقضية الواحدة“ وجاء عام ۲٠٠٠١‏ وما تزال المشكلة قائمة لا تجد لها حلاً. 

ويعتقد هذا الفريق المعارض أن القاضى الفنى أكثر كفاءة من قاضى 
ااا ا وي ا ج ا ارا ا و و 
على الفريق المناصر لنظام المحلفون آنه لا يثق في المساهمة الشعبية بدليل 
نهم ينادون بإدخال تعديلات جديدة عليه . أن المشكلة الحالية مام القضاء 
ا لجنائي هو ضرورة توفير إعداد خاص حتى يتسنى له كل ال معارف المطلوبة 
لن يقوم بالحكم في القضايا الخطيرة . ولن يتوفر هذا الإعداد إلا بالأخذ 
مبداً تخصص القضاة . ولا يجب أن يتهم هذا إلاتجاه بالرجعية فاذا كنا 
نخشى ابتعاد القاضي عن الحياة الواقعية » وهو الأمر الذي بناء عليه يحبذون 
ا و ا ا 
والثقافي بل والديني للقاضي ( زید»د. ت۰ ص ۹٥أ۲).‏ 


)١(‏ فى مقابلة صحفية اعترف وزير العدل السابق ۴11K‏ أن هذه حقيقة واقعة لا يكن 
إنكارها ولذلك قدم للبر مان مشروع بقانون بالعمل بنظام القاضي الفرد (قاضي 
الصلح) لكي يتم الفصل في القضايا المدنية والجنائية المتأخرة . وقدمت الحكومة 
الفرنسية تعديلا تشريعيا إلى البر لمان لإإدخال نظام(الوساطة) في القضايا الجنائية 
خارج نطاق العمل القضائي لحل آزمة العدالة الجنائية » وقد تبين أن هناك ٠۳‏ مليون 
قضية جنائية تنتظر الفصل فيها عام /۹١‏ ۱۹۹۷ء وأن القضية الواحدة تحتاج في 
المتوسط ٠١‏ شهرا للبت فيها . 
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ويرى الفريق المؤيد لنظام المحلفون أن اشتراك الشعب في ادارة العدالة 
بصورة مباشرة وبشكل فعال لا يكن بأي حال من الأحوال التغاضى عنه أو 
القضاء عليه . وإذا ما بحثنا عن السبب الذي دعى بالفريق المعارض إلى 
مهاجمة هذا النظام نجد آنهم مازالوا يعيشون في الماضي» وأن فكرة اللحلف 
أو قاضي الشعب غير المختص هي المرتبطة بأذهانهم من وقائع هذاالقرن . 
ولقد لوحظ أن عمليات النضوج والتقدم الاجتماعي والثقافة العامة وشرط 
ا لحصول على مؤهل دراسي قد ضيق الفجوة التي توجد بين القاضي الفني 
وقاضي الشعب . وهكذا يبدو التعسف في أن يسبغ على الأول العلم المطلق 
والمعرفة التامة وعلى الثانى اجهل المطبق ونقص الثقافة العامة . ان المعارضين 
لهذا النظام يهاجمونه لأسباب شخصية» ولم يؤسسوا هذه المعارضة على 
حجج فنية أو قانونية . فاذا فرض وكان هناك عيوب تلحق بنظام المحلفون 
فان المنطق السليم هو تعديله بحيث يتمشى مع الهدف من اقراره. وهنا 
يطالب المؤيدون بإدخال تعديلات قوامها : عدم منح القاضي الفني سلطة 
رئاسية بل تكون له سلطة توجيهية في المحكمة» وتوفير التناسب بين القاضي 
ال وا ا ر د وا ا ا اب اا 

وقد أخذ قانون الإإجراءات الجنائية الجديد بالتعديلين الآخيرين» ومع 
ذلك مازال الحال على ما هو عليه بالنسبة للمحاكم الجنائية ان لم يكن قد 
إزداد سوءا (زيد» والصيفي »د . ت» ص١۱).‏ 

وظهر الصراع حول نظام المحلفون بصورة أوضح في الولايات المتحدة 
الآمريكية حيث أجريت التعديلات الفنية والعلمية على نظم المحلفون وقد 
عالج جيروم فرانك في كتابه المعروف «المحاكم في الميزان» الأسانيد التي 
اعتمد عليها الفريق المؤيد فى آمريكا وذلك على النحرو التالى : عص٥إم[)‏ 
Frank, 1967, P. 108)‏ 
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أ - يقال أن المحلفون أفضل من القاضي في البحث عن الحقائق والوقائع› 
ولكن تبين من أحكام المحكمة العليا أن المحلفون ليسوا على مستوى 
يزيد عن القاضي الفني في البحث عن الحقائق . 

ب- يعتمد المعضدون لنظام المحلفون على فرض أساسي قوامه أن القواعد 
القانونية تجانب فى كثير من الأحيان العدالة » ولذلك فان تدخل المحلفون 
ا ويعتقد الفقه المعارض 
آنه بذلك قد وجد اثنى عشر مشرعا في كل قضية يعملون على هدم ما 
قرره المعجلس التشريعي المنتخب من الشعب والذي يتمثل في القوانين . 

ج- أن نظام المحلفون هو في الواقع حل ديقراطي لمشكلة القاضي غير 
اللختص والعاجز عن تحقيق العدالة » والقاضى القابل للارتشاء ولكن 
اذا كان هذا النقد صحيحا بالسبة لبعض الحالات النادرة فانه مازال 
قائما تجاه المحلفون الذي ثبت سهولة تأثرهم والتأثير عليهم ورشوتهم 
وقابليتهم للارتشاء المادي والمعنوي . 

د يقال أن نظام المحلفون جهاز تثقيف للمواطن وعامل في خلق الثقة في 
وظيفة الحكم والديقراطية . ولكن يرد على ذلك بالقول بانه هل يكون 
تعليم المواطنين على حساب أصحاب المنازعات في القضايا المدنية 
والمتهمين في القضايا الجنائية؟ . 

هان المواطنين ينادون بضرورة مساهمتهم في ادارة العدالة» ولكن ثبت 
علميا وتجريبيا أنه عند الضرورة تكثر الاعتذارات عند دعوتهم للقيام 
بواجبهم الدستوري والاشتراك في المحاكمات . 

و يعد المحلفون في القضايا الجنائية أداة ضرورية للتفريد الانساني إذ أن 
NO E Ee‏ 
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بصورة تزيد عن القاضي الفني . ولكن ظهر من التطبيق العملي أن هناك 
حالات خطيرة بريء فيها المجرم وحالات أخرى آدين فيها البرىء أمام 
الحلفون حتى ظهرت الحاجة إلى حماية المواطنين من أخطاء اللحاكم 
ومن اللإدانة الظالة وحماية الجتمع من قرارات اللحلفون بالبراءة لعدم 
وجود أدلة كافية ”. 
وبهذا نجد أن نظام المحلفون تواجهه مشاكل متعددة يكن حصرها 
ف التالی: 
مشكلة الإإنسانية . 
- مشكلة الوصول إلى القرار الصحيح . 
مشكلة العلاقة بين القاضى الفنى والمحلفين . 
 . ٤‏ خصائص العينة في التنظيم القضائي 
يبدو لنا من التحليل النظري السابق لهذا الفصل أن هناك موضوعات هامة 
القضاء» وتشكيل المحاكم» والمساهمة الشعبية في دارة العدالة الحنائية. 
ولقد ركزنا في الفصل الثالث من هذه الدراسة على استقلال النيابة 
العامة بصفة أساسية وعلى استقلال القضاء بصورة غير مباشرة . ولهذا نجد 
أن التحليل الوارد في هذا الفصل يكن تعميمه في كلتا الحالتين على الرغم 
(1) يكفي الإشارة إلى قضية لاعب الكرة الأمريكي الشهير (سامسون) الذي قتل زوجته 


وعشيقها وبرآته محكمة المحلفون في كاليفورنيا لعدم توافر الأدلة» وكذلك إلى وقف 
تنفيذ الآأحكام بالاعدام في قضايا كثيرة لصدور أحكام لا تتفق مع الحقيقة . 
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من الإشارة هنا إلى ضرورة أن تكون هناك دراسة مستقلة عن استقلال 
القضاء في الدول العربية . وفي المبحث الحالي سنتعرض لموضوع : نظم 
وتشكيل المحاكم الجنائية » والمساهمة الشعبية . 

وقد وردت أسئلة الموضوع الأول في إلاستبيان رقم (۳) ابتداءا من السؤال 
رقم ۱۲١‏ إلى السؤال رقم ٠۳١۹‏ . ويجدر اللإشارة هنا آنا في العينة الاجمالية 
أمکنا تطبیق ٠١۷۲‏ حالة» وحصلنا على ٠٤١١‏ استبيان غير مبين وبذلك يکون 
اللجموع الكلي ٠١١۸‏ حالة» وفي هذا البيان حاولنا مقارنة العينة الاجمالية 
بعينة القضاء التي بلغت ۱۸١‏ حالة . 

وفيما يتعلق بالمساهمة الشعبية فان إلاسئلة المتعلقة بها قد وردت في 
إلاستبيان رقم (۲) وبخاصة من السؤال رقم )٩١(‏ إلى السؤال رقم 
.)١/٠٠١(‏ وسيكون التحليل على ساس ما سبق ذكره فى هذه الدراسة 
کت عا عع الا وسر ن الع اكل لل الاجا 
۱۸ کالعادة. 


كان توزيع هذه العينة الفرعية مثلا للدول العربية التالية : 


319 


الجدول يوضح توزيع عينة القضاء وفق الدول 


أما عينة النيابة العامة فهى كما هى ١١‏ حالة . وإذا ما أضيفت إلإستمارات 
غير المبينة والتي بلغت ۲١‏ استمارة فان الملجموع الكلي هو ٠١١۸‏ . 
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٠.٠ ٤‏ تشكيل المحاكم الجنائية 

عملت نظم الاجراءات الجنائية في الدول العربية على تقسيم المحاكم 
إلى : محاكم عادية-ومحاكم خاصة . وكان لا بد من معرفة الواقع العملي 
لهذا التقسيم » ومدى فعاليته وصلاحيته في ظروف العالم العربي المعاصر 
حيث ظهرت أحجام جديدة للسلوك الاجرامي مثل : جرائم الارهاب 
والجرائم الاقتصادية والجرائم العابرة للحدود الوطنية والجرائم المنظمة . 
الحاكم العادية 

كان من الضروري آولا معرفة موقف المشرع العربي من التقسيم 
الفقهي للقضاء العادي الجنائي الذي يتبع درجتين للتقاضي › مع وجود 
فرصة الطعن بالنقض في الأحكام النهائية وتوفر رقابة قضائية عليا على 
تطبيق القوانين ودستوريتها. 

ولذلك كان السؤال التالى : 

ما هو التشكيل الذي يوجد للمحاكم الجحنائية في التراب الوطني؟ . 
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الجدول رقم )٠٠(‏ 


توزيع العينة بحسب تشكيل المحاكم الجنائية 


١‏ محاكم درجة أولى 


۲ محاكم استئنافية 


۳ محاكم النقض أو التمييز 
٤‏ المحاكم الدستورية العليا 


٥۔‏ محاکم أخریى 


وقد تبدو هذه المعطيات متناقضة مع بعضها ومن الصعب الاعتماد على 
مدى صدقها احصائيا » إلا آنه اذا نظرنا إلى كل معطية بمفردها فانها قد تعطى 
لنا تفسيراذامعنى . وما من شك في أن الاجابات التي تم الحصول عليها 
من العينتين ستبين لنا مدى الفهم والاستجابة عندها. 

وقد يكون مصطلح(محاكم درجة أولى) مضللا بعض الشىء إذ أن 
المقصود به أن هناك محاكم تعرض عليها القضية لأول مرة » ونه في النظام 
القضائي توجد بعد ذلك فرصة الطعن في قرارات هذه الأحكام. 

ولم تفهم العينة الاجمالية ذلك المعنى )٠١۷۲(‏ على عكس الجال 
بالنسبة لعينة القضاة» حيث رأت /.٥۹ , ٦‏ فقط بأن هناك محاكم أول درجة 
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في الدولة» على الرغم من آنه كان يجب أن تجيب العينة جميعها «بنعم» 
على هذا السؤال في متغيره الأول . وينطبق هذا التحليل أيضا على عينة 
القضاة )/۷٦,۲(‏ حيث لم يجب على هذاالسؤال ١‏ حالة بنسبة 
۸ 

ولم يبستطع مصطح «محاكم استئنافية» أن يوصل المعنى كذلك نظرا 
لاختلاف طبيعة هذه المحاكم في الدول العربية» فاحيانا جد لا يعتد المشرع 
الوطني باستئناف الآحكام جميعها بل تلك التي تعد جنحة وأحيانا نجد أن 
الاستئناف يعد طريقا للطعن في الأحكام الجنائية جميعها الصادرة من 
اللحاكم الجنائية التي تنظر الجرائم الجسيمة كالحنايات . وإذا ما حللنا البند 
الثاني من السؤال نجد أن العينة الاجمالية قد رت المعنى الأول )/.۳١ , ٤(‏ 
وغينة القضاة رآت العنى الثاني (۸, ..)0١‏ 

وفيما يتعلق بالبند الثالث بمحاكم النقض أو التمييز فيثور السؤال التالي : 

اذا لم تجب العينة على هذا البند؟ . 

قد تكون الاجابة بأنه لا توجد فى هذه الدول هذا الطريق من طرق 
الطعن أو أن العينة لم تجب على هذا البند لعدم الفهم . 

ولا نستطيع من خلال معطيات عينة القضاة (۷, ٤‏ ۷./) أن نؤكد الفرض 
الأول أو ندعم الفرض الثاني » ولكن هناك حقيقة تظهر من هذه النسبة اذا 
ما قورنت بالتوزيع الجغرافي وهي أن غالبية العينة في تت من دول تأخذ 
بنظام النقض «الحزائر» أو التعقيب «تونس» أو التمييز «الأردن» أو المحكمة 
العليا «الصومال» . وتكاد تتقارب نتائج العينة الاجمالية بالعينة الفرعية في 
شأن و جود المعحكمة الدستورية العليا (۳, /٤۷ ,۸ - ١١‏ ) خاصة وأنه لا 
تو جد هذه المحكمة فى كثير من الدول العربية . 
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ولم تضع العينة في اعتبارها وجود محاكم غير السابق ذكرها اذا ما 
وصفت بأنها محاكم عادية» ولكن توجد في قدر كبير من الدول العربية 
محاكم استئنافية ومحاكم خاصة على النحو الذي سنراه فيما بعد . 

ومن الواضح أن هذا التقسيم السابق يعطي صورة تكاد تكون متفقة 
مع الاتجاهات الدولية . وقد حاولنا من توجيه سؤال خاص إلى عينة الدراسة 
لمعرفة الصعوبات والمشاكل التي تقف آمام هذا التشكيل في الدول العربية . 
وكان السؤال هو : 

هل هناك معوقات تقف وراء هذا التشكيل؟ . 

وتعبر إجابات العينة الاجمالية عن تلك المعوقات التي تقف أمام 
التشكيلات القضائية في الدول المختلفة . وبدون تصنيفها سنقوم بتدوينها 
كما وردت دون تغيير في لفظ أو كلمة . وهذه المعوقات في نظر العينة هي : 
- عدم اختصاص القضاة في بعض المحاكم في الأمور الجنائية . 
- وجود ازدواجية في تشكيل محكمة الجنايات الكبرى مع المحاكم العادية . 
کاش الفا : 
- الممحسوبيات والوساطة والرشوة. 
- عدم القدرة على كشف الحقيقة مع عدم توفر الامكانيات الفنية الحديثة . 
- التداخل في الاختصاصات وعدم التسلسل في اجراءات المحكمة. 
- التكاليف الباهظة . 
- عدم توفر الشروط لاقامة هذه المحاكم . 
- عدم اعداد الأطراف القضائية الكافية . 
- يجب توفر الظروف المناسبة للقضاة وأعضاء النيابة العامة . 


0 
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- توفير العدد الكافي من المساعدين الاداريين ذوي الخبرة الفنية . 

- الروتين . 

- عدم مواكبة المستجدات الفنية والتقنية . 

- عدم امكانية تنفيذ الأحكام الجنائية الا بعد توقيع رئيس الدولة عليها. 

- عدم التعاون بين مختلف العاملين في مختلف الجهات القضائية . 

- عدم ملائمة التشريع لنمو وتطور المجتمع . 

- ضعف المحلفين القانونين وضرورة استبدالهم بقضاة أكفاء . 

- اطالة أمد المحاكمة. 

- التهرب من تنفيذ الاحكام . 

- عدم توفر الامكانيات المادية والبشرية لحسن سير العمل . 

- تدخل الدولة. 

- تأخر قاضي الدرجة الأولى في النطق بالحكم خشية معرضة قاضي الدرجة 
الثانية . 

- اختلاف الاجراءات القضائية . 

الان بالفاذات الساسنة والكنة. 

- عدم الثقة. 

- عدم خضوع الجهات القضائية مجلس قضائي عالي واحد. 

- عدم تطبيق الشريعة الاسلامية . 

- المحاكم الاستشناتية . 
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القضاء العالى 


تختلف مسميات القضاء العالى فى تشريعات الدول العربية» فكما 
العليا. وقد أدخلت هذه المحاكم للرقابة على تطبيق القانون من المحاكم 
الأدنى درجة» والتنسيق بين الأحكام الصادرة من هذه المحاكم بحيث تضع 


بعض الدول العربية حديثة العهد ثل هذه المحاكم» ولكن هناك بعض 
الدول الآخرى ومنها مصر قد جمعت الأحكام الصادرة من محكمة النقض 
لمدة طويلة بلغت مائة عام» وقام الفقه بالتعليق عليها لمعرفة اتجاه القضاء 
وخاصة القضاء ا لجنائي في تطبيقه لقواعد القانون الجنائي . وكان هذاالتحليل 
نظريا بمعنى عدم اخضاع عملية اصدار الأحكام الجنائية للتحليل العملي 
الملسحي الذي يختلف بالضرورة عن نتائج التأمل والتحليل النظري . وقد 
حاولت الدراسة المسحية هنامعرفة مدى فعالية هذه الرقابة وذلك 
الاشراف» ولذلك جاء السؤال التالي : 

هل تعمل محكمة النقض أو محكمة التمييز أو الملحكمة العليا 
بالاشراف على ممارسة تطبيق القانون بواسطة المحاكم الأدنى في الدرجة 


بصورة حقيقية ؟ . 


وقدتم الحصول على الجدول التالي : 
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الحدول رقم (۳٦(‏ 


العينة الاجمالية 


0۹,۲ ۱۰ V1,“ ۱۳۸ 
۲۲ ٤ E 11۰ 
۸,۸ ۳o E Eo 


ويتضح من الجدول السابق أن الغالبية تعتقد في قيام هذه المحاكم 
بوظائفها فى الاشراف والرقابة والتنسيق» ويؤكد ذلك الاجابات التى 
ورت على الال الال والتي بد معا سوال اط رة ق 
الاجابات السابقة وهو : 

هل تعمل هذه المحاكم السابقة على ممارسة الرقابة على المساواة في 
تطبيق القانون الاجرائي وتحقيق المحاكمة العادلة بواسطة المحاكم الأدنى 
في الدرجة ؟ . 
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الحدول رقم (۳V)‏ 
توزيع العينة بحسب مارسة اشراف القضاء العالي 
على المساواة ین الأطراف والمحاكمة العادلة 


العينة الاجمالية 


10 Vr, 100 
۲ ۱۲ A۸ 
۲۹ 6,٥ | 


والواقع أن العينة الاجمالية وعينة القضاة لم تتمثل السؤال السابق على 
النحو الذي كانت ترمى اليه الدراسة» حيث أن هناك علاقتين واضحتين 
في السؤال : الأولى تشير إلى الرقابة والثانية إلى كل من المساواة في المحاكمة 
ERE‏ وكانت الاجابات التى وردت عامة متأثرة بالسؤال 
اا ف ا ا ی ف ا 
من وجود متغيرات تتعلق بالمساواة والمحاكمة العادلة . ونعيد ونؤكد ربا 
كانت دراسة اصدار الأحكام من القضاء العادي بالمنهج العلمي المسحي 
تلقي الضوء على مشاكل العدالة في هذا المجال . 

وبا أن هذه المحاكم هي محاكم أوراق» أي تنظر هيئة المحكمة في 
الحكم من خلال المذكرات التي يقدمها الأطراف في الدعوى» فانها تتطلب 
اعداد فنيا خاصا من هيئة المحكمة . ولذلك يرى البعض أن تشكيل هذه 
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اللحاكم لن تتحقق له الفعالية الا بواسطة قضاة فنيين أو شرعيين وبذلك لا 
مجال هنا للكلام عن المساهمة الشعبية . 

وقد وجهت الدراسة السؤال التالى للعينة : 

هل تعتقد أن تشكيل أن تشكيل هذه المحاكم يقف حائلا مام تحقيق 
الآهداف التى من أجلها وجدت هذه المحاكم؟ . 


الحدول رقم(۳۸) 
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ويبدو من الجدول السابق أن غالبية العينتين تؤكد أن التشكيل الحالي 
وهو من القضاة الفنيين أو من القضاة الشرعيين يعمل على تحقيق أهداف 
القضاء العالى . 

وعادة لا يتم الالتجاء إلى القضاء العالي الا في نوع خاص من القضايا 
ا لجنائية (الجنايات). ولذلك تفرض التشريعات العربية شروطا شكلية لقبول 
هذه القضايا من حيث الشكل أمام هذه المحاكم . 

وقد حاولت الدراسة المسحية معرفة رأي العينة تجاه الشروط » ولذلك 
کان :السا اتال : 

هل هناك بعض القيود التي ترد على الطعن في الاحكام آمام هذه 
اللحاكم؟ . 


الجدول رقم (۳۹) 


E 
۳۸ 


A 
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ويلاحظ من هذا الجدول أن هناك تفاوت في الاجابات في متغير(نعم) 
حيث أن العينة الاجمالية رأت بنسبة عالية(۷۳./) وجود شروط لقبول 
القضايا للطعن مام القضاء العالي» في حين أن النسبة التي سجلت في 
عينة القضاة هى )/.0٥, ٤(‏ . 

وکان لا بد من توجيه سوال مباشر لمعرفة مدى اتساق اتجاه العينة مع 
السؤال الأصلي الخاص بالنقاش الدائر عن فعالية هذه المحاكم» ومدى 
تدعيم وجودها والوقوف آمام محاولات التقليل من آهميتها. وقد ورد 
السؤال التالى الذي وجه إلى العينة محل الدراسة: 

هل ترى ضرورة في وجود محكمة النقض أو محكمة التمييز أو 
الملحكمة العليا؟ . 


الجدول رقم )٤١(‏ 


توزيع العينة بحسب ضرورة وجود القضاء العالي 
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وتكاد تتفق العينتان على ضرورة وجود القضاء العالى KSI ١(‏ 
ولا تعد النسبة المعارضة فى هذه النتيجة غير ذات معنى .)/۸,١٠-/.٤,١(‏ 
القضاء الخحاص 

اذا كان الفقه يتفق فى شأن وحدة القضاء» فان التشريعات تخصص 
عادة قضاء عسكريا يفصل فى القضايا التى ترتكب من أفراد القوات 
بجعنى آنه يفسر على ساس القواعد العامة للقانون الجنائي اذالم يكن هناك 
نص خاص به (مصطفی » ۰۱۹٤٩‏ ص٥‏ ۰ |). 
عادة القضاء العام بذلك القضاء الذي يتم تشكيله ووجوده بصورة مسبقة 
قبل وقوع ال جرية بناء على النصوص المنظمة في قانون السلطة القضائية. 
واحيانا يتفق معنى القضاء العادي مع مفهوم القاضي الطبيعي . 

ويرى الفقه الوضعي أن التفرقة بين القضاء «العام» والقضاء 
«الاستشنائي» تعتمد على معيار زمني » ذلك لأآن الظروف قد تحتاج من حين 
إلى آخر تبعا لأحداث غير عادية تشكيل هذا القضاء الاستشنائى . وتؤدي 
كذلك أحيانا الضرورات السياسية الخاصة لثل هذا القضاء الاستشنائی › كما 
هو الحال أيضاً محاكم أمن الدولة. 

وتنص بعض التشريعات على تحريم القضاء الاستثنائي نظرا لخطورته 
في ن الدول تجعله في الواقع دائماء وبذلك يصبح الاستثناء قاعدة عامة . 
ولتلافي النقد تقرر بعض الدول تشكيل دوائر خاصة في نطاق القضاء 
العادي تختص بالفصل في بعض القضايا المحددة» وتسمح أيضا للمساهمة 
الشعبية فى هذه الدوائر «المحلفين» : (38 .ص ,1957 (Frosali R.,‏ 
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ولقد نصت الادة )١(‏ من القواعد الاساسية لاستقلال القضاء على حق 
الفرد في المحاكمة آمام المحاكم العادية التي تعمل على تطبيق الاجراءات الجنائية 
العادية . ولا يجوز لهذه المحاكم اتباع اجراءات خاصة بمحاكمات آخرى غير 
تلك التي تدخل في اختصاصاتها والتي تتعلق بالمحاكم العادية والقضاء العادي 
(United Nations : Compendium of U.N... op. cit. p. 151)‏ 

وقد رأينا أن الفقه العربي والفقه المقارن» بل والأم المتحدة تنتقد انشاء 
ا للحاكم الاستثنائية با في ذلك محاكم أمن الدولة . 

ومن هنا بدت الدراسة المسحية في سبر غور هذا الفكر من واقع 
العناصر العاملة في تنظيم العدالة الجنائية » وأعطت للقضاء ا لخاص معنى 
أوسع بحيث يشمل الصور التي وجدت في المجال القضائي القومي 
وكذلك الصور التي بدت تتسرب إلى المجال الدولي تحت اسم المحاكم 
ا لجنائية الدولية ا لخاصة . وجاءت الأسئلة في الاستبيان رقم (۳) من سؤال 
٤‏ إلى ۱۲۷ تتعلق أساسا بهذه الأنغاط من المحاكم» ومن هذه الأسئلة 
السؤال التالي ال لخاص بالمحاكم الاستشنائية » ومحاكم أمن الدولة» والمحاكم 
الخكرة: 

هل توجد في بعض الدول العربية محاكم خاصة تحاكم أمامها الأفعال 
المجرمة في النظام القضائي القومي؟ . 

وقدحصلنا من الاجابات على الجدول التالي : 
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الجدول رقم )٤١(‏ 


٠٠١ | ٠١١۷١| الجموع‎ 


ويتضح من الجحدول السابق أن هناك وجود لكل من المحاكم الاستفنائية 
والمحاكم العسكرية ومحاكم أمن الدولة . ولكن من الاجابات نجد أن السائد 
في الدول العربية هي محاكم أمن الدولة ۷ , ۷۲ تليها ا محاكم الاستفنائية 
۳ وآخيرا المحاكم العسكرية للمدنيين ٥‏ ,1۲۹ . وقد تعبر نسب 
الاجابات بالنفي عن واقع العالم العربي تجاه هذه المحاكم حيث سجلت 
عدم وجود المحاكم الاستشنائية ۲ , »/.٠١‏ ومحاكم آمن الدولة »/.١١, ٦‏ 
والمحاكم العسكرية ۹ , ۲۳/. 

ويؤكد هذا التحليل النسب التي سجلت في عينة القضاة والتي وردت 
على النحو التالي : 
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جدول رقم )٤۲(‏ 


توزيع اجابات عينة القضاة تجاه المحاكم الخاصة والاستفنائية 


/ 


وكان من الضروري معرفة مدى احترام هذه المحاكم للضمانات 
والاجراءات العادية» فوجهت إلى العينة الاجمالية» وبالتالى إلى عينة 
القضاة » السؤال التالى : 

هل تتبع الاجراءات العادية أمام هذه المحاكم الخحاصة» بمعنى توفير 
الضمانات اللإجرائية مثل حق الدفاع والمحاكمة العادلة والطعن في الأحكام 
وها : 
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الجدول رقم )٤۳(‏ 


0 


04,۸ ۰۲ 0۹,۷ ۳۷ 
V,١ 1۹ 1,۸ <۲ 
۸,١ 1٥ ,0° 1۳ غير مبار‎ 


ويتضح من الجدول السابق أن العينة ترى أن المحاكم الاستشنائية تراعي 
الضمانات الاجرائية حيث سجلت ۷ , ٥۹‏ من العينة الاجمالية هذا المعنى › 
وسجلت عينة القضاة كذلك ۸ , /.٥ ٤‏ هذا الاعتقاد . واذاماوضعنافي الاعتبار 
نسبة ۸ , ۲١‏ فى العينة الاجمالية» ونسبة ١‏ , ۳۷ فى عينة القضاة التى لا 
ترى توفر هذه الضمانات فان علامة استفهام كبيرة تظهر في شأن الاآراء السابقة . 

أقد تضمن السؤال عناصر محددة كضمانات اجرائية على سبیل الخال : 
مثل حت الدفاع والمحاكمة العادلة والطعن في الأحكام . وبقارنة آراء العينتان 
مثلا في اجاباتها عن توفر حت الدفاع أمام المحاكم العادية نجد أن النسبة التي 
سجلت مرتفعة للغاية(۳ , ۷-1.۸ , ۸٩4‏ ) في حين أنه في المحاكم الاستشنائية 
قد سجل ۷, ۸/9۹ /.٥ ٤,‏ » الأمر الذي يؤكد بأن هناك شىء ما قد جعل 
العينتان تتردد في اجاباتها تجاه هذه المحاكم ان لم تتضارب آقوالها في الحالتين . 
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وقد وجهت انتقادات إلى العالم العربي في شأن عدم توفر المحاكمات 
العادلة أمام هذه المحاكم بأنواعها الثلاثة » ومنذ الثمانينات تؤكد هذه التقارير 
بأن هناك عدداً كبيراً من المحاكمات قد تمت فى بعض الدول العربية بلا 
O O E‏ 
الدولية لعام ۱۹۸۹ بعض الإحصائيات المفزعة : 
- إعدام وتصفية جسدية بدون محاكمات ۹ا۱ حالة . 


- قبض بدون تحقيتق ولا إحالة على المحاكم ٠١۷۷‏ حالة. 


- ضرب وتعذيب خلال التحقيق ۷ حالة . 
- سجن بلا محاكمة ۸ حالة . 
- محاكمات بلا ضمانات إجرائية ۵ حالة . 


وقد أسندت هذه الوقائع إلى ٠١‏ دولة عربية من ۲۲ دولة» وأن الدول 
التي قد يبدو آنها تحترم الضمانات والحقوق لم يصل إلى العالم الخارجي 
على الأقل أنهاقد عملت على انتهاك حقوق الأنسان . رائنمصى) 
International.1994, Sonda, Roma 1995,p.11).‏ 

وارتبطت عدم توافر الضمانات في هذه التقارير با محاكمات السياسية» 
وجرائم الرآي» والمحاكمات الايجازية ومحاكمات أمن الدولة» 
والمحاكمات بلا ضمانات » والمحاكمات غير القضائية . 

وجاء نقد الفقه العربي لهذه المحاكم الاستشنائية وأمن الدولة كما رأينا 
سابقا ومؤيدا لهذه الادعاءات ما يجعل من الضروري على الأقل اخضاع 
هذه الآنغاط من المحاكم للدراسة العلمية لايجاد سبل وأساليب تلافي النقد 
الموجه اليها اذا ما صرت الدولة على التمسك بها كمحاكم دائمة. 
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وبتتبع الاجابات التي لا ترى توفر الضمانات الإجرائية أمام هذه 
اللحاكم حصلنا على الجدول التالي من توجيه سوال : 
في حالة الإجابة «بلا» هل هناك إجراءات خاصة لهذه الملحاكم 


الخاصة؟ . 


الجدول رقم )٤٤(‏ 
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ومن الواضح أن العينة الاجمالية قد أكدت وجود اجراءات خاصة 
)/۸٠ ,۸(‏ أمام هذه المحاكم» في حين أن عينة القضاة قد أجابت على هذا 
السؤال بصورة تدعو للدهشة حيث أنه لايعقل أن /.٥۳ , ٦‏ من اجابات القضاة 
لاتدري بأن هناك جراءات خاصة أمام ا محاكم الاستثنائية ومحاكم أمن الدولة. 

وكان من الضروري حصر أغاط الجرائم التي يتم محاكمة مرتكبيها 
أمام هذه المحاكم الخاصة . ومن الاجابات على سؤال : 

ماهي آنواع الجرائم التي تتم المحاكمة فيها أمام هذه المحاكم الخاصة؟ . 

أمكنا حصر الجرائم التالية : 

القتل العمد» التزييف والتزوير» جرائم أمن الدولة» السطو المسلح 
لمقترن بالقتل» الرشوة والاختلاس» جرائم المخدرات» جرائم العصابات 
الارهابية » الجرائم التي تعمس الاقتصاد القومي » التجسس وال جرائم السياسية» 
جرائم العرض وجرائم الدعارة» جرائم الآأحداث» الاعتداء على موظف 
أثناء تأدية وظيفته » جرائم الأسلحة» جرائم الاعتداء على أرض الدولة» 
الجرائم العسكرية» جرائم إساءة استخدام السلطة » الفساد السياسي » جرائم 
التنظيمات الدينية » جرائم القذف لمسئول تابع للدولة» نشر الاشاعات 
الكاذبة » ا لخمور» الجرائم التخريبية » قضايا التأمين » جرائم التهريب» جرائم 
التهرب من سداد الضريبة » ترويج العملات بصورة غير رسمية» الخيانة 
العظمى » الحرائم التي تقع أثناء تطبيق قوانين الطوارىء» الجرائم الواقعة على 
الأموال العامة » جرائم المرور» جرائم الافساد في الأرض» القضايا التي 
يحيلها رئيس الجمهورية على هذه المحاكم » السرقة بالاكراه» جرائم الآداب 
العامة الاغتصاب »الجحرائم التي يرتكبها الوزراء» النزاعات القبلية » الانتماء 
إلى أحزاب معادية » الدهس» الهروب إلى خارج القطر . 
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وماذا بقي من الجرائم العادية الذي لا يبخضع لهذه المحاكم الخاصة ؟ . 

ورت هيئة الدراسة المسحية استطلاع العينة في شأن محاكمة الجرائم 
التي تمثل مظاهر جديدة إجرامية لم تكن موجودة بهذا الشكل في العالم 
العربى: وق ورد السوال التالى وق ورة السو آل التالى فى استبيان الذراسة 
الملسحية : 

تعاني كثير من الدول من ظاهرة الإجرا م المنظم «المخدرات» الارهاب» 
الجرائم الاقتصادية» فهل توافق على محاكمات خاصة لهذه الجرائم؟ . 


الجحدول رقم )٤٥(‏ 


توزیع العينة بحسب محاكمة الاحجام الحديدة للظاهرة الاجرامية 


العينة الاجمالية 


1۹۹ نعم‎ ١ 


Vor ل‎ ۲ 


٣‏ غیر مبین 


V1 1۲۹۰ 
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ومن الواضح أن العينة الاجمالية تكاد تنقسم إلى فريقين تجاه هذا 
السؤال( , »)/.٤۷ , ۹-/.٤٤‏ في حين أن عينة القضاة ترى عدم تخصيص 
محاكمات غير عادية لهذه الجرائم . 

وبتوجيه السؤال التالي إلى العينة التي تفضل المحاكمات الخاصة : 


في حالة «نعم» ما هي آوجه الاختلاف بين هذه المحاكمات والمحاكمات 
العادية للاجرام العادي؟ . 


حصلنا على الاجابات التالية : 
- الاسراع في المحاكمة. 
- تمس هذه الجرائم المواطن والمجتمع ولا بد في شأنها من عقوبات صارمة . 
تأمين العدالة الاجتماعية وتهدئة الرأي العام . 
اطالة آمد المحاكمة عند البت في هذه القضايا آمام المحاكم العادية . 
- عدم الطعن في الأحكام الصادرة من هذه المحاكم . 
- جعل هذه المحاكمات سرية . 
- اختلاف تشكيل المحكمة في كل من النمطين . 
- ضرورة الحصول على اذن من الساطات العليا السياسية . 
- لا ينطبق على آحكامها عفو عام آو خاص . 
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۲.٢١ . >‏ المساهمة الشعبية 

رينا أن الاتجاه إلى إلغاء آنغاط المساهمة الشعبية التى ظهرت فى بعض 
ا کو ا ی 
الآنغاط القريبة من المساهمة الشعبية مازالت تطبق في المناطق النائية كالتحكيم 
والمحاكم القبلية . 

وقد حاولنا فى الدراسة المسحية أن تسجل سمات هذه المساهمة من 
واقع اجابات العينة على أسئلة الاستبيان رقم(۲)ء وخاصة من السؤال رقم 
Ae‏ 

وتعلق السؤال الأول : دى وجود المساهمة الشعبية في الدولة» حيث 
السؤال على النحو التالي : ۰ 

هل هناك صورة من صور قيام المواطنين العاديين بالبت في القضايا 
ا لجنائية في آقاليم الدولة ؟ . 

وقد حصلنا على الجدول التالي : 


جدول رقم )٤٩(‏ 


ی 


العينة الاجمالية 


ومن الواضح أن غالبية العينة الإجمالية (۸ , )/.٥١‏ وعينة النيابة العامة 
(۳,/) لا ترى وجود آية صورة من صور المساهمة الشعبية في دولها. 
وریا كانت العینتان ن تشير في ذلك إلى المساهمة الشعبية بصورة رسمية. 
وتؤكد حوالي ثلث العينتين أن هناك صورة من صور المساهمة الشعبية وهو 
ما يتفق مع الواقع العرفي في هذه الدول . 

ومن المنطقي أن يكون السؤال التالي : 

حدد باختصار هذه الصور أو الصورة الموجودة؟ 

ومن الاجابات التى رت وجود صورة المساهمة الشعبية أمكن 
E O O E‏ وقد 
رتا هذ الأغاط الشخبة علن الخو الال ٠‏ 

تدخل الأقارب وأصدقاء القضاة-جهات رسمية لها سلطة القضاء من 
الناحية الادارية ‏ القضاء العشائري- أعمال التحكيم التيي تتم في مناطق 
البدو والأماكن التي لا تصل إليها الشرطة-العمدة وشيخ البلد واللجان 
الشعبية ورجال الدين-المحاكم الأهلية من الدرجة الثالثة بالقرى والأرياف 
محاكم العوائد والأسعارالمجالس العرفية ‏ القضاء الشعبي في القضايا 
البسيطة لجان الدفاع الشعبي في الأرياف-هيئة القضاء الاجتماعي-محكمة 
ا لجنايات(نظام المحلفين)-المساعي الحميدة من وجهاء القرية أو البلدة لحل 
نزاع جنائي محكمة القيم . 

وكان من الضروري معرفة الاجراءات التي تتبع آمام هذه التنظيمات 
الشعبية » والأدلة المقبولة أمامها . ولذلك وجه الى العينة فى شأن 
الإجراءات ثلاثة أسعلة ۰ 
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الآول : هل تتبع مام القضاء الشعبي نفس الاجراءات التي تتبع مام القضاء 
الرسمي للدولة ؟. 

الثاني : هل هناك اجراءات خاصة بالتحقيق أمام القضاء الشعبي؟ . 

الثالث : ماهي الطريقة ة التي يقدم بها الجاني والمجني عليه دعواه إلى القاضي 
ال : 

بحسب اتباع الإإجراءات العادية أمام القضاء الشعبي . 


الجدول رقم )€۷( 
توزيع العينة الاجمالية بحسب اتباع الاجراءات أمام القضاء الشعبى 


() لأسباب فنية لم نستطع الحصول على البيانات الخاصة بعينة النيابة العامة في هذا البند. 
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وقد انقسمت العينة فى اجاباتها حيث رأى حوالى ثلث العينة أن 
الاجراءات العادية هي التي تتبع آمام القضاء الشعبي» في حين لا يرى الثلث 
الثاني ذلك وامتنع الثلث الأخير عن الاجابة. 


وعند توجيه السؤال الثاني الخاص بمدى وجود إجراءات خاصة» 


أمكننا ا لحصول على الجدول التالي : 


الجدول رقم )٤۸(‏ 
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ويلاحظ على هذا ا لجدول أن نسبة غير مبين) مر تفعة (۵ , )/١ ٤ ,۸-/.٤١‏ 
وهو ما يثير التساؤل عن آسباب الارتفاع : هل هو عدم المبالاة أو عدم المعرفة؟ . 

وتكاد تتعادل نسبة الاجابة «بنعم» بنسبة الاجابة «بلا» في العينة 
الاجمالية (۹, )/.۲۹-/١‏ وهو ما يعطي دلالة على عدم التأكد بالنسبة 
لمضمون الاجابة . ولن تكون اجابات عينة النيابة العامة فاصلة بالتأييد أو 
التفى» وخاصة وآنها تعبر عن حوالى ثلث العينة ٦-۲۰ , ٩(‏ ,۳۹/) ما 
يعطي الانطباع العام بأنه لا توجد اجراءات خاصة أمام القضاء الشعبي الأمر 
الذي لا يعضده التاريخ ولا الممارسات فى البادية أو المناطق النائية . 

وعلى أية حال اذا ما حللنانسبة الاجابات السلبية» ومقارنتها 
بالاجابات الواردة من السؤال التالى : 

في حالة الاجابة «بلا» أذكر باختصار تلك الإجراءات التي تتبع مام 
القضاء الشعبى؟ . 

أمكننا ا لحصول على أن الإجراءات الخاصة التي تتخذ أمام القضاء 
الشخى لها الات الالة ٠‏ 
- عدم وجود نصوص وتعليمات مكتوبة . 
- عدم خضصوع هذه الاجراءات للمراقبة. 
ائ الا خر ات اة اة 
- يقف المتخاصمان أمام القاضي ويقول كل منهما حجته . 
- یحدد کل متخاصم کفیل بالوفاء . 
تلاوة حجج المتخاصمين على مسامع الجميع وادانة الجاني . 
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- النطق بالحكم» وإذا كانت هناك إجراءات سابقة قبل ذلك كالعطوة 
والصلح . 
- لا تزيد مدة المحاكمة عن شهر . 
- تخضع المحاكمات في اجراءاتها للعرف والعادات والتقاليد والاجتهاد . 
- يقدم الشخص المتضرر شكواه إلى القاضي أو الحكم مباشرة. 
تحديد يوم اللقاء والاتفاق على شخصية القاضي ممن يوثق في دينه وأمانته . 
- تنتهي المحاكمة بدون اصدار حكم بتقييد أو سلب الحرية . 
- وضع مبلغ من المال بواسطة كل طرف لدى أحد المحكمين . 
2 سماع شهادة الشهود. 
- يتشاور القاضي الشعبي مع كبار الجالسين . 
- تتسم اجراءات المحكمة بالبساطة. 
وما من شك في أن هذه الخصائص هي التي تأمل المحاكمات الرسمية 
من القضاء الرسمي الوصول اليهاء وتعمل الاتجاهات المعاصرة في تنظيم 
العدالة الجنائية بالمطالبة بها وبصفة خاصة : النزال وسمات النظام الاتهامي› 
علنية الإجراءات» حماية حقوق الاطراف» حرية المتخاصمين» تبسيط 
الإجراءات» عدم الالتجاء آلى سلب الحرية . وقد رأينا أن الأم المتحدة قد 
طالبت بتطوير القضاء الشعبي وخاصة في الدول النامية نظرا لأنه قد ثبت 
فعاليته بصورة تزيد على تلك التى سجلت بواسطة القضاء الرسمى . 
وار ارا اة مر 1 ال فر ها اه اا 
الشعبي وخاصة في القضايا ا لجنائية . وقد عددت الاجابات الأدلة التالية : 
- الاعتراف . 
- شهادة الشهود. 
- آقوال المجني عليه . 
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اشرات 
الآدلة الأخرى التى يراها القاضى مناسبة وتؤثر فى قناعة القاضى . 
- اليمين على الطرف الآخر أو جميع الأطراف . 
خا لات الللين: 
- تراضي الطرفين . 
- تقصى الأثر والاستعراف . 
- البشعة «تجربة النار» . 
- الأدلة التى تقبلها الشريعة الإسلامية. 
وحاولنا معرفة جواز الطعن في الأحكام الصادرة من القضاء الشعبي» 
وقدمنا للعينة سؤالين أحدهما في الاستبيان رقم (۲) وجاءت صياغته على 
النحو التالى : 
وفي حالة وجود قضاء شعبي : هل يجوز الطعن في الأحكام الصادرة 
من هذا القضاء؟ . 
والثاني في الاستبيان رقم(۳) وهو : تعتبر أحكام المحلفين نهائية» 
وأحيانا لا يعطي حق استئناف الاحكام الصادرة منها > فهل يتفق ذلك مع 
تحقيق العدالة؟ . 
وقد حصلنا على الحدول التالى بالنسبة لاجابات السؤال الأول :° 
ومن الواضح أن أغلبية العينة الاجمالية وعينة النيابة العامة أيضا ترى 


(۱) تم اعداد الجدول على أساس الاجابات التي أكدت وجود القضاء الشعبي في 
۹ حالة )/.۳١ , ١(‏ في عينة النيابة العامة . (أنظر جدول رقم .)٤١‏ 
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الجدول رقم )٤۹(‏ 


توزیع العينة بحسب الطعن في أحکام القضاء الشعبي 


جواز الطعن في الأحكام الصادرة من القضاء الشعبي (۸ , ۸-۷١‏ ,1۸./)» 
آي اعمال المحاكمة على درجتين على غرار الحال بالنسبة للقضاء الرسمي . 
ولكن قد يعمل ذلك على تضارب الأحكام للقضاء الشعبي» خاصة وأن 
العرف والتقاليد هي التي تحكم عادة هذه القضايا . 

ومع ذلك فإن هذا الاتجاه كما رأينا معمول به بالنسبة لمحاكم المحلفين 
حيث يعطي حق الطعن بالاستئناف أمام محاكم المحلفين الاستئنافية» الأمر 
الذي أكدته الاجابات على السؤال الثاني والتي تظهر بجلاء من الجدول التالي : 
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الجدول رقم )٠١(‏ 


العينة الاجمالية 


وكان من الضروري معرفة موقف الرآي العام من أحكام القضاء الشعبي 
وهو ماتم صياغته في سؤال وجه إلى العينتين على النحو التالي : 


هل يتجاوب الرآي العام مع أحكام القضاء الشعبي في المسائل 
الجنائية؟ . 
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الجدول رقم )١(‏ 


توزيع العينة بحسب استجابة الرأي العام لأحكام القضاء الشعبي 


وقد استجابت أقلية العينة إلى هذا السؤال حيث رأت الاأقلية )/.٤١ ,٩(‏ 
-۸,۷./) أن هناك تجاوب للرآي العام مع أحكام القضاء الشعبي › ولم 
توافق نسبة ضئيلة على ذلك(۳, )/.١١, ۸/١‏ . ووقفت نسبة كبيرة من 
الاجابات صامته لا تعبر عن رأيهاء وريا كان ذلك دلالة على عدم الفهم 
أو عدم معرفة الواقع العملي للقضاء الشعبي . 

هل هناك مبرر للتوسع في القضاء الشعبي في المسائل الجنائية؟ . 

وتبدو أهمية هذا السؤال من معرفة مدى استعداد الرأي العام من قبول 
توصية الأم المتحدة بالتوسع في النظم العرفية وتطويرهاء وقد حصلنا من 
الاجابات على الجدول التالى : 
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الجدول رقم )٥۲(‏ 


توزيع العينة بحسب التوسع في نظام القضاء الشعبي 


ويبدو من الجدول أن نسبة «غير مبين» قد تطابقت مع تلك التي سجلت 
في الجدول السابق الخاص باستجابة الرآي العام» وهو ما يؤكد عدم الرغبة 
في التعبير عن الرآي . وقد رآت الأقلية (۲/.۲۲, )/.۲١‏ أن هناك مبرر للتوسع 
في نظام القضاء الشعبي» في حين أن الأغلبية(۷ )/.٤١ , ٦-1۳۹,‏ لاترى 
ذلك . ومن الملاحظ أن كلمة «الرأي العام التي استخدمناها لا تعبر عن معناها 
الحقيقي بل الرآي العام الفني المتتخصص للعاملين في نظام العدالة الجنائية . 

ورأت هيئة الدراسة المسحية نه من الضروري أيضا معرفة مدى تأثير 
القضاء الشعبي على القضاء الرسمي» فوضعت السؤال التالي : 

هل يؤثر القضاء الشعبي على فاعلية ونشاط القضاء الرسمي في الدولة؟ . 

وقد حصلنا على الجدول التالي : 
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الجدول رقم )٠۳١(‏ 


ويبدو من الجدول السابق أن حوالي نصف العينتين ترى عدم تأثير 
٥‏ //). وهذه نتيجة طبيعية إذا ما وضعنا فى الاعتبار الاجابات التى 
التوسع فيه . ولهذا كانت اجابة الفريق الذي يثل أغلبية الاجابات على 
مبين) هي نفسها التي سجلت في الجدول السابق ٤, ٩-1۳۸, ٩(‏ ۳/). 

وبافتراض أن هناك تأثير من القضاء الشعبي على القضاء الرسمي في 
فاعليته ونشاطه» وجهنا السؤال التالي للعينة التي أجابت (بنعم): 
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في حالة الاجابة (بنعم) : كيف يكن التوفيق بين القضاء الشعبي 
والقضاء الرسمى فى الدولة؟ . 
- في حالة الصلح العشائري يجب أن يؤخذ به في مجال القضاء الرسمي . 
- أن يكون التوفيق من خلال صكوك الصلح . 
- أن يتم اجتماع بين القضاء الشعبي وقضاة الدولة لمناقشة مدى التشابه 
والاختلاف بين القواعد العرفية والقوانين المعمول بها فى الدولة للوصول 
إلى صيغة تجيز عمل القضاء الشعبي . 
الرسمي . 
- الاكتفاء بالحكم الذي يصدره القضاء الرسمي نظرا لعدم تحقيق التوفيق 
- أن يلم القاضي الشعبي بالقوانين المعمول بها في الدولة. 
- امكانية استئناف الآحكام الصادرة من القضاء الشعبي آمام القضاء 
الرسمي . 
- تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية في القضائين وبذلك تزول التفرقة . 
القضاء الجنائى الدولى 
ترجع فكرة انشاء محاكم دولية جنائية إلى الحرب العالمية الأولى(عصبة 
الآم» ۱۹۳۷ء ثم عادت وبرزت بعد الحرب العالمية الثانية بانشاء محكمتين 
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لمحاكمة مجرمي الحرب : احداها هي محكمة نورمبرج الشهيرة لمحاكمة 
النازيين» والثانية لمحاكمة مجرمي الحرب اليابانيين . 

ويعتبر فقه القانون الدولي الجنائي هاتين التجربتين بأنهما كانتا مؤقتتينء 
زک ا ل د را رجت الاعات ا 
اللحكمتين على ساس أنهما كانتا ذات صبغة عسكرية» وكانتا عبارة عن 
تطبيق قانون الغالب على المغلوب . (Meuller G. & Freda Adler & W‏ 
Laufer,1993, P. 448)‏ 


وعقب نشوب حرب يوغسلافيا وبروز الأنتهاكات للقانون الانساني 
والاعتداء ا لجنسي بطريقة منظمة بحيث ظهرت آنها نتاج سياسة مرسومة . 
قرر مجلس الأمن بالأم المتحدة عام ۱۹۹۳ تشكيل محكمة دولية بالقرار 
رقم 808/۸۴5/8 بتاریخ ۲۲ فبرایر ۱۹۹۳م '. 
من قضاة فنيين ومدعي عام» وماتزال تقوم بنشاطها حاليا في محاكمة صغار 
مجرمي الحرب دون القبض على المجرمين الحقيقيين المخططين لهذه السياسة 
المرسومة والتى وجهت معظمها تجاه المسلمين فى يوغسلافيا «البوسنة) . 


(۱) بناء على القرار رقم ۷۸۰ بتاریخ ٦‏ اکتوبر ۱۹۹۲ شكل مجلس الأمن لجنة خبراء 
لدراسة وتحليل مام جمعه من معلومات وتزويد الأمين العام با تخلص إليه اللجنة 
بشأن الأدلة على حدوث انتهاكات القانون الدولي الانساني واتفاقيات جنيف . وقد 
قدم التقرير النهائي لى سكرتير الآم المتحدة الذي أحالها إلى رئيس مجلي الأمن في 
٤‏ مايو ۱۹۹١‏ . آنظر : الأم المتحدة رسالة مؤرخة ۲٤‏ مايو ۱۹۹٤‏ موجهة من الأمين 
العام إلى رئیس مجلس الآمن۔ 8/ 674/1994 بتاریخ ۲۷ مایو ۱۹۹٤‏ . 
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ويعتبر فقه القانون الدولي أن هذه المحكمة الدولية لها صفة مؤقتة» 
وليس لها صفة الدوام وقد اتخذت مقرا لها في محكمة العدل بلاهاي . 

ويحاول الفقه الدولى الضغط على المؤسسات والهيئات الدولية للعمل 
NE E IEEE‏ 
الدولية لمواجهة الجرائم ضد الانسانية بصفة عامة» مع اعطاء اختصاص في 
شأن ال جرائم العابرة للحدود القومية وجرائم الارهاب الدولي . 

ويؤكد هذا الفقه أن الحاجة إلى تشكيل محكمة دولية تبدو من الرغبة 
ا لجماعية لمكافحة الجرائم الدولية ا لخطيرة مثل الجرائم المنظمة» وجرائم 
الارهاب» وجرائم المخدرات» والتجارة غير المشروعة في الأسلحة» 
وجرائم البيئة . وإزاء النقد الخاص لفكرة المحكمة الجنائية الدولية من بعض 
الدول على أساس التدخل في سياستها الداخلية» يؤكد الفقه الدولي أن 
وجود هذه المحكمة هو الرد الطبيعي والفعال لمواجهة تلك الجرائم التي هي 
بطبيعتها لا تخضع لسيادة الدولة في حدودها الاقليمية الضيقة . وتسمح هذه 
اللحكمة بالتغلب على جميع العقبات التي تقف اليوم آمام تسليم المجرمين 
في الحرائم السياسية وكذلك بالتغلب على تلك العقبات التي تقف أمام رفض 
هذا التسليم-الأمر الذي يترك فراغا كبيرا لعدم العقاب على الأفعال بسبب 
عيوب نظام التعاون الدولي الحالي . )19 (Giuliano Vassalli 1990. p.‏ 

وقد طالبت عصبة الأم منذ عام ۱۹١۷‏ بعقد اتفاقية دولية لانشاء 
ee‏ قية حظر القتل الجماعي عام ١۹٤۸‏ 

نشاء محكمة جنائية دولية تختص بهذه الجرائم . ولم يتحقق كلا الأمرين . 
a GG‏ 
دولية التي نصت عليها المادة ١‏ من الاتفاقية الدولية لكافحة وردع جرائم 
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التمييز العنصري «الأآبرتايد التي وافقت عليها الجمعية العامة للأم المتحدة 
في عام ۱۹۷١‏ . وطالبت الحلقة الدراسية الدولية التي عقدت في سيراكوزا 
-ايطاليا عام ۱۹۷١‏ لدراسة الارهاب والجرائم السياسية» بتأسيس محكمة 
جنائية دولية لمكافحة ومحاكمة جرائم الارهاب . 

وهناك مشروعين قدما على الساحة الدولية لتشكيل المحكمة حاليا: 
الأول مشروع بتأسيس محكمة جنائية درلية دائمة تم الموافقة عليه من الجمعية 
العامة للأم المتحدة في عام ۱۹۹۳ »ولم يتخذ أي خطوة تنفيذية ازاء هذا 
المشروع . وقد وافق المؤتمر الذي عقدته الأم المتحدة في روماعلى هذا 
المشروع في عام ۱۹۹۸ وتم ايداعه في سكرتارية الآم المتحدة بنيويورك 
للتوقيع عليه من الدول التي ترغب في الانضمام إلى الاتفاقية الدولية 
الخاصة . )106 .ص ,0.1969 (Meuller G.‏ 

وقد نشر المشروع الثاني بواسطة د . شريف بسيوني على شكل مقال 
با مجلة الجنائية الدولية لقانون العقوبات عام ١۱۹۸ء‏ ثم في كتاب باللغة 
الانجليزية في عام ۱۹۸١‏ يتضمن مشروعاً متكاملاً من حيث الموضوع 
واللإجراءات لمحكمة جنائية دولية دائمة تتخذ مقراًلها في المحكمة الأوروبية 
لحقوق الانسان ‏ ستراسبورج على أن يكون لها الاستقلال الذاتي . :هط؟) 
Bassioni.1987)‏ 

وتقف فرنسا منذ عام ۱۹۸١‏ وراء حملة دولية- أوروبية لانشاء هذه 
اللحكمة وخاصة لمواجهة الحالات التي لا تدرج تحت اختصاص أية دولة 
عند رفض تسليم المجرمين من الدولة التابع لها والمطلوب تسليمهم في جرائم 
الارهاب. 
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وتكررت هذه الحملة من الدول الأمريكية في عام ۱۹۸۸ عند مناقشة 
اتفاقية فيينا لمكافحة تهريب المخدرات على المستوى الدولى . 


وفي كل مرة يناقش فيها المجتمع الدولي الجرائم المنظمة أو الاحجام 
الحديدة للظاهرة الاجرامية تثور فيها على المستوى الدولى مسألة انشاء 
محكمة جنائية دولية دائمة لقصور الدول عن معالحة هذه الظواهر الاجرامية 

ولذل ك عملت الد راسا اة على سس أغاعاتك عة الدراسة 
تجاه أمرين : أحداهما خاص بأهمية السياسة الرشيدة لمكافحة الأحجام 
الحديثة للظاهرة الاجرامية وخاصة جرائم الارهاب» والثانية عن تأسيس 
اختصاص دولى لمحاكمة ظاهرة الاجرام الدولى والاجرام العابر للحدود 
الاقليسة. 

وجاء السؤال الأول على النحو التالى : 

يتكلم الكثيرون عن ظاهرة الإإرهاب الدولي» وينادون بتطبيق سياسة 


رادعة: فهل تعتقد أن هذه السياسة رشيدة ؟ . 


358 


الجدول رقم )١٤(‏ 


توزيع العينة حسب طريقة مواجهة ظاهرة الارهاب الدولي 


العينة الاجمالية عينة القضاة 


1٤ ۱۱۹ 1٤ ۹۷ 
۸,۸ o ۲٦ ۹۸ 
۷,۲ ۴ ۱۰ ۱0۷ ا‎ 


ومن الواضح أن غالبية العينتين ترى أن السياسة الرادعة هي سياسة 
رشيدة »)/1٤-/.٦٤ ,١(‏ ومع ذلك مازال السؤال يحتاج إلى رد علمي 
في كون السياسة لابد أن تكون رادعة. ففي عصر الوفاق الدولي حيث 
يكون الجنوح إلى السلم وحل الآزمات والقضاء على الأسباب هي الأدوات 
المفضلة في معالجة المشاكل › فإن هذا الاتجاه هو الذي يجب أن ينطبع على 
السياسة الدولية والسياسة الداخلية تجاه المشاكل غير الطبيعية كالإرهاب 
الفردي والإرهاب الدولي . 

وكان هناك السؤال الثاني : هناك اتجاه نحو تشكيل اختصاص دولي لمحاكمة 
ا اا ا و ق 

وقد حصلنا على الجدول التالي : 
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الجدول رقم )٠١(‏ 


توزيع العينة بحسب إنشاء اختصاص دولي جنائي 


ومن الواضح أن الغالبية للعينتين لايوجدلديها مانع من تشكيل 
الاختصاص الدولي الجنائي لمحاكمة الأحجام الجديدة للظاهرة الإجرامية» 
بمعنى الموافقة على تأسيس محكمة جنائية دولية دائمة لها الاختصاص فى 
هذه الحالة . إلا آنه بالمقارنة مع اتجاهات العينتين ذاتها تجاه تشكيل محاكم اا 
تنظر امامها ظاهرة الإجرام المنظم في إطار النظم الإجرائية الاقليمية» ونجد 
انها تری اتباع المحاكم العادية وليس المحاكم الخاصة. (۹, .)/.٥١, ٤/٤۷‏ 
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الفصل الخامس 
إصدار الأحكام الجنائية 
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تختلف النظم الإجرائية الجنائية تجاه ديناميات العمل في اصدار 
الأحكام الجنائية» ويكن القول بأن هناك نغطين سائدين : الأول ينتقل من 
تحديد المسئولية إلى اصدار الحكم مباشرة من المحكمة وهو النظام الغالب» 
والثاني : يفصل بين تحديد الاذناب واصدار الأحكام. 

وما من شك في أن كلا النظامين يعتمد على تقييم وتقدير الأدلة التي 
تطرح في الدعوى» الا أن الأول يعتمد عليها في اصدار الآأحكام» والثاني 
يعمل على تقدير العقوبة أو المعاملة بعد أن ينتهي كلية من النظر في الأدلة 
وأحيانا لا يعطي لها دورا أساسيا في تقدير العقاب . 

وتواجه عملية اصدار الأحكام الحنائية (1«28ء«عامعS)‏ تحديات مختلفة 
تبداً من المراحل الأولى للدعوى الجنائية» ولذلك لا يدعو للدهشة القول 
بأن عملية اصدار الأحكام الجنائية تعد ذات أهمية قصوى لأنه بناء على 
الاجا المخد سكو ن مسار القفد العقا“» وبالالى مدي امكانة حقيق 
الأهداف التي يرجوها المشرع والمجتمع 2 النظام ل 

ولا نسطيع القول بأن هناك فصل تام بين مر حلة اصدار الأحكام ال جنائية 
وبين مرحلة المحاكمة حتى في نظر أصحاب تيار الدفاع الاجتماعي الذي 
يرون ضرورة تقسيم الدعوى الجنائية إلى مرحلتين : مرحلة تحديد الأذناب» 
ومرحلة اصدار الحكم . وتبدو هذه العلاقة واضحة من أن الجاني حتى في 
امراحل السابقة يستفيد من كثير من الضمانات والمزايا مثل : المشروعية 
وافتراض البراءة» وضمانات حقوق الانسان» والمحاكمة العادلة» 
والموضوعية والحياد. 
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وما أن يقتنع القاضي بالادانة من خلال الأدلة المعروضة عليه في النظام 
الأول» والوصول إلى قرار الادانة من المحلفين في النظام الثاني -تتجه 
الأنظار إلى الجزاء الذي ستطبقه المحكمة . وفي غالبية النظم الجنائية يكون 
على المحكمة أن تختار من مجموعة العقوبات التي ينص عليها القسم العام 
والقسم الخاص من قانون العقوبات » أو البدائل التي يتم اعتناقها من المشرع . 
وفي هذا الفصل سنحاول تحليل الموضوعات التالية : 
- اصدار الآحكام اللجنائية في النظم المقارنة والتشريعات العربية . 
- آلية اصدار الأحكام الجنائية . 
مو فف الدراسة المسجة. 


۱.٥‏ اصدار الأحكام الحنائية في النظم المقارنة والتشريعات العربية 


تتكلم النظم التقليدية الإإجرائية عن المظهر الشكلي لاصدار الأحكام 
دون الاهتمام بالآهداف التي ترمي اليها هذه الآحكام» ولذلك تركزت 
التحليلات على شروط اصدار الحكم» وأركان الحكم» وشروط صحة 
الحكم» وأسباب الحكم» ومنطوق الحكم . ويؤكد الفقه التقليدي على أن 
يصدر الحكم من محكمة مشكلة تشكيلا صحيحا تتوفر فيها الولاية 
القضائية » وتكون مختصة بالنظر في الدعوى» وآن يصدر الحكم بعد 
المداولة القانونية » وأن ينطق به علناء وأن يتضمن البيانات التى يتطلبها 
القانون ويستوفى الشكل الذي قرره (حسنى »د.ت»صا١*١).‏ 

ويعتبر الفقه العربي والفقه المقارن التقليدي أن اصدار الأحكام عملية 
فنية منطقية تتم من خلال الاطر الإجرائية التقليدية بعد تحريك الدعوى 
وخاصة في مرحلة المحاكمة التي تهدف في نظرهم إلى توفير الأدوات 
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اللازمة لصياغة الفروض التي على آساسها سيكون الحكم . وفي هذاالمجال 
يعمل القاضي على تكوين عقيدته من خلال مفترضات يقينية يتم الوصول 
اليها عن طريق الآليات الخاصة بالبناء التشكيلى للدعوى الذي يتخذ له عادة 
النظام الاتهامي » آي من ذلك الجدل والتزاع الذي يدور بين التخاصمين 
في الدعوى الجنائية (زيد»د. ت» ص۹۸). 

ويناقش الفقه المقارن مدى مطابقة اتخاذ القرار فى الدعوى الحنائية 
بالمنطق الشكلى على ساس أن هذا المنطق TET‏ 
A E‏ 
أعمل فكره بصورة واعية وترجم بواعث هذا الفكر في كلمات الحكم 
الصادر . ويكشف تسبيب الحكم هنا عن هذه البواعث حيث آنها تدل على 
ن الحكم ليس نتاجا للأهواء أو النزوات أو المؤثرات المنحرفة بل نتيجة لبناء 
منطقي محکم .)705 (Cordero EF 1979, p.‏ 

ولكن ينتقد مثل هذا التحليل على ساس أن آليات اتخاذ القرار 
القضائي تخضع بصورة غير مباشرة للايدلوجيات التي يعتنقها المجتمع أو 
تلك التي تفرض عليه . وبناء على ذلك يتأثر هذا القرار بالنظرية التي تراها 
الدولة في شأن الجزاء وهي عادة تتراوح بين الانتقام والردع والاستئصال 
والتعجيز» دون الاهتمام بالانسان الذي ارتكب الفعل المجرم والانسان 
الذي وقع ضحية لهذا السلوك المجرم. 

وهذاالمنطق في التحليل هو الذي انعكس بصورة كاملة على اتجاهات 
الفقه العربي الذي لم يتعرض لفهوم الحكم على أساس علمي بل عمل 
على الاشارة إلى النظرية القانونية الإإجرائية البحته . فالحكم عمل اجرائي 
تنتهي به اجراءات الخصومة الجنائية حيث تتلاقى فيه ارادة القاضي والمشرع › 
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والحكم نتيجة للاثبات ويتضمن معادلة منطقية مكونة من فرض أول يشمل 
الواقعة محل الاثبات» وفرض ثاني يتضمن القاعدة المتعلقة بالموضوع ثم 
النتيجة التى يتناول القاضى فيها تطبيق القاعدة على الواقعة (آمال 
Ea E‏ 

والحكم الجنائي هو القرار الذي تصدره المحكمة بالفصل في مو ضوع 
الدعوى الجنائية أو مسألة يتعين حسمها قبل الفصل في الموضوع 
(الدهبي »د. ت» ص )٥۷٠*‏ . 

والحكم هو كل قرار تصدره المحكمة فاصلا في منازعات معينة سواء 
ذلك خلال الخصومة الجنائية أو لوضع حد لها (سرور» ۱۹۷۰ ص۷۸9). 

والحكم هو الرآي الذي تنتهي اليه اللحكمة في الموضوع المبسوط أمامها 
بعد قفل باب المرافعة» وبذلك تخرج الدعوى من حوزتها (المرصفاوي»› 
۷ ,ص 1۳۹) . 

والحكم بالمعنى الواسع هو كل القرارات التي تصدرها جهات التحقيق 
أو الحكم في المنازعات التي تطرح عليها وبالمعنى الضيق على القرارات التي 
تصدرها المحاکم (مصطفی ۰ ۰۱۹۷۲ ص۷۸٤)‏ . 

والحكم هو نطق لازم وعلني يصدر من القاضي كيما يفصل في خصومة 
مطروحة عليه أو في نزاع بها (عبید » ۱۹۷٩‏ » ص1۸۷٦).‏ 

وهذه التعريفات وما شابهها معيبة وغير كاملة لآنهالم تحدد جوهر 
الحكم» ولم تستخلص طبيعته» ولم تبین آثارة . والذي يهمنا هنا هو ذلك 
الحكم الذي تنتهي به الاجراءات المعمول بها في المحاكمة بعد قفل باب 
المرافعة» وهو الأمر الذي تؤكده جميع التشريعات التقليدية . والمرافعة هي 
ذلك الخطاب النهائي الذي يوجهه كل من الادعاء والدفاع كخلاصة لدعواه. 
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وقد يكون من المغيد عرض أربعة نماذج لهذه الفترة الهامة من الاجراءات 
بعض التشريعات المعاصرة طريقا آخز للوصول إلى حكم يقيني يعمل على 
تحقيق آهداف السياسة الموضوعية والسياسة الإجرائية الجنائية . وفى ذلك 
المشرع المصري» وأآخيرا النظام المعمول به في المملكة العربية السعودية . 
المشرع الفرنسي 

من المعروف أن اجراءات المحاكمة يطلق عليها الفقه الفرنسي تسمية 
(التحقيق النهائي) حتى يفصل بينه وبين التحقيق الابتدائي الذي تقوم به 
الاجهزة الخاصة والمختصة بالتحقيق وهى هنا النيابة العامة وقاضى التحقيق . 
وترمی هذه الاجراءات الخاصة بالمحاكمة إلى توفير الظروف المناسبة ال 
تسمح للقضاة اتخاذ القرار في شأن الاذناب أو البراءة. 
الدعوى الجنائية تنظر من قاضى فرد أو من هيئة محكمة . 

وتخضع عملية تقدير الآدلة بالنسبة للقاضي الفرد في النظام الفرنسي 
للسلطة التقديرية للقاضي» ولعملية الاقتناع الذاتي من خلال الوقائع 
والآدلة» ثم ينتقل بعد ذلك إلى مطابقة نصوص القانون مع الوقائع حتى 
ينتهي إلى منطوق الحكم. 

وتتعقد الأمور بعض الشىء بالنسبة إلى المحاكم ال جنائية في فرنسا التي 
يدخل في تشكيلها بعض المحلفين » وتنقسم الاجراءات في هذا الشأن إلى : 
اتخاذ القرار فى الأذناب» واتخاذ القرار فى العقوبة. 

وفي العملية الأولى يكون القرار نتاج لتبادل الآراء بين القضاة والمحلفين 
فى شأن النقاط التى أثيرت فى الدعوى الحنائية » وفى شأن الأدلة والاذناب. 
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ويلعب رئيس المحكمة هنا دور هاما حيث يعمل على شرح نتائج التصويت 
الذي يقوم به المحلفون وحتى يتجنب الوقوع في الشطط أو التشدد بدون 
مبرر. ولم يقبل المشرع الفرنسي عند حساب الأصوات القاعدة التي تسير 
عليها المحاكم الانجليزية في شأن الاجماع» وقد نص قانون الاجراءات 
ا لجنائية والتعديلات اللاحقة على نوعين من الأغلبية : أغلبية نسبية » وأغابية 
خاصة . 

وتكون الأغلبية الخاصة وهی ۸ أصوات فى القرارات التى تكون فى 
EL E‏ اا 
للظروف المشددة» أو بالنسبة لكل قرار يتم فيه رفض الظروف المخففة . 
(Merle R. & Vitu A. p. 1126)‏ 

ويفترض اتخاذ القرار في العقوبة وجود حكم بالادانة طبقا لنص المادة 
٠‏ من تقنين الاجراءات الحنائية . ويأتى هذا القرار بعد قرار الادانة 
Eu E E A E‏ 
النظر في الظروف المخففة . ويتم أخذ الأصوات كتابة وبالاقتراع السري 
بالنسبة لكل بند من بنود الاتهام وذلك بالأغلبية البسيطة (المادة .)١١۲‏ 

وقد نظمت هذه المادة عملية التصويت تلافيا لوجود أية صعوبات في 
ا ع اا رات ری لورلا 2129 ار 
يتم الانتقال إلى التصويت للمرة الثانية بعد استبعاد العقوبة المشددة المقترحة. 
وإذا لم تنجح عملية التصويت تعاد للمرة الرابعة بعد استبعاد العقوبة 
المغلظة» وتستمر العملية حتى تتحقق هذه الأغلبية . وتنص (المادة )٠١٠١٤‏ 
إجراءات جنائية على أنه يتم تسجيل هذا القرار كتابة ويوقع عليه رئيس 
اللحكمة والمحلف الأول الذي يتم تحديده عن طريق الاقتراع » وإذالم يوافق 
هذا الأخير على التوقيع يقوم بذلك من يتم اختياره بطريق الأغلبية . 
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وتنص المادة ٤/١٠١‏ على أن تقوم المحكمة بعد ذلك باتخاذ القرار بشأن 
العقوبات التكميلية والتبعية مثل رفض أو الوضع تحت نظام الافراج الشرطي 
(0۴515) » أو الافراج تحت الاشراف» أو حظر الاقامة . . .الخ . وينتقد الفقه 
الفرنسى نص الادة السابقة فيما يتعلق بذكر العقوبات التبعية كماهو الحال 
بال ار اد وار افا ري ك لن هة اترات ن اا 
بنص القانون بصورة تبعية ولا حاجة للنص عليها بصورة خاصة . 


المشرع الايطالي 


لم يت المشرع الايطالي بجديد في تقنين الإإجراءات الجنائية لعام 
4۹ فى الأصول العامة للمحاكمة حيث أنه قد احتفظ بدأ المركزية فى 
الا مر دن ات افم الهاي رحاب ال وار 
والمباشرة والخصومة . ولقد أصبح النزال (00۴110) والاستجواب المضاد 
))05s - examination)‏ رکیزتي هذه المرحلة حتى اصدار الحكم. وقد 
نظم المشرع الاإيطالي اصدار في المواد من ٤٠١‏ إلى ٥٤۸‏ . ومن الجدير بالذكر 
أن المحاكمة العادية ليست بالضرورة من الأمور الملزمة في كل قضية تعرض 
على جهة الاختصاص » ذلك لأن العمل بالمحاكمات الخاصة البديلة وعلى 
وجه التحديد المحاكمة الايجازية» وتطبيق العقوبة بناء على اتفاق الادعاء 
والدفاع (0٤٠ء۳هعع۲٤ة۴)‏ يصفى ذلك الرقم الضخم للقضايا التي تنتهي 
عند الجلسة التمهيدية بمعرفة القاضي أبضا . 


)١(‏ ويثور الجدل حول هذا الموضوع خاصة بعد تقد وزير العدل فليك مشروع 
بقانون بهذا المعنى لحل أزمة العدالة الجنائية في ايطاليا . وعلى الرغم من حصول 
المشروع على موافقة رجال القضاءء إلا أن المحاميين ينتقدونه على ساس أنه في 
حقيقته عفوا عن قضايا جسيمة مثل الرشوة والفساد . 
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وبعد اعلان القاضي فتح باب المرافعة (المادة ٤۹۲‏ . آ. ج ) وعرض 
النيابة العامة للاتهام وطلب قبول الأدلة التي تقدمها النيابة العامة وتلك 
المقدمة من الأطراف (المادة ٤۹٦‏ .أ.ج).وتراعى قواعدالمناقشة 

ا لخاصةبالشهود وتلك المتعلقة بالاستجواب المضاد (المادة ٤۹۸‏ أآ. ج) 

وتدخل الأطراف الخاصة (المادة ٠٠١‏ أ. ج) يغلق رئيس المحكمة في النهاية 

باب المرافعة متى انتهت المناقشة (المادة ٥۲٤‏ أآ. ج). 
وقد نصت (المادة )١ /٠٠٠١‏ على فورية المداولة حيث تنص على 

آنه : «تتم المداولة في الحكم مباشرة بعد قفل باب المرافعة». 
وتستمر المداولة بدون توقف ولذلك تنص الفقرة الثانية من المادة ذاتها 

على أنه : «فيما عدا ما نصت عليه المادة ٥۲۸‏ لا توقف المداولة إلا فى حالة 

الاستحالة المطلقة . ويقرر رئيس المحكمة الايقاف بأمر منه» . ۰ 
وقد يبدو أن الخطاب فى هذه المادة مطلقا ولكنه يوجه إلى المداولة 

الفردية» ذلك لأن المشرع قد خصص المادة ٥۲۷‏ أ. ج . للمداولة الجماعية 

حيث تنص المادة على القواعد التالية : 

١‏ تقرر هيئة المحكمة تحت ادارة الرئيس في المسائل الأولية التي لم يتم 
حلهاء وكذلك المسائل الأخرى الخاصة بالدعوى على انفصال . وإذا 
لم ينته نظر الموضوع بسبب نتيجة التصويت يتم اتخاذ القرار في مسائل 
الوقائع والقانون الخاصة بالاتهام » وفي مسائل تطبيق العقوبات والتدابير 
الاحترازية إذا ما اقتضى الأمر ذلك والطلبات الخاصة بالمسائل المدنية . 

۲ يعلن القضاة وجهات نظرهم وأسبابها» ويتم التصويت على كل مسألة 
بغض النظر عن التصويت الذي تم بالنسبة للمسائل الأخرى . ويدلي 
قضاة الشعب «المحلفين» بأصواتهم أولاابتداء من أصغرهم سنا في 
الآحكام الصادرة من محكمة المحلفين . 
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۳ اذا ظهر عند التصويت فى شأن العقوبة أو التدابير الاحترازية أن هناك 
CE E E‏ 
الاحترازي الأشد جسامة ألى تلك العقوبة أو التدبير الاحترازي الأقل 
في الدرجة حتى تتحقق الأغلبية . وفي الحالات الأخرى عندمايكون 
هناك تعادل في الأصوات يعمل بالحل الذي يكون في مصلحة المتهم 
(زید» والصيفي »د . ت› ص ۳۱۳) . 
وفي حالة الحكم بالإدانة تنص المادة ٥۳۳‏ آ. ج على آنه : 

١‏ يصدر القاضى حكما بالادانة ويطبق العقوبة والتدبير الاحترازي المحتمل 
ارا ای را ا 

۲- اذا تعلقت الادانة بأكثر من جرية» يحدد القاضي العقوبة لكل منها ثم 
يحدد العقوبة التي يجب أن تطبق بعد مراعاة قواعد تعدد الجرائم 
والعقوبات أو صفة الاستمرار . ويعلن القاضى فى الحالات التى نص 
غا اة ت الاد راا وات اال اا 
للمحكوم عليه . 

۳ اذا ما رى القاضي تعليق تنفيذ العقوبة على شرط أو عدم ذكر الادانة 
في شهادة السوابق القضائية فانه يذكر ذلك في حكم الإإدانة. 

ال الضري 
وتمشيا مع النظم اللاتينية وأخذا بالنظام الاتهامي في مرحلة المحاكمة 

أخذ المشرع المصري بعملية اصدار الحكم بعد المداولة القانونية بالصورة 

التقليدية على غرار المشرع الفرنسي . ولم ينظم عملية اصدار الأحكام الا 
فى مادتين بقانون الاجراءات الحنائية : الأولى هى المادة ٤/۲۷١‏ والثانية 
هي المادة ۳٠١‏ أ. ج وترك بقية الأحكام لاجتهادات الفقه في اطار قانون 
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المرافعات المدنية الذي يعتبره البعض المرجع اذا لم ينص قانون الاجراءات 
الجنائية على حكم خاص . 

وتنص (المادة )٤ /۲۷١‏ على أنه : «وبعد ذلك تصدر المحكمة قرارها 
باقفال باب المرافعة . ثم تصدر حكمها بعد المداولة» . 

وكان على الفقه العربي تعريف المداولة لتبيان كيفية الوصول إلى قرار 
بالادانة أو البراءة» وكذلك الكشف عن علة المداولة» وشروط المداولة» 
وأشخاص ال مداولة» وقواعد التصويت في المداولة . 

والمداولة في نظر الفقه المدني هي تبادل الآراء بين أعضاء اللحكمة في 
وقائع الدعوى وفي تطبيق القانون للوصول إلى قرار في شأن الحكم الصحيح . 

ويفترض هذا التعريف أن تشكل المحكمة من عدة أشخاص» ولهذا 
قد يتصور أنه لن تتوفر المداولة فى شأن القاضى الفرد . الا أن الفقه الوضعى 
بر تاملا ت الفاضي و تمكير: فى الرقاتع والقانون مدا الذارلة رى 
محكمة النقض المصرية أنه متى كان القاضي قد سمع الدعوى وفقا للاوضاع 
المقررة في القانون» فلا يصح -اذا ما خلا إلى نفسه ليصدر حكمه فيها- أن 
یحاسب عما یجریه فی هذه الخلوه» وعما اذا كانت قد اتسعت للتروي فی 
ی راتت ن دات اد مروك ةا ل د 
القاضي وحده لا حساب عنه لحد ولا يكن أن يراقبه أحد فيه . 

ويرجعون علة المداولة إلى أن تتبادل الآراء والخبرات من أعضاء 
الحكمة سيعمل على توفير الضمان الحقيقي الواقعي» وإلا يعتبر الحكم 
تعبيرأ عن الاعتماد الفردي مما يشوب هذا الاهتمام من عيوب محتملة. 


. ٤١١ ص‎ ٠۲١۹ مجموعة القواعد القانونية۔ جزء ۵» رقم‎ ٠۹١١ مايو‎ ٠۹ نقض‎ )١( 
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وهذه الخشية من وقوع الهوى أو النزوات هي التي آدت بالفقه 

الأنجلوسكسوني إلى صياغة القواعد الإرشادية لاصدار الآحكام حتى يكن 

توفير مقياس موضوعي لا يعد من مخرجات المداولة. 
ولا ينص تقنين الاجراءات الحنائية الجنائية على شروط المداولة» ما 

اضطر الفقه إلى الاستعانة بالشروط التى ينص عليها قانون المرافعات المدنية . 

ويرى الفقه الجنائي آن هذه الشروط هي : 

١‏ سرية المداولة : تطبيقا لنص (المادة )٠١١‏ من تقنين المرافعات المدنية التي 
تنص على آنه : (تكون المداولة في الأحكام سرا بين القضاة مجتمعين) . 

١‏ أشخاص المداولة : لا يجوز أن يشترك في المداولة غير قاض سمع 
جميع المرافعات التي دارت في الدعوى تطبيقا لنص (المادة )۱١۷‏ من 
تقنين المرافعات المدنية التي تنص على آنه «لا يجوز أن يشترك في المداولة 
غير القضاة الذين سمعوا المرافعة وإلا كان الحكم باطلا) . 

۳ صدور الحكم بأغلبية الآراء : وقد استعيرت هذه القاعدة من (المادة 
4 من تقنين المرافعات المدنية التي تنص على آنه : «تصدر الأحكام 
بأغلبية الآراء» فإذا لم تتوفر الأغلبية وتشعبت لأكثر من رأيين وجب 
أن ينضم الأقل عددا أو الفريق الذي يضم أحدث القضاة لأحد الرأيين 
الصادرين من الفريق الأكثر عددا وذلك بعد أخذ الآراء مرة ثانية». 
وهذه القاعدة فى نظر الفقه قد قصد بها بصورة خاصة تعدد الاراء عند 
و ی رک اف اا اھا 
الإجراءات الجنائية الإيطالي الجديد 2 ۹ 
ومع ذلك هناك إستثناءان على هذه القاعدة : الاستشناء الأول خاص 

بالحكم بالاعدام حيث تنص (المادة ۳۸۱/ ۲) على أنه : «لا يجوز لمحكمة 
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ا لجنايات أن تصدر حكما بالاعدام الا باجماع آراء أعضائها» . وهذه المادة 
معدلة بالقانون رقم ٠١١‏ لسنة ۱۹١۲‏ . 

والاستفناء الثانى : وهو تشديد المحكمة الاتئنافية العقوبة التى قضت 
ا رل درج ا ا وا 2ا وذلك 
عملا بنص (المادة /٤١۱۷‏ ۲) من تقنين الاجراءات الحنائية :«ولايجوز 
تشديد العقوبة المحكوم بها ولا الغاء الحكم الصادر بالبراءة الا باجماع آراء 
قضاة المحكمة» . وهذه الفقرة الثانية تتعلق بحالة اذا كان الاستئناف مرفوعا 
من النيابة العامة . ويعمل بالفقرة الثالثة من المادة إذا كان الاستئناف مرفوعا 
من غير النيابة العامةحيث تنص الفقرة على أنه :(أما اذا كان الاستئناف 
مرفوعا من غير النيابة العامة فليس للمحكمة الا أن تؤيد الحكم أو تعدله 
لصلحة رافع الإستئناف). 
النظام في المملكة العربية السعودية 


نظرا لتعدد الآنظمة وتعدد الاختصاص الجنائي في المملكة» مع 
الاعتراف للقضاء الشرعى بالاختصاص الأساسى» نجد أن هناك تعدداً أيضا 
في شأن القواعد التي تعکہ اصدار الأحكام e‏ أن هناك نظام القضاء» 
وتنظيم الأعمال الإدارية» وتعميمات وزارة العدل. 

والقاعدة أيضاً أن السلطة القضائية هى صاحبة الحق الأصيل للفصل فى 
الدعوى وفي اصدار الأحكام الجنائية» الا أن الوضع في المملكة قد أذ رفا 
بقاعدة أن للسلطة التنفيذية اختصاص في تحديد العقاب في جرائم التعازير 
حيث تحدد نوع العقوبة وقدرها وتتخذ القرار في شأن ايقاف تنفيذها» ومن 
الأمثلة على ذلك قيام وزير الداخلية بتحديد نوع العقوبة في بعض جرائم 
اللخدرات» ووزير التجارة والصناعة والكهرباء ووزير المواصلات ووزير 
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الزراعة والمياة ووزير البرق البريد والهاتف ووزير الأوقاف والحج» بل 
ومجلس الوزراء «الكسب غير المشروع» بالنسبة لبعض المخالفات . 
ويحاول البعض تفسير هذه الاستثناءات على أنها قاعدة تتعلق بالسياسة 
ا لجنائية الحديثة لتيار الدفاع الاجتماعي وخاصة بالنسبة لتقسيم الدعوى إلى 
مرحلتين : الأولى وهي التي تتعلق الاذناب فتقوم بها الجهات القضائية 
وشبه القضائية » والثانية لتحديد العقوبة وتختص بها السلطة التنفيذية . 
الآحكام من جهات غير قضائية في تيار الدفاع الاجتماعي . ان المعمول به 
متعددة تتعلق بالعلوم الاجتماعية والانسانية مع ثيل القضاء في هذه اللجنة 
ان لم يكن رئاستها. ولا يتعلق الأمر هنا بتحديد العقاب على الشكل 
التقليدي في المملكة» بل الببحث عن أفضل حل يطبق في شأن الجاني مع 
تأسيس هذا ا لحل على قواعد علمية وغاية منعية . وكون أن بعض الممارسات 
اللاتينية تعطي لجهات ادارية البت في المخالفات والجرائم البسيطة وتقرر 
في شأنها العقاب» وما هو إلا صورة من صور البدائل والمعروف بإسم 
«تحويل المسار القضائى» («0ءإء01۷) للدعوى وليس مجرد تحديد العقوبة . 


ه . ۲ آلية اصدار الأحكام الجنائية 


يتطلب رجال العقاب أنه لكى يكن العمل بصورة صحيحة من خلال 
عملية اصدار الأحكام أن تكون الأهداف واضحة آمام المشرع والقضاء 
والهيئات الأخرى المعاونة فى تطبيق الجزاء . ولقد رآينا أن هناك سياسات 
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مختلفة في شأن الجزاء والتي يكن حصرها في تحليل خير في النظريات التالية : 
١‏ العزل («0اةامدمهء١1)‏ تطبيقا لقاعدة : «أغلق عليه باب السجن وألقى 
المفتاح في اليم». ٠‏ 
۲ الردع : )Detterence(‏ فا لخوف من العقاب يشكل مانعا من ارتكاب الحرية . 
۳ القصاص : («٥ناطء)ه۸)‏ فالعين بالعين والسن بالسن هو الجزاء الأمثل . 
٤‏ - إعادة التأهيل ٥«(‏ انان طهطه۸) ذلك آنه من خلال البرامج يكن تغيير 
اتجاهات الجاني والعودة به إلى حظيرة المجتمع كمواطن صالح . 
وقد انعكس الصراع الدائر بين أصحاب هذه السياسات على عملية 
اصدار الأحكام الجنائية » ولم يسلم أي منها من النقد حتى تشكل نوع من 
الفراغ للمعايير التي بناء عليها تعتمد آلية اصدار الأحكام الجنائية . 
وإزاء فشل عملية اصدار الآحكام في شكلها القانوني من تحقيق 
الآأهداف الاصلاحية والعقابية» ظهرت محاولات لتحديد أهداف هذه 
العملية في الولايات المتحدة الأمريكية . ومن هم هذه المحاولات نجد تقنين 
العقوبات النموذجى (ء ل0٥‏ 1ء۲ 1ءلهMN)‏ الذي حدد الآهداف التالية : 
(SENTENCING Goals)‏ 
١‏ منع من يرتكب الجرية وادانته على ارتكاب الجرائم . 
۲ العمل على تطبيق العمليات الاصلاحية العقابية واعادة تأهيل المحكوم عليه . 
۳ ضمان الأمن العام عن طريق منع ارتكاب الجرائم من خلال الأثر 
الرادع للأحكام اللجنائية » وعزل مرتكبي الجرائم اذا كان ذلك محققا 
لحماية المجتمع . 
٤‏ حماية الحناة من العقوبات القاسية وغير المتناسبة والزائدة عن الحد 
والعقوبات التحكمية . 
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٥‏ توفير علامات انذار ودلائل عن طبيعة الأحكام التي قد تطبق في حالة 
الادانة. 
٦‏ القيام بعملية التفرقة بين الجناة بهدف تفريد ال معاملة العقابية . 
۷- استخدام المناهج العلمية المتقدمة والمعرفة الفنية الحديثة التي حازت على 
القبول فى عملية اصدار الأحكام |Èۍîlizية.Sec (Model Penal code,‏ 
102(B)‏ 
ومن الواضح أن تقنين العقوبات النموذجي قد أخذ في عملية اصدار 
الأحكام بضرورة المحافظة على أهداف العقاب وهي : المنع-والردع۔ 
والعزل- وإعادة التأهيل . وهذاالاتجاه التكاملى المتعدد الأهداف قد سجل 
الفشل الواضح في الحياة العملية لتناقض الأهداف ذاتها عند التنفيذ العقابي . 
ويكفي أن نشير إلى عقوبة سلب الحرية طويلة الأمد يعزل الجاني فيها 
عن المجتمع » ولكن هذه العقوبة ذاتها لا تتفق مع أهداف اعادة التأهيل . 
وإزاء الصعوبات التي يقابلها القضاء في عملية اصدار الأحكام» 
وخاصة بالنسبة لتطبيق نص الحزاء الذي يفترض أنه ملائما» وضعت بعض 
الولايات القواعد الارشادية لاصدار الأحكام. 
وتشكلت لحنة خاصة فيدرالية في عام ۱۹۸٤‏ لصياغة القواعد 
الإرشادية لاصدار الآحكام تم الموافقة عليها من الكو نجرس الأمريكي عام 
.١‏ وقد قدم المدعي العام الأمريكي في عام ۱۹۹۳ مشروعا بإصدار 
الآحكام تجاه المحكوم عليهم في جرائم المخدرات بعد موجة «الحرب ضد 
ا لجرية» التى ظهرت فى الثمانينات والتى كشف العمل بعد ذلك عن ظهور 
بعض العيوب لهذه السياسة وخاصة تجاه اللجاني لأول مرة. 
وتعتمد القواعد الارشادية الفيدرالية على جدول يشكل غالبا مقياسا 
نتج عن ايجاد العلاقة بين جسامة الجرية والتاريخ الاجرامي للجاني أو 
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ا لخصائص الأخرى التي يراد الوصول اليها في نطاق الحكم . وعادة ما تسمح 
هذه القواعد الارشادية للقضاة بتشديد العقوبة أو تخفيفها تبعا للظروف 
المشددة أو الأعذار اللخففة . وبذلك تشير هذه الجداول إلى نوع الجريية التي 
يعاقب عليها بالسجن ومد | (Mueller G. & Adler F, & Laufer W. . qk‏ 
Pp. 464)‏ 

وتتمثل الآلية التي يتبعها القاضي هنا في مجرد حساب تاريخ الحالة 
وجسامة الجرية» ثم وجود أو عدم وجود ظرف مشدد أو عذر مخفف . 
وبإدخال هذه المعلومات في الكومبيوتر المعد مسبقا ببرامج الأحكام يحصل 
القاضي على الحكم الذي يصدره . 

وقد قوبلت هذه القواعد الإرشادية بعدم الارتياح من جانب القضاة 
في الولايات المتحدة الأمريكية : أولاً لأنها اختيارية وليست إلزامية » ثانياً 
لآن اللجنة الفيدرالية التي صاغتها ليست تابعة للقضاء ولاللسلطة 
التشريعية . وقد اعتبر كثيرا من القضاة أن هذه القواعد الإرشادية الفيدرالية 
غير دستورية لأنها تعبر عن انتهاك لبدأً الفصل بين السلطات . ويعارض 
كثير من رجال المحاماة كذلك هذه القواعد الإرشادية ولا يقف الى جانبها 
سوى رجال العقاب والعاملين في الاختبار القضائي الذين هم على اتصال 
وثيق با لجانب العملي للأّحكام الصادرة من المحاكم الجنائية . وما من شك 
أن عدم اتباع هذه القواعد الإرشادية قد أدى إلى حقيقة واضحة قوامها 
إزدحام ا لمؤسسات العقابية بالنزلاء» وإلى زيادة العمل بالعقوبات القاسية» 
وعدم الاعتراف بأهداف العقوبة ذات العلاقة بالاصلاح وإعادة التهذيب» 
وما تزال مشكلة إصدار الأحكام قائمة لم تجد لها حلا مرضياً. 
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٣ . ٥‏ خصائص العينة في اصدار الأحكام الحنائية 


ما من شك في أن موضوع إصدار الأحكام من المحاكم الجنائية يحتاج 
إلى دراسة مستقلة متعمقة لمعرفة تلك المتغيرات التي تتفاعل في تفضيل حكم 
على آخر» وكيف يكون مسار الأحكام الجنائية من خلال التشكيل المنصوص 
عليه لهذه المحاكم . ولقد حاولنا في الدراسة المسحية التركيز على عناصر 
هامة ثلاثة هى : 
١‏ طبيعة الجهاز الذي يحقق بقراراته المفهوم الصحيح للعدالة الجنائية. 
۲ العناصر الضرورية لأصدار حكم جنائى . 
۳ الأسباب التي تؤدي إلى التأخير في اصدار الأحكام الجنائية. 
٠.٣ . ٠‏ طبيعة الجهاز 


رآينا أن هناك جدلا دائرا حول طبيعة الجهاز الذي يكون صال حا لاصدار 
الآأحكام . وإذا كان الجميع يتفقون على ن الجهاز القضائي هو صاحب الحق 
الأصيل على مر العصور والآيام للفصل في المنازعات » وخاصة المنازعات 
المرتبطة با لخصومة الجنائية » فإن من النادر من يعطى لجهة غير قضائية حق 
تقرير العقوبة واصدار الأحكام الجنائية . 

ومع ذلك نجد آنه في هذا الإطار السابق مازال الجدل قائما حول تشكيل 
اللحكمة الجنائية ودورها في إصدار الأحكام : فهل من الضروري أن يكون 
هذا التشكيل من قاضي فرد أو هيئة من المحلفين أو هيئة مختلطة من القضاة 
الفتين والمحلفن؟. 

وإذا كان يعاب على نظام المحلفين بآنه لا يوفر صفة التخصص وعدم 
القدرة على تسبيب الأحكام الصادرة على شكل عملية عرض منطقي على 
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النحو الذي يقوم به القاضي الفني» فإن عملية اتخاذ القرار في الوقائع قد 
خحضعت هى كذلك لرئيس المحكمة حيث صار له التأثير القوي على 
المحلفين لآنه في الواقع يشرح لهم ارادة القانون . وقد أكدت الدراسات 
التجريبية فى الولايات المتحدة هذه النتيجة» بالاضافة إلى المشاكل التى 
تتحقق من جراء عدم وصول المحلفين إلى قرار وهو ما يعرف باسم «القرار 
المعلق» . )464 (Kalven H. & Zeisel H. 1966, p.‏ 

هذه العيوب قد آدت إلى ضرورة إن تكون هناك مرحلة آخرى لا يتحقق 
فيها النزال وهى مرحلة اصدار العقوبة» ويكون هدف الأطراف جميعا هو 
الببحث عن المعاملة اللازمة لتحقيق أهداف الأقلمة على الحياة الاجتماعية 
أو إعادة التأهيل الاجتماعى . 

وف ذلك عملت الدر اة اة على کس ارا الحية قى ان 
عملية إصدار الأحكام وعلاقتها بالهيئة التي تصدرهاء وأفردت لذلك ثلاثة 
أسئلة : السوؤال الأول : يعتقد البعض أن العدالة الاجتماعية لا يكن 
الوصول اليها عن طريق مساهمة المواطنين في الحكم على الجاني : فهل 
يوفر القاضى الفنى هذا المطلب؟ . 

وقد أمكننا ا لجحصول على الجدول التالى : 
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الجدول رقم )٥١(‏ 


وبتحليل هذا الجدول تظهر بوضوح نتيجة مقتضاها أن نصف 
العينة(۸ , )/.٤۹ , ٠/٠١‏ ترى أن العدالة الاجتماعية لايوفرها القاضى 
الف وان رال فلت الع ن( ,۸-۰ ,)هی التى تعتقد 
العكن» رما يزيد الذحهة أن عية القضاة قد سجلت فى غالبيتها هذ 
النتيجة» على أن يوضع في الاعتبار أن القضاة في العالم العربي جميعهم 
من الفنيين حيث يتطلب فيهم شروط خاصة طبقا للنظم والقوانين التي تنظم 
السلطة القضائية . 

والسؤال الثاني : هل يستطيع قضاة الشعب تقدير الأدلة بصورة 
موضوعية دون الخضوع للتأثير الخارجي؟ . 

وفيما يلي الجدول الذي حصلا عليه : 
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الجدول رقم (۷) 


توزيع العينة بحسب موضوعية قضاة الشعب 


العينة الاجمالية 


وهنا رأت أغلبية العينة الإجمالية )/.٠١,١(‏ أن قضاة الشعب لا 
يستطيعون تقدير الآدلة بصورة موضوعية لخضوعهم للتأثير الخارجي» في 
حين أن نصف عينة القضاة )/.٠١(‏ لا يرون ذلك . 

وقد سجلت عينة القضاة نسبة (۸ , ۹/) في شأن عدم استطاعة قضاة 
الشعب تقدير الآدلة بصورة موضوعية . 

السؤال الثالث :هل ب يشترط لاودانة وتقدير العقوبة معرفة الوقائع فقط؟ . 

ويهدف هذا السؤال إلى الكشف عن دور المحكمة بتشكيلها الفني في 
غ و ف ا و ن ی ف ر و 
را اهن اغوي ا ا رعا ق رعا ي ال ار 
الحصول على الجدول التالي : 
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الجدول رقم )٥۸(‏ 


العينة الاجمالية عينة القضاة 


0۳ 
۳ 


E 


ا لاترى كفاية الوقائع في تحديد الإدانة 
وتقدير العقوبة »)/1۸,۸-/۷١(‏ وأنه لتقدير العقوبة بعد تحديد الإدانة 
لابد من وجود عناصر أخرى تساعد على الوصول إلى الجزاء الأمثل 
والمناسب وتكاد تتقارب النسبتين فى العينة الإجمالية والعينة ا لخاصة بالقضاة 
E SS EEE E‏ 
NA E AT ES‏ 
E OF‏ والعقاب بمعناه المعاصر . 

۲.٣ . ٥‏ العناصر الضرورية 
اذا كانت العدالة الاجتماعية لا تتوفر لتدخل القاضي الفرد وإذا كانت 
الوقائع بمفردها لا تكفي للوصول إلى قرار أو حكم ملائم فما هي تلك 
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الأدوات والعناصر التي تعتبر ضرورية لاصدار حكم جنائي سليم يحقق 
أهداف المعاملة العقابية بالمعنى الحديث . 

لقد وجهت الدراسة المسحية ذلك السؤال إلى العينة محل الدراسة 
بحيث أغلقت الإجابة على ثلاثة احتمالات» وتركت الباب مفتوحا لأي 
إجابة أآخرى غير ما ذكر . وهذه الاحتمالات الثلاثة هي : 
أ - دراسة شخصية الجاني . 
ب معرفة تأثير الظروف على ارتكاب الحريمة . 
ج - ضرورة البحث عن التدبير المناسب للحالة. 

وقد حازت العناصر الثلاثة على القبول من العينة الإجمالية حيث 
سجلت کل على انفراد : £ ./otyN co AVNY,O0 CAA,‏ ولم تتحقق 
النتيجة السابقة في عينة القضاة حيث لم تعتبر شخصية الجاني (۳, /.٤۷‏ ) 
ومعرفة تأثير الظروف على إرتكاب الجريمة )/.٤٤ ,١(‏ ضرورية » في حين 
N NS NSN E E‏ 
.)/۲١, ٩(‏ ومن الملاحظ أن النسب التى سجلت فى عينة القضاة التى كان 
ا ا ا ا ا 
,۱-۳ ,1,۹-۷ )ما قديكون له دلالة لانقسام العينة تبعا 
لشقافتها الذاتية بين تقليدية لا ترى ضرورة الدراسة شخصية الجاني وكذلك 
ار ری وت ی ا کے ار را وی رها ادر 
ذات تأثير مناسب فى تقرير المعاملة العقابية . على أي حال قد يعتبر ذلك 
ا 


وقد سجلت اللإجابات في الجزء الأول من السؤال المفتوح بعض 
العناصر الأخرى التي يكن تلخيصها فيما يلي : 
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ا التأكد والقناعة الوجدانية لدى القاضي مع وجود أدلة كافية . 
ب ۔ توفر الأدلة. 
ج -تطبيق الشريعة الاسلامية . 
ددرا الا اا ودراسة الجرية وتأثيرها على المجتمع . 
ه- الإلمام الكافي عند القضاة بالقانون وعلم النفس . 
و الأخذ بالمصلحة العامة كأهم اعتبار . 
ز - ضرورة التأكيد على اعتراف ال جاني بارادته ودون إكراه. 
ح - أهلية القاضي في إصدار الأحكام. 

وإذا اعتبرنا هذه الإجابات الأخيرة ردود أعلى سؤال اسقاطى » فإننا 
نری من خلال سماتها شخصیات ماتزال على اعتقاد جازم بأن : الآليات 
التقليدية التي تعتمد على الاقتناع الذاتي والسلطة التقديرية في نظر الأدلة 
هي الغالبة . وهناك إرهاصات تطور جديد يبدو من إجابة دارسة السوابق 
الإجرامية (عنصر فى دراسة شخصية الجانى» ودراسة الحرية وتأثيرها على 
الجتمع «مساهمة العلوم الاجتماعية والإنسانية». وقد يكون التعبير عن الرد 
الآخير غير موافق إذا كان المراد هو إعداد وتدريب القاضي لإصدار 
الأحكام» وهو شىء آخر غير الأهلية بالمعنى الفني . 
ه . ۳.١‏ التأخير في اصدار الأحكام الجنائية 

تعاني النظم القضائية في المجتمعات المختلفة من ظاهرة التأخير في 
اصدار الأحكام الجنائية والمدنية . ورا كانت الأمور نسبية في المقارنة بين 
القضايا المدنية والحنائية . ومن المبادىء الأساسية التى تعتمد عليها السياسة 
ا ا و ع ا ر و و 
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الردع العام للحكم الصادر في القضية الجنائية وقبل أن ينسى المجتمع الجرية 
ومرتکبها . 

وفي هذا الشأن خصصت الدراسة المسحية ثلاثة أسئلة 
السؤال الأول : كيف يصور القاضي حكمه في القضايا الجنائية عادة؟ . 
السؤال الثاني : هل هناك شعور عام ببطء القضاة في إصدار الأحكام الجنائية؟ . 
السؤال الثالث : أسباب التأخير في إصدار الأحكام الجنائية ؟ . 

وقد حصلنا من اجابات السؤال الأول على الجدول التالي : 


)١(‏ هناك أزمة فى الدول الديقراطية فى أوروبا حيث يعتقد البعض بأن الأجهزة 
القضائية ليست لديها الامكانيات لتحقيق سرعة البت في القضايا بسبب تكدس 
القضايا آمام المحاكم» TOT‏ ا 


من الكثافة السكانية . 
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الجدول رقم )٥۹(‏ 
توزيع العينة بحسب الفترة الزمنية التي يحتاجها اصدار الأحكام الجنائية 


العينة الاجمالية 


العدد 
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ويبدو من الجدول أن حوالي ثلث القضايا هي التي يتم الفصل فيها 
فوراً أو يصدر الحكم في نهاية الجلسة أي في اليوم نفسه ,١(‏ ۴۳/۔ 
۳ ) أما الثلث الثاني فهو موزع بين فترة زمنية تتراوح بين اليوم التالي 
وقد سجلت الإجابات الأخرى نسبة قدرها١‏ , ۲۳./ » وبحصرهاوجد 
آنها تتمثل في متغير أو أكثر من المتغيرات التالية : 
«غير محدد المدة) . 
ب حسب نوع القضية وظروف العمل القضائي غير محدد المدة» . 
ج - بعد مرور سنوات . 
د الفترة اللازمة حتى تتوفر لدى المحكمة القناعة الكافية غير محدد 
المدة) . 
و - ليس هناك معیار معروف حتى الآن . 
ومن الواضح أن الإجابات الواردة على هذا السؤال تؤدي إلى 
الاعتقاد بأن ظاهرة التأخير في إصدار الأحكام في القضايا الجنائية حقيقة 
واقعة» بغض النظر عن المدة الزمنية التي قد تطول حسب قول بعضهم 
إلى سنوات عدة. 


ومن السؤال الثاني حصلنا على الجدول التالي : 
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الجدول رقم )٠٠(‏ 
توزيع العينة بحسب الشعور بظاهرة التأخير في الأحكام الحنائية 


العينة الاجمالية عينة القضاة 


۳, ۸۱ A.۸ ۹A۲ 
V۸ ۸۹ A, YAY 
۸,٦ ۱٦ Tl FT م‎ 


وتؤكد العينة الاجمالية فى أغلبيتها (۸ , 1۸./) أن هناك شعوراً من جانب 
العاملين في تنظيم العدالة ا لجنائة ببطء القضاء في إصدار الأحكام الجنائية» 
وهو ما يقف إلى جانب التأخير في إصدار الأحكام» في حين أن حوالي نصف 
العينة ا للخاصة بالقضاة (۸ , )/.٤١‏ لا ترى ذلك . وعلى أية حال جد أن حوالى 
E I N EE TES‏ 
وتعترف بأن هناك بطء في الإجراءات ا 

وبالتحري عن السباب فى السؤال الثالث أمكننا ا لحصول على دلائل 
كافية تؤدي إلى الاعتقاد بأن العينة الإجمالية وكذلك عينة القضاة تريان فى 
توفر الأسباب التالية : ۰ 


(۱) لم تساعدنا المادة الاحصائية في الوصول إلى ترتيب الأسباب لظروف فنية» ولكن 
هناك آغلبية واضحة أعطيت لكل متغير على حده نما يجعل ترجيح هذا الاعتقاد» كما 
أنه لو حظ فى عينة القضاة أن بند غير مبين «بدون جواب» هو الغالب فى هذا السؤال . 


389 


١‏ تعقد القضايا. 


۲ تكدس القضايا. 
٤‏ كسل القضاة. 


. نقص الأدوات والعناصر الفنية المساعدة‎ ٥ 

. عدم توفر الظروف البيئية المناسبة‎ ٦ 

۷ ظروف خارجة عن إرادة القضاة مثل سفر الشهود» والتأخر في تقد 
اة الات ٠‏ 

۸ الوضع المادي للقضاة. 

. المحسوبيات والوساطات‎ ٩ 

-٠١‏ البحث والتحري عن الحقيقة وعدم كفاية الأدلة. 

. نقص في عدد القضاة‎ -١ 

۲ عدم التزام القضاة بمواعيد العمل الرسمية. 

۳ عدم التزام الموظفين والشهود بالمواعيد المحددة. 

٤‏ لباقة المحامين وتلاعبهم بنصوص القانون. 

٥-عدم‏ تأهيل القاضي بشكل مناسب . 

. إجراءات المحاكمة المعقدة‎ _ ١ 
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الطعن في الأحكام الجنائية 


391 


392 


الطعن فی الأحكام الحنائية 

هل هناك ضرورة للإلتجاء إلى الطعن في الأحكام القضائية عامة؟ . 

يعتبر الفقه المقارن آنه قد أصبح اليوم في المجتمعات المعاصرة من 
الضروري أن تكون المحاكمة على درجتين » بل واعتبرت الغالبية من النظم 
أن العدالة الانسانية ليست عدالة كاملة وأنه قد ازداد وخاصة فى الآونة 
الأخيرة تسجيل حالات عديدة من الأخطاء القضائية وخاصة فى مجال 
اللحاكمات الجنائية على الرغم من الاحتياطات والضمانات التي تتخذ 
لضمان سير العدالة . 


وما أن يقع ا لخطاً القضائي فانه يكون على المجتمع أن بجد الوسائل الكفيلة 
بازالة هذا الخطاًء بل والتعويض عن الغلط الجنائى إذا ما اقتضى الأمر ذلك . 


ومن ثم سنتناول في هذا الفصل موضوعات ثلاثة هي : 
أولاً : النظرية العامة للطعن في الأحكام الجنائية . 
ثانياً : الطعن في الأحكام الجنائية بالتشريعات العربية . 
ثالتا :مو قف الدراسةالمسحة : 
١ .‏ النظرية العامة للطعن في الأحكام الجنائية 
٠.١ .‏ تعريف طرق الطعن في الأحكام 
طرق الطعن في الآحكام هي آدوات إجرائية تسمح بالنظر من جديد 


في الدعاوي التي سبق البت فيهاء من أجل تعديل الحكم فيها بصورة كلية 
أو بصورة جزئية » أو إلغاء القرارات التى سبق اتخاذها . وتشكل هذه الطرق 
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وسيلة إجرائية ضرورية لضمان الحقوق الفردية في مواجهة الأحكام التي 

لا تتفق مع الحقيقة أو تلك التي لم تجد الدراسة الكافية والتي تصبح خطرا 

على المواطنين بل والهيئة القضائية ذاتها . 
ولم يصل الفقه المقارن إلى التحليل السابق بالسهولة التي عرضت به هناء 

بل لقد ثار النقاش طويل المد حول العدالة وإطلاقاتهاء والحكم وتعبيره عن 

العدالة وضرورة تغييره والا تزعزعت الثقة فى العدالة . وانصبت المحاولات 
في قن الطلعن قا لكام إلى رحاب الظرة العامة عاتن : أو أن الطعن 
في الأحكام فكرة ذاتية ووحدة خاصة بقانون الاجراءات الجنائية بحيث لا 
يجب أن تكون على تبعية لنظام طعن آخر حتى في نطاق قانون المرافعات 

المدنية لاختلاف المراكز والأدوار والسمات .(85 .م (9e1 ۴zz0 C.1951,‏ 
وما من شك فى أن القانون الاجرائى هو الموطن الطبيعى للطعن فى 

ا ام ا عا سرا الان الجنائي أو القانون المدڻي» و 

اختلاف العلاقات في كل مجال فيه يؤدي إلى تغيير مفهوم الطعن . 
ويبحث الفقه المقارن عن خصائص ذاتية للطعن في الأحكام الجنائية 
وذلك على النحو التالي : 

١‏ ان الطعن في الأحكام رخصة ينص عليها القانون على ساس أنها أداة 
علاج قانوني» وبناء على ذلك فان العلاج يقرره القانون وينص عليه 
ویعترف به . 

۲ اذا كان الطعن في الأحكام علاج قانوني في نطاق الدعوى فانه ينصب 
في مجال الدعوى الحنائية على الآحكام» والقرارات القضائية» آي 
تلك التي تصدر عن القاضي وبذلك تخرج عن هذا النطاق القرارات 
الصادرة عن الخصوم في الدعوى الجنائية أو الأطراف فيها . 
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۳ وكون أن الطعن يرد على قرارات القاضي بصفة عامة فان الفقه يرى أن 
المقصود هى تلك القرارات القاطعة أو الفاصلة» ولذلك لا يجوز الطعن 
E A AE‏ 
ليست لها صفة الآحكام اذا ما عملت على التأثير في العلاقة الإجرائية 
أو على مرحلة من مراحل الدعوی (زید»د. ت» ص۸١٠).‏ 

٤‏ يعتبر الطعن في الأحكام من النظام العام لأن هذا التنظيم يشكل مصلحة 
عامة . ويناء على ذلك لا يجوز التنازل عنه من الأطراف» وتتطلب 
اللصلحة العامة أن يعلق تنفيذ الحكم بعد صدوره لفترة محددة حتى 
يتسنى للأطراف الطعن فيه الا في حالات نادرة لها اعتبارات خاصة 
ينص عليها القانون . )1166.ض (Merle R. & Vitu A.‏ 
ولا تخرج تعريفات الفقه الوضعي المقارن عن اللإطار السابق» والمثال 

على ذلك ما جاء من تعريفات تالية : 

أ الطعن وسيلة علاج قانوني للقرارات ذات المضمون القاطع الصادر من 
القاضي . 

ب- الطعن وسائل يسمح بها القانون لأن يارس القاضي ذو الدرجة الأعلى 
وظيفة الرقابة والاشراف على القرار الصادر من قاضي في درجة آدنى 
بهدف اصلاح ما احق من ظلم يطالب برفعه صاحب المصلحة في الطعن . 

ج الطعن هو اعلان يعبر به أحد الأطراف في العلاقة الإجرائية عن رغبته 
في اعادة النظر في القرار الصادر من القاضي با يؤدي إلى قرار جديد 
يصدره قاضي آخر . 

د الطعن هو علاج قانوني لازالة ذلك ذلك الضرر الناح عن حكم للقاضي 
عن طريق حکم جدıد‏ . )846 (Aloisi V. : Nuovo Digesto, Voc. VI, P.‏ 
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١ . >‏ .۲ التقسيمات الفقهية 

فى إطار التحليل الفقهى وصل الفقه الوضعى» وخاصة فى نطاق 
القانون الخاص» إلى مجموعة من التصنيفات والتقسيمات لطرق الطعن 
من خلال دراسة السمات الخارجية بحيث أمكن تصنيف مجموعات 
متشابههة . وهناك من يشكك في القيمة العملية لهذا التصنيف واعتبره 
نشاط ذا أثر سلبي . ومع ذلك يعتقد الكثيرون أنه لا يكن إنكار هذا الجهد 
الفقهي الذي يعمل دائما على التأصيل والبحث عن النظريات العامة . 

ولا يهتم فقه الاجراءات الجنائية بهذا التأصيل» بل يعمل على نقل ما 
وصل إليه فقه المرافعات المدنية وتطبيع هذه القواعد على الوضع في إطار 
الدعوى الجنائية . 

ويعمل الفقه المقارن على تقسيم طرق الطعن إلى : 
١‏ طرق الطعن العادية وطرق الطعن غير العادية . 
۲ طرق الطعن ذات الأثر الرجعي وطرق الطعن المعدلة. 
۳ طرق الطعن الناقلة وطرق الطعن غير الناقلة . 
٤‏ طرق الطعن الفاسخة وطرق الطعن المستأنفة . 
٥ه‏ طرق الطعن الموقفة والطعون غير الموقفة . 
طرق الطعن العادية وطرق الطعن غير العادية 

ترجع أصول هذا التصنيف إلى الفقه الألماني الذي كان يعمل جاهدا 
على التفرقة بين طرق الطعن والآأدوات الأخرى للطعن فى نطاق الحزاءات 
المنائية «البطلان-المعارضة في الحكم الغيابي» . وقد عمل الفقه الإبطالي 
من خلال المرافعات المدنية على تطوير هذا التصنيف ونقل بعد ذلك إلى 
مجال الإجراءات الحنائية . 
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واتبع الفقه الفرنسي هذا التقسيم حيث نصت المطبوعات في الإجراءات 
ا لجنائية عليه» وأخذ الفقه العربي عن الفقه الفرنسي ذلك . 

وقد عملت بعض التشريعات وخاصة فى مجال المرافعات المدنية على 
النص صراحة على مثل هذا التصنيف كما هو الحال في المادة ٤٦٠٥‏ من تقنين 
المرافعات اللإيطالي لعام ٠٠۱۸ء‏ إلا ن التشريعات المعاصرة تنرك عملية 
التصنيف للفقه الوضعى . ويعتبر هذا التصنيف من أشهر التصنيفات التى 
يهتم الفقه بابرازها . ويكن القول بصفة عامة أن طرق الطعن العادية هي 
تلك التي يكن التمسك بها تجاه الحكم الذي لم يحز على حجية الشىء 
المقضي به في حين أن طرق الطعن غير العادية فهي التي ينص عليها القانون 
على سبيل الاستشناء والتي تمارس تجاه الأحكام التي حازت فعلا على حجية 

ويلاحظ أن الفقه المقارن قد استخدم صياغات متعددة لعيار التقسيم 
به»» ومنهم من ذكر «الحكم النهائي»» ومنهم من تكلم عن «الحكم الذي لا 
يتغير ولكنها جميعا تتعلق بالحكم الذي حاز حجية الشىء المقضي به. 
القضى به. 
والاستئناف . أما الطعون غير العادية فهى : الطعن بالنقض » وإعادة النظر . 
طرق الطعن ذات الأثر الرجعى وطرق الطعن المعدلة 

يقتصر الفقه هذا التقسيم على طرق الطعن العادية حيث يقسمها إلى : 
طرق طعن ذات آثر رجعي بعنى أنها تعيد القضية إلى ذات القاضي الذي 
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أصدر الحكم» وطرق طعن معدلة بحيث تنقل القضية إلى اختصاص 
محكمة أعلى تعمل على فحص القضية من جديد . والمثال على النوع الآول 
نجحده في المعارضة بالنسبة للحكم الغيابي » وال مال على النوع الثاني نجده في 
استئناف الأحكام الجنائية . ولم يلق مثل هذا التقسيم اهتماما كبيراً من جانب 
الفقه الوضعي . 

طرق الطعن الناقلة وطرق الطعن غير الناقلة 


يعتبر هذا التقسيم قريبا من التصنيف السابق حيث يركز على الأثر الناقل 
الذي ثل احدى القوى الذاتية التي يوفرها الطعن والتي تتكون من نقل 
موضوع الدعوى من قاضي الموضوع القاضي المختص بالطعن . ومن هنا 
يمكن القول أن هناك طرق للطعن ناقلة حيث ينتقل موضوع الدعوى إلى 
قاضي على في الدرجة من ذلك الذي أصدر الحكم» وطرق طعن غير 
اقل جت لا حفن هدا الائ رالشاق 

ومع ذلك هناك من يعتبر معيار الآثر الناقل لا يؤدي إلى تفرقة محددة 
قاطعة من طرق الطعن » ذلك لأنه في الحقيقة يعد صال جا لكل نوع من أنواع 
الطعن في الأحكام . وإزاء هذا النقد انتقل البعض من ينادون بهذا المعيار 
إلى الكلام عن الأثر الناقل الذي يؤدي إلى فسخ الحكم» والأثر الناقل الذي 
يؤدي إلى استبدال الحكم ذاته . ومازال النقد الأساسي يوجه إلى هذاالمعيار 
إذ أن المطلوب هنا الببحث عن الأثر الناقل من وجهة النظر الوظيفية وليس 
سمة التدرج الرئاسي تجاه الجهاز الذي يعمل في تنظيم العدالة الجنائية. 

ويبرز أصحاب هذا التصنيف أهمية عملية النقل بأن القاضى فى الدرجة 
الأعلى هو الذي يكون له الاخحتصاص فى نظر الطعون ذات الأثر الناقل » 
أ لرن دات الا غر اا ف ب هادان 
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طرق الطعن الفاسخة وطرق الطعن المستأنفة 

يحاول الفقه الإيطالى ربط المواقف الخاصة بالأثر الناقل بتلك المواقف 
ا ا ای اوه یر فو د EE ET‏ 
التقسيم وتلك التي تؤسس على درجة الأثر الناقل للطعون» فالطرق التي 
تعتبر فاسخة لا تتفق مع طرق الطعن ذات الأآثر الناقل» ولا تتفق الطرق 
المستأنفة مع تلك التي لها أثر ناقل . فمثلا في حالة الطعن بالاستئناف قد 
يعمل قاضي الدرجة الثانية على اصدار حكم له أثر ناقل وهو المعنى المعروف 
من الاستئناف » في حين أنه في بعض التشريعات قد يكون الاستئناف فسخا 
بحيث يكون على قاضي الدرجة الثانية اعلان بطلان الحكم الصادر من 
محكمة الموضوع دون استبداله بي إجراء آخر . 

ومن خلال الجدل الذي ثار بين الفقه الإيطالي حول طرق الطعن الفاسخة 
وطرق الطعن المستأنفة ظهر معيار قد يكون له أهمية في شأن عملية التصنيف› 
فهناك من يرى أنه يكن تقسيم طرق الطعن إلى : طرق طعن تعمل على 
استبعاد الحكم الصادر» وطرق طعن تعمل على تعديل وتغيير هذاالحكم . 
الطعون الموقفة والطعون غير الموقفة 

تنص التشريعات الإجرائية المعاصرة عادة عند تحديدها أحكام التنفيذ 
آنه لا يجوز تنفيذ الآحكام الجنائية لا بعد حكم نهائي مالم ينص القانون 
على خلاف ذلك . ومثل هذه المواد ترسي في الواقع القاعدة العامة للأثر 
الموقف» على أن يوضع في الاعتبار أن هذه القاعدة العامة مقيدة في مجالها 
واطلاقاتها بالاستشناء الذي يرد دائما في النصوص التشريعية المماثلة «مالم 
ينص القانون على خلاف ذلك» أو «مالم يكن في القانون نص على خلاف 
ذلك» حيث يبدو من هذا الاستثناء الأثر غير الموقف . 
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وينتقد البعض هذا المعيار الذي يعتمد على العلاقة «بالحكم البات» 
ومطلب «التنفيذ»» ذلك أنه بتحليل النصوص القانونية لا جد دائماً هذا 
التوازي بينهما فهناك طرق للطعن ينظمها ويعترف بها القانون مثل إعادة 
النظر لا تؤثر في قليل أو كثير في الحكم البات . ولذلك نجد أن المشرع 
الإيطالى مثلا فى قانون الإجراءات الحنائية الجديد عند تنظيمه للحجية 
يستشنى إعادة النظر في المادة ١ /٠٤۸‏ بنصه على أن : «الأحكام القضائية 
التى لا تقبل أي طعن سوى إعادة النظر تجوز الحجية) . 

ويرى الفريق المعارض أن معيار الأثر غير الواقف يبدو وكأنه قيد أو 
تحفظ يتعلق بحالات فردية تمثل استشناء قاعدة عامة تجعله مجموعة مختلفة 
في مواجهة المعيار الناقل . 
٠.١ . >‏ الأطراف وحق الطعن 

يحلل الفقه الوضعي حت الطعن من وجهة النظر المادية» ومن وجهة 
النظر الشخصية . 

ويتعلق الجانب الأول بالتحليل القانوني لهذاالحق من حيث نشأته» 
أما ا لجانب الثانى فيتعلق بالتحليل القانونى من حيث تطوره وممارسته فى 
الواقع القضائي . 

ومن المعروف آنه عندما ينظم المشرع موضوع الحق فانه يربط هذا البناء 
القانوني بشخص يعتبر صاحبا له» ومن هنايقع على المشرع عادة تحديد من 
يكون له ا لحق في مارسته حق الطعن في الأحكام . واذالم يحددالمشرع 
هذه الأطراف بصورة صريحة فان الفقه يرى أنه يعتبر حقاًعاماً لهذه الأطراف 
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جميعها . والمثال على ذلك نص المادة ۳/٥۸‏ من قانون الإجراءات الحنائية 
الايطالى الجديد : «يقتصر الحق فى الطعن بالنقض على من خوله القانون 
هذا ا لحق فإذا لم ييز القانون بين الأطراف المختلفة » تمتع كل منهم بهذا الحق» . 
وتحديدالمشرع لمن له حق الطعن يعتبر ربطه ارتباطا سببيا بجحل مو ضوع 
احق » وبذلك لا يكون لغير الأطراف فى الدعوى ممارسة هذاالحق . وعادة 
ما تنص التشريعات الوضعية المختلفة على حق الأطراف» وأحيانا أخرى 
يعطي للآآخرين هذا الحق . 
وتكاد تجمع التقنينات الإجرائية المختلفة على أن الأطراف في الدعوى 
الأطراف ذات السمات الخاصة مثل : المتهم-والمدعي بالحق المدني-والمسئول 
عن الحق المدنى ‏ والمدعى بالحق الشخصى . 
حق النيابة العامة فى الطعن 


تعمل التشريعات الوضعية على منح النيابة العامة مركزا خاصا في 
شأن الطعون في الأحكام أمام المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها ما 
يثير التساؤل حول طبيعة هذا المر كز الخاص مداه . ومن المعروف أنه تبعا 
للعلاقات اللإجرائية في اطار الدعوى ال جنائية التقليدية يعطي المشرع لأسباب 
خاصة وكذلك لأسباب سياسية الهيمنة والتو جيه للنيابة العامة للطعون» 
كما آن هذا الوضع يوفر لها فرصة الرقابة والاشراف على أعضائها في 
مارستهم لهذا الحق . ويسود التشريعات الوضعية قاعدة أساسية تقرر 
استقلال النائب العام في الآحكام عن أعضاء النيابة العامة في ممارستهم 
لحق الطعن . ويرتكز من يبرر هذه القاعدة هذاالاستقلال على ساس 
مقتضيات التدرج الوظيفي ووحدة النيابة العامة . ولكن ينتقد هذا التحليل 
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على ساس أنه محاولة فاشلة حيث أن القاعدة وخاصة الاستقلال لا ترتبط 
ببناء نظام النيابة العامة (التدرج الوظيفي) بل بجقتضيات الدعوى الجنائية 
وخاصة في صورتها المعاصرة . ويفرق الفقه الوضعي بين النيابة العامة 
با ا ا ا ي رك وا لر اا رین 
A a ESOL‏ 
A OEE EEA‏ 
E NE‏ 
الصادر» فإن النيابة العامة غير ملزمة بهذا القرار الاستشاري ويحق للنائب 
العام آن يتصرف على خلاف هذا القرار “. 


حق المتهم في الطعن 


اذا كان امتهم هو من ينسب اليه القانون ارتكاب الجرية» بمعنى آخر 
من بحرك في حقه الدعوى الجنائية بغية تطبيق العقوبة أو التدابير الاحترازية» 
فإن حت الطعن في الأحكام لا يعطي له إلا إذا كان هناك حكم أو قرار فاصل 
في الدعوى من جانب القاضي أو المحكمة الجنائية . ويعد الحكم أو القرار 
الفاصل من المقتضيات الأساسية التي يتطلبها المشرع لمنح الحق في الطعن . 
وعادة لا تكون هناك مشاكل فقهية في شأن المتهم في الطعن خاصة وأنه 
يكاد يكون الخصم الوحيد ذا المصلحة في هذه العلاقة القانونية الإإجرائية . 


)١(‏ وتنص ال مادة ١/٥۷١‏ من قانون الاجراءات ال جنائية الايطالي الجديد على أنه :لكل 
من مدعي الجمهورية لدى البريتور ولدى الملحكمة الجنائية ولدى محكمة 
الاستئناف» وفي الحالات التي يقررها القانون» الالتجاء إلى الطعن أيا كانت 
طلبات ممثل النيابة العامة . وللمدعي العام الطعن رغم طعن ممثل النيابة العامة 
لدى القاضي الذي أصدر الحكم» أو رغم قبوله لهذاالحكم) . 
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وتعطي بعض التشريعات المقارنة حق الطعن للمتهم في حالة الحكم 
بالبراءة لعدم كفاية الأدلة» أو في حالة صدور عفو قضائي » لأن وضع المتهم 
في هذا النمط من البراءة يثير الشك في احتمال ارتكابه الفعل الاجرامي 
ويكاد يقرب من الإدانة . 

وإذا كان من له حق في الطعن يجب أن يكون بالضرورة صاحب 
مصلحة شخصية » فما هو موقف الوكلاء عن المتهم » أو من بيثلونه ويحلون 
محله بالنسبة لحت الطعن؟ . 

تدورفكرة الوكالة في المجال الإجرائي حول ظاهرة نقل آثار إجراء 
قانوني يعتد به المشرع من الموكل إلى الوكيل» وفي هذا الشأن يشثور الجدل 
حول حق المحامي في الطعن في الأحكام . هناك قاعدة عامة قوامها أن 
المتهم له أن يقدم الطعن بنفسه أو عن طريق وكيل خاص» وفي ذك نحد مثلا 
المادة ١/١۷١‏ من قانون الاجراءات الجنائية الإيطالي الجديد تنص على 
آنه : «للمتهم أن يطعن بنفسه أو بواسطة وكيل خاص يعينه حتى ولو قبل 
إصدار القرار» . وإذا كان الح في الطعن شخصيا من المتهم لا يثير الجدل 
فان الطعن عن طريق وكيل خاص يعتبره الفقه داخلا في نطاق الاستخدام 
العادي للحقوق الإجرائية» ويدخل بذلك في نطاق الوكالة بجعناها العام . 
وبجعنى هذا أن المدافع عن المتهم وحده ليس وكيل المدعي بالحق الشخصي 
أو المدعى بالحق المدنى له هذاالحق . 

aE Ne SEs 
E E U EE 
ا لمتهم وموكله. ومن هنا لا يعد المحامي صاحب حق» بل المتهم ذاته هو‎ 
صاحب الحق . ومن هنا يرى الفقه أن الذي يقوم دائما بممارسة الطعن هو‎ 
المتهم ولا يعتد الفقه بذاتية خاصة لحق الطعن من جانب المحامي لأنه لا‎ 
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يتجانس مع حق المتهم في الطعن وهو في الواقع تممارسة لحق الموكل بناء 

على الوكالة القانونية الخاصة. 

حق الطعن لأشخاص العلاقة الفرعية الإأجرائية 
إلى جوار المحل الرئيسي للدعوى ال جنائية الناتج عن العلاقة المتولدة 

عم الجريية بين الدولة والجاني» هناك محل فرعي لهذه الدعوى والذي يتمثل 

عن الضرر الناتج عن الجريية» والعلاقة الناتجة عن الادعاء بالحق 
الغرامة والمصاريف . وفي نطاق هذاالموضوع الفرعي للدعوى تلعب بعض 
الأطراف دورا هاما وخاصة فى شأن استخدامها لحق الطعن » وبصفة أساسية 
من جانب المدعى الشخصى ٠»‏ والمدعى بالحق المدنى » والمسئول عن الحقوق 

المدنية . وقد نص قانون الاجراءات الحنائية الايطالى الحديد فى (المادة )٥۷۳‏ 

على آنه ١١:‏ يقدم الطعن المتعلق بالحقوق المدنية وحدها ويباشر فيه وفقا 

للأشكال العادية للدعوى الجنائية . ۲لا يوقف الطعن الخاص بالمصالح 

المدنية وحدها تنفيذ الحزاء الجنائى من القرار المطعون فيه» . 
ولوجود ترابط بين الدعوى الجنائية والدعوى المدنية تعطي التشريعات 

عادة حق الطعن في الأحكام للنيابة العامة في الدعوى المدنية إذا كان المدعي 

با لحق المدنى ناقص الأهلية أو عديها أو كان صغير السن حتى يكن المحافظة 

تحقيقا للاعتبارات العملية والمنطقية والانسانية . 

)١(‏ وقد وضعنا في الدراسة الميدانية سؤال خاص بارتباط الدعوى المدنية بالدعوى 
ا لجنائية على النحو التالي : تفصل بعض النظم بين الدعوى الجنائية والدعوى 
المدنية » ويجعل البعض الآخر للمحكمة الجنائية النظر فى الدعوى المدنية فى حالة 
ارتباطهما . ماهو النظام الذي تعتبره مناسبا للدول العربية؟ . 
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٠. ١ .‏ فكرة المصلحة فى الطعن 

تشترط التشريعات أن يكون حق الطعن ممن كانت له مصلحة في ذلك 
الطعن» وتشترط بعض التشريعات المقارنة هذه المصلحة على ساس أنها 
من مقتضيات الطعن . ويرى الفقه الوضعي أنه عادة ما يهتم المشرع بمعيار 
اللصلحة سواء في تنظيمه لحق الطعن أو في محاولته منح أو منع هذا الحق 
لطرف من الأطراف في الدعوى الجنائية . وعلى سبيل المثال نجد تقنين 
الاجراءات الجنائية الايطالى المحديدينص فى المادة ٤/٠٦۸‏ على 
إنه : «(يشترط لامكانة الطفن ترا الصلحة. ا ی ا 
على آساس فكرتين بحيث تكون لكل فكرة مضمون ونتائج تختلف عن 
الأخرى » الأولى : فكرة موضوعية» والثانية : فكرة وظيفية . 

ولا تعد الفكرة الموضوعية غريبة وخارجة عن المألوف بالنسبة لفكرة 
اللصلحة في القانون الاجرائي» وتتمثل في ذلك العامل الذي يتوفر لدى 
صاحب الحق في الطعن باعتباره بلورة لمصلحة يقررها المشرع ويعترف بها . 
وهكذا فان معنى المصلحة هنا لا يقدره أي طرف في الدعوى بل ينحه 
القانون للأطراف بصورة موضوعية . 

وتعد الفكرة الوظيفية معيارا لتحديد نطاق استخدام الأنشطة الإجرائية 
التي يمنحها القانون للأطراف في الدعوى . ولن تكون هناك هذه المصلحة 
اذا لم يصيب المتهم بي نوع من آنواع الضرر من جراء الحكم أو القرار 
القضائي » أو إذا ما ظهر أن القرار أو الحكم الجديد سيكون في غير صالحه . 

وإذا كان هذا التحليل صحيحاً» فماذا يكون الحال بالنسبة للطعن الذي 


دة الا 
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ولمعرفة اللإجابة على هذا السؤال من الضروري أولا تحديد ما إذا كانت 
النيابة العامة خصما في الدعوى» وما هي طبيعة ومعنى الخصم الذي يسبغ 
عليها ومداه ؟ . 

أن مركز ا لخصم يفترض في الحقيقة «المصلحة». فالخصم هو الطرف 
الذي يطالب بتطبيق القانون. وقد رأينا أن الفقه الوضعي ينقسم في تحديد 
مركز النيابة العامة في الدعوى الجنائية» فمنهم من اعتبرها خصما حقيقياً 

وهناك من يعتبر أن الدولة هي الخصم المادي» وإن النيابة العامة ما هي 
إلا جهاز تعمل الدولة من خلاله وتتصرف» وعلى ذلك فإن «المصلحة») 
التي ترد إلى النيابة العامة تتعلق بالدولة فهي اذن طرف عام أو خصم عام 
لأنها تمارس حقا يخول لها باعتبارها جهاز في الدولة ذا شخصية معنوية . 

وهذا التحليل الآخير يصطدم مع تنظيم القانون الوضعي حيث تطبيقه 
يؤدي إلى تقييد حق رفع الدعوى من جانب النيابة العامة بسلطة التنازل 
عن حق الطعن في الأحكام لآنها ليست صاحبة المصلحة بل الدولة هي 
اا 
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الجدول رقم )٦١(‏ 
الذي يبدو منه بصورة واضحة تفضيل العينة 


إرتباط الدعوى المدنية بالدعوى الجنائية وخاصة في عينة القضاة 


العينة الإجمالية عينة القضاة 


2 ۲0 ۳۲ ٠٠۳ الفصل بين الدعويينأ‎ ١ 
VV, ٤ ٤ ۹ ۷۷۱ الإرتباط‎ ۲ 
۹,۲ \V | 1,۲ ۲۷۱ الات اخری‎ 


٠.‏ الطعن في الأحكام الجنائية بالتشريعات العربية 


رآينا آنه يوجد في الدول العربية مارسات لنظم ثلاثة : دول تطبق أحكام 
الشريعة الإإسلامية على اطلاقاتهاء ونظم ترجع الأحكام فيها وخاصة في 
مجال الطعن إلى النظام اللاتيني »نم أخرى استمدت أحكامها من النظم 
الانجلوسكسونية والقانون الهندي . والمثال على الدول من النوع الأول 
المملكة العربية السعودية» والدول من النوع الثاني مصر والدول العربية في 
شمال آفريقيا وسوريا ولبنان» والدول من النوع الثالث السودان والعراق . 


وعلى ذلك نقسم الدراسة هنا إلى : 
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آً- الطعن في الأحكام في الفقه الاسلامي . 

ب- الطعن في الأحكام في الدول التي تأثرت بالنظام اللاتيني . 

ج - الطعن في الأحكام في الدول التي تأثرت بالنظم الأنجلوسكسونية . 
١. ۲ . >‏ الطعن في الآحكام في الفقه الإسلامي 


يعتمد الفقه الإسلامي بالنسبة لاقرار الطعن في الأحكام على السنة 
والاجتهاد» ولذلك نجد أنه يتكلم عن :المعارضة» والطعن بالاستئناف» 
والطعن بالنقض » والتماس اعادة النظر (وائل »۰۱۹۷۷ ص‌۲۹۹). 

ويعرفون الطعن بآنه : عدم الرضا بالحكم الذي أصدره القاضي 
والاعتراض عليه بطلب إعادة النظر في القضية المحكوم فيها والحكم فيها 
من جديد سواء كان بالاعترض من المدعي أو غيره. 

كما يعرفونه أيضا بأنه : تظلم برفع ممن صدر عليه هذا الحكم خشية أن 
يكون القاضي قد أخطاً. 

وهكذا فإن خطا القاضي في الإسلام وارد لأنه من قبيل الأجتهاد» 
ومن ثم فقد عمل الفقه هنا بقول الرسول بي : «من اجتهد فأصاب فله 
أجران» ومن اجتهد فأخطاً فله أجر واحد». 

والأصل عند فقهاء الإسلام أن حكم القاضي غير قابل للنقض لاشتراك 
الاجتهاد في تولي القضاءء ولأن المجتهد لابد فيه أن يكون عا ما مصادر 
الشريعة الإسلامية وأحكامها. ولذلك فالقاضي لا يحكم ظاهرا إلا بالحق 
حسب الأدلة المعروضة عليه للحكم بقتضاها . 
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بل ويرى جانب من الفقه الشرعي آنه ليس للحاكم أن يتتبع قضايا من 
كان قبله لأن الظاهر هو صحتهاء ولذلك لا يعتبر هذا الفريق بالطعن فى 

أحكام القاضي . ۰ 
ويرى جانب من الفقه أن الممارسات الشرعية قد كدت قبول الطعن 

بالمعارضة في الحكم » حيث جاء في المغنى : «ان قدم الغائب بعد الحكم 

فجرح الشهود بأمر كان قبل الشهادة بطل الحكم» إن جرحهم بعد الشهادة 
أو مطلقا لم يبطل الحكم ولم يقبل الجاكم الجرح لإنه يجوز بعد الحكم فلا 
يقدح فيه . وان ادعى القضاء أو الابراء وكانت له بينة بطل الحكم والا حلف 

الآخر ونفذ الحكم». 
وقد عرف الحنفية الدعوى بأنها قول مقبول عند القاضي يعد به قائله 

في الشرع طالباً حقا قبل غيره أو دافعاً عن حق نفسه غير حجة . ويعتبرون 

هنا «الدافع عن نفسه» وهو المدعي عليه يارس حق ال معارضة . 
ويرى المؤيدون لحق الطعن بالاستئناف أن هناك بعض الوقائع التي 

تؤكد هذا احق في العصر الاسلامي ومنها : 

١‏ قضية الزبية حيث حكم علي رضي الله عنه بربع الدية للأول وثلثها 
للثاني وبنصفها للثالث وبالدية كاملة للرابع » وهو الذي سقط في الزبية 
فقتله الأسد. وعندما جاءوا إلى الرسول بل أجاز قضاء على وقال : 
«(وهو ما قضي بینکم)» ولذلك اعتبروا ذلك استئنافا بتأييد الحكم 
السابق . 

۲- تأیید عمر بن الخطاب رضي الله عنه الحكم الذي اصدره عبدالله بن 
مسعود في قضية الرجل الذي وجد مع امرأة في ملحفتها. وقد اعتبروا 
ذلك استئنافاً بعد أن رفع الأمر إلى عمر بن للحكم فيه من جديد. 
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ويستخلص من أقوال بن قدامة» وبن فرحون المالكى» والحلال 

اىن ا وع ا الط اي انارت الاس 

تعرف الطعن بالنقض . وقد عدد تقي الدين السبكي في كتابه «الاشباه 

والنظائر» حالات الطعن بالنقض في الشريعة الإسلامية وهي : 

آ- مخالفة نص أو اجماع أو قياس . 

ب- ن يقع الحكم على سبب موجود كأن يحكم بشهادة الزور . 

ج- أن يكون في الشهادة خلل . 
وهناك أقوال عدة عن التماس اعادة النظر ذكرت في كتابات الفقهاء منها : 

١‏ إذا قضى القاضي في حادثة بحكم ثم بان له خطاً ا لحكم باقرار أو بظهور 
ما يوجب رد شهادة الشهود فان كان في حق للعبد وأمكن تداركه بأن 
قضي بال أو طلاق ثم ظهر أن الشهود لا تقبل شهادتهم شرعافان 
القاضي يرجع عن هذا القضاء ويرد المال إلى من آخذ منهء والمرآة إلى 
زوجهاء وان لم یکن بن قضى بالقصاص ونفذ أو كان حقامن حقوق 
الله كحد السرقة فان القضاء يبطل وتجب الدية على المقضى له فى الأول 
الا ف ك اا . 

۲ قال سحنون من فقهاء المالكية : «وإذا حكم القاضي بغير ما يراه سهوا 
فله نقضه ولیس لغيره ذلك) . 

۳ قال بن فرحون : «إذا قضى القاضي بقضية وكان الحكم مختلفا فيه وله 
فيه ري حکم بغیره سهوا نقضه » . 

٤‏ قال بن الدم في أدب القضاء : «لا تقبل شهادة با جرح الا مقرا مفصلا 
فاذا ثبت عنده جر حهم نقض حکمه» . 

٥ه‏ وجاء في كتابات البعض :«واعلم أن شرط اعتبار القضاء واقعا موقعه 
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الشرعي على نص الدعوى المسموعة شرعاهو مطلوب المدعي من 

دعواه» ون الجواب من المدعي عليه هو المعبر عنه بجحل التنازع . وأن 

يكون الورود على سبيل المطابقة من غير زيادة على ذلك الاما كان 

على سبيل الالزام» وأن يكون المحكوم به هو الذي أدت اليه الحجة 

المعتبرة شرعا» وشرط اعتبارها شرعا مطابقتها أنص الدعوى)» . 

وهكذا اذا لم تتحقق هذه الشروط وجب اعادة النظر في القضية . 
٠. ١.‏ الطعن في الأحكام في الدول التي تأثرت بالنظام اللاتيني 

رأينا في مقدمة هذه الدراسة وخاصة الذي عرض نظم التحقيق 
والمحاكمة الجنائية فى الدول العربية أن هناك اختلافاً بين الدول العربية فى 
شأن العمل بطرق الطعن العادية وطرق الطعن غير العادية > سواء كانت قد 
تأثرت بالنظام اللاتيني أو بالتشويعات الانجلوسكسونية . 

وإذا ما استعرضنا بعض التشريعات العربية التي تندرج تحت النظام 
الأول نجحد مثلا أن القانون الملصري قد نص على المعارضة (المواد ٠۹۸‏ 
.)١‏ والاستئناف (المواد ٤۱۹-٤١١‏ ) والنقض (المواد ٤٤١-٤١١‏ ) 
وإعادة النظر (المواد ٤٥١-٤٤١‏ ). 
(المواد ۱۹۸-۱۸۷) والاستئناف (المواد ۲۱۳-۱۹۹ ) والطعن بالتمييز فى 
المواد الجزائية (المواد ٠١-۸‏ من قانون رقم ٠١‏ لسنة ۱۹۷۲ ). 

ونص القانون الأردنى على المعارضة (المواد ۱۸۹-۱۸۴٤‏ » والمواد ۲٤۳‏ 
٠٠٠‏ الخاصة بمحاكمة المتهم الفار من وجه العدالة ) والاستئناف (المواد 
۲٨۹-٦‏ ) وتييز الآحكام (المواد ۲۹٠-۲۷١‏ ) وإعادة المحاكمة (المواد 
A-۲‏ (. 
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والاعتراض عليه (المواد ۱۸۳-١٠۷١‏ ) وعلی الاستئناف (المواد۲۰۷_-٠۲۲)‏ 
وعلى طرق الطعن غير العادية وخاصة التعقيب (المواد ۲۷٦-۲١۸‏ ) وعلى 
مطالب إعادة النظر (المواد ۲۸۳-۲۷۷) . 


وتحت عنوان المسطرة الغيابية نص القانون المغربي على المعارضة (المواد 
)١٠١-۹Q‏ وعلى طرق الطعن غير العادية وخاصة النقض (المواد °٦۸‏ 
١‏ ) وعلى المراجعة (المواد .)١١١- ١١١‏ 

ولم ينص القانون القطري لعام ۱۹۷١‏ على المحاكمة الغيابية ولذلك 
لم يتكلم عن المعارضة» ونص على الاستئناف (المواد ١٠٠١_١١٤‏ )» ولم 
ينص على الطعن بالنقض وإعادة النظر . 

ال التأرجح بين القبول واللإنكار للطعن في الأحكام في المملكة 
العربية السعودية أنشآت في عام ٠۳۸١‏ ه محكمة التمييز» ثم صدرت 
لائحة تمييز الأحكام الشرعية التي سمحت بالطعن بالتمييز . ولا يوجد طريق 
آخر للطعون في القضاء الشرعي سوى التمييز . آما بالنسبة لديوان المظالم 
فقد نشت جهة قضائية داخلية لها الاختصاص في تدقيق الأحكام الجزائية 
التي تصدرها الدوائر الجزائية والتي تحكم في الحرائم التعزيرية فقط «قرار 
رئيس ديوان المظالم رقم ١١‏ لسنة ١۹١٤٠ه».‏ أما بالنسبة للجان الإدارية 
ذات الاختصاص القضائي فقد نصت الأنظمة الخاصة بها على الطعن في 
قرارات الأدانة أمام ديوان المظالم باعتبارها قرارت إدارية . 


وفي تحليلنا لهذه النظم سنتناول كل من : المعارضة » الاستئناف» النقض 
أو التمييز» إعادة النظر . 
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المعارضة 


تعريف : المعارضة طريق من طرق الطعن العادية بمقتضاه يتم عرض 
القضية مرة أخرى على ذات القاضي أو المحكمة التي اصدرت الحكم 
الغيابي . ولا تتصور التشريعات الإجرائية الأنجلوسكسونية عدم وجود أو 
وأغلب التشريعات العربية محاكمة المتهم الغائب أو محاكمة المتهم الفار 
على النحو الذي سنراه فيما بعد . 

ويرى الفقه العربى أن علة العمل بهذا الطعن أنه لاغضاضة فى أن 
تعدل المحكمة التي اصدرت الحكم الغيابي عن حكمها اذا حكمت في 
الدعوى بناء على أقوال طرف واحد اذا اقتنعت بدفاع المعارض 

ويبرر الفقه اللاتينى الالتجاء إلى المعارضة بضرورة تطبيق المبداً القائل 
بآنه لا يجوز ادانة آي شخص إلا بعد سماع آقواله» ونه من الضروري 
سماع دفاع المتهم قبل الوصول إلى قرار في شأن الدعوى» ومن ثم فإذا كان 
e 8 SS aS‏ 
ر باطاعة القانون» ولا يتحقق ذلك إلا في حالة الابلاغ 
وليس في حالات عدم المعرفة والعلم أو حالة القوة القاهرة أو في حالة 
اللاصابة بالمرض . 

شروط المعارضة : هناك نوعين من الشروط : شروط موضوعية› 
وشروط شكلية ‏ . 
ا a N ON EE a‏ 

ا 
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وتتلخص الشروط الموضوعية في شرطين : الأول خاص بالأحكام 
القابلة للطعن فيها بالمعارضة» والثاني يتعلق بالآشخاص الذين لهم حق 
تقدي المعارضة. 

وبتحليل التشريعات العربية بالنسبة للشروط الموضوعية نجد أن القاعدة 
في معظمها أنها تقرر المعارضة في المخالفات والجنح» ونادرا ما يقرر فيها 
المعارضة فى الحنايات . فقد نصت (المادة ۳۹۸/ )١‏ من قانون الإجراءات 
الحنائية المصري على أنه : تق المعارضة في الأحكام الغيابية الصادرة في 
اللخالفات والجنح ». 

ولم ينص القانون التونسي بصورة صريحة على الأحكام القابلة للطعن 
فيها بالمعارضة» ولكن تحت عنوان القسم الثالث جاء عنوان «الحكم الغيابي 
والاعتراض عليه»» ونصت (المادة /۱۸٠١‏ ۲) الخاص بوقف تنفيذ الحكم 
عند تقديم الاعتراض على آنه : (وفي صورة الحكم لآجل الجناية ينفذ 
العقاب الجزائي حال بقطع النظر عن الاعتراض اذا كان العقاب المحكوم 
عليه هو الاعدام» فإن المعترض يسجن ولا ينفذ العقاب إلا بعد البت في 
الاعتراض». وهذه الفقرة تدل على أن الاعتراض في الأحكام الغيابية يكون 
في جميع الحرائم من مخالفات وجنح وجنايات . 

وقد نصت (المادة )١ ١١‏ من قانون المسطرة الحنائية المغربى على آنه : «إذا 
A EE A‏ 
يحاكم غيابيا حسب القواعد العادية» . 

وهذه المادة خحاصة با لجنحة المرتبطة بجناية المقررة في (المادة )١١١‏ نما 
يدل كذلك على غرار التشريع التونسي أن القانون المغربي يعطي الحق 
للاعتراض في الأحكام الغيابية ا لخاصة بالمخالفات والجنح والجنايات . 
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وتنص ال مادة ۱۸۷ من قانون الاجراءات الجزائية الكويتى على أنه: 
«تجوز المعارضة من المحكوم عليه غيابيا في الجنح والجنايات» . 

وقد عالجت (المادة )۱۸٤‏ من قانون المحاكمات الجزائية الأردني 
الاعتراض على القضايا التي يصدر فيها ا لحكم غيابياً» وفي شأن المتهم الفار 
من وجه العدالة تنص (المادة )٠٠ ٤‏ على آنه : «اذا سلم المتهم الغائب نفسه 
إلى الحكومة أو قبض عليه قبل سقوط العقوبة المحكوم بها بالتقادم فيعتبر 
الحكم وسائر المعاملات الجارية اعتباراًمن صدور مذكرة القاء القبض أو 
قرار الامهال ملغاة حكماً وتعاد محاكمته وفقا للأصول العادية). وهذه 
المادة قد وردت في شأن الجرائم جميعها دون تخصيص . 

وقد اعتبر المشرع اليمني عند محاكمة المتهم الفار من العدالة بالحكم 
الاعتباري بصورة مطلقة أي بالنسبة للجرائم الجسيمة وغير الجسيمة» 
ولذلك اعتد با لحكم الغيابي بالنسبة للجرائم الجسيمة «الجنايات» . 

وعلى الرغم من الاختلاف الدائر حول مدلول صياغتي (المادتين ۲٤٠١‏ 
و )۲٤۷‏ من قانون الإجراءات الجنائية اليمني» إلا أن الغالب أن تكشفان 
عن قبول المشرع اليمني للمعارضة كطريق من طرق الطعن العادية ضد 
الأحكام أو الإجراءات التي سبق اتخاذها في حالة غياب المتهم في الجرائم 
الجسيمة «الحنايات») والجرائم غير الحسيمة «الجنح والمخالفات) . 

ما بالنسبة للأشخاص الذين لهم حق تقد المعارضة» فإنه لأ يتصور 
غياب الادعاء أو النيابة العامة في التشريعات المقارنة نظرا لآن عدم تواجده 
سيؤدي إلى بطلان الحكم لعدم تمام تشكيل المحكمة . ومن الطبيعي أن 
يكون للمتهم حق المعارضة ولا تنص بعض التشريعات كالقانون الفرنسي 
على المدعي بالحق المدني » الا أن الفقه الوضعي يعطي لع حق الطعن 
بالمعارضة وكذلك للمسئول عن الحقوق المدنية . 
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ولقد نصت (المادة ۳۹۸) من القانون الملصري على أن المعارضة تقبل 
من المتهم » والمسئول عن الحقوق المدنية ولا تقبل من المدعي بالحقوق المدنية . 

وتنص (المادة ۱۷۹) من مجلة الإجراءات الحزائية التونسية على أنه : 
«ليس للقائم بالحق الشخصي حت الاعتراض إلا بالنسبة لخرم الضرر والخطية 
المنصوص عليها بالفصل ٤٦‏ . 

وتنص (المادة )٥١٠١‏ من قانون المسطرة الجنائية المغربي على آنه :(لا 
يقبل طلب النقض في الحكم غيابياً إلا من النيابة العامة ومن المطالب بالحق 
المدني فيما يتعلق بحقوقه» . 

وتنص (المادة ۲ ۳۷/ ۲) أيضاً على أنه : «ولا يصح التعرض المقدم من 
المطالب بالحق المدنى أو الشخص المسئول عن الحقوق المدنية الا فيما يتعلق 
بحقوقهما المدنية) . 

آثار المعارضة : يترتب على المعارضة وقف تنفيذ الحكم الغيابي المعارض 
فيه » وإعادة الخصومة مرة آخرى آمام المحكمة المختصة . 

وتعمل بعض التشريعات العربية على التفرقة بين حالة تسليم المتهم 
نفسه أو القبض عليه بعد صدور الحكم في الدعوى» وبين تسليم المتهم 
نفسه أو القبض عليه قبل صدور الحكم . 

وفي ذلك نجحد نص (المادة )۲١٠١‏ من تقنين الإجراءات الجزائية اليمني 
التي تنص على : «(ويجوز للمحكمة إذا سلم المحكوم عليه الفار نفسه أو 
القبض عليه أن تأمر باخلاء سبيله بكفالة أو بدون كفالة» فإذا قدم للمحكمة 
تقدييه قبل الحكم تو قفه المحكمة على مام من إجراءات في غيبته فإن اعترض 
على آي منها وطلب إعادته تفصل المحكمة في هذا الاعتراض بحكم قابل 
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للاستئناف » فاذا ما قبلت المحكمة إعادة الإجراء وترتب على ذلك تغيير 

عقيدتها عدلت الحكم بغير اضرار با متهم ولا ظلم قائماً» . 
وما من شك في أن هذه الآثار الناتجة عن الاعتراض من جانب المتهم 

في هذه الحالة هي نفس النتائج التي تترتب على ال معارضة في الحكم الغيابي 

أ وقف تنفيذ الحكم المعارض فيه» ويقابل ذلك في مثل هذه التشريعات 
التي تنظم حكم المتهم الفار وقف العمل بالإجراء الذي تم في غيبة المتهم 
واعادة النظر في الحكم بناء على تغيير المحكمة لعقيدتها . 

ب وقف الاستئناف المرفوع من الخصوم وهو مايقابل عدم الاعتداد 
بالطعون التي يقدمها الخصوم الآخرين . 

ج- إعادة النظر أمام المحكمة التي اصدرت الحكمالغيابي وهو ما يقابل 
تعرض المحكمة نفسها بعد قبول الاعتراض وتشكل من جانب المتهم 
لتعديل الاجراء أو تغيير عقيدتها وتغيير الحكم الصادر في غيبة المتهم . 
وتبدو الحالة الثانية فى نص (المادة )۲٤۷‏ من تقنين الإجراءات الحزائية 

اليمئي حيث تنص على أنه : اذا حضر اتهم القار أو قبض عليه قبل صدور 

الحكم توقفه المحكمة على مام من اجراءات في غيبته فان اعترض على آي 
منها وطلب اعادته تفصل المحكمة هذا الاعتراض وتستكمل الدعوى طبقا 
للإجراءات المعتادة» ويجوز للمحكمة في هذه الحالة أن تحبس المتهم 

احتياطيا) . 
وتعمل بعض التشريعات العربية على تطبيق قاعدة عدم جواز الاضرار 

بالمعارض عند تقديم معارضته كما هو الحال في (المادة )٤١١‏ من قانون 

الإإجراءات الجنائية الملصري والتى تنص على آنه : « يترتب على المعارضة 
إعادة نظر الدعوى بالنسبة إلى الا أمام المحكمة التي اصدرت الحكم 
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الخيابي» ولا يجوز بأية حال من الأحوال أن يضار المعارض بناء على 
المعارضة المرفوعة منه) . 

ومع ذلك هناك بعض التشريعات الأخرى التي لا تأخذ بقاعدة أن 
المعارضة لا تسىء إلى المعارض على ساس أن المعارضة تسقط الحكم الغيابي 
فتعود للمحكمة حريتها في تقدير العقوبة والتعويض »› بل يجوز لها أن تعمل 
على تشديد العقوبة . 
الاستئناف 

تعريف : الاستئناف طريق من طرق الطعن في الأحكام الجنائية يطلب 
فيه حد الخصوم من القاضي في محكمة الدرجة الثانية اتخاذ قرار جديد 
يحل محل قرار القاضى فى محكمة الدرجة الأولى . 

والاستئناف طريق عادي من طرق الطعن له أآثر ناقل للأحكام» وفي 
نفس الوقت له أثر موقف . 

ويتفق الفقه العربي على أن الاستئناف طريق طعن عادي من محكمة 
تعديل الحكم المطعون فيه . 

ومثل هذا التعريف يتخذ له عناصر الاستئناف فى التشريعات اللاتينية › 
وذلك لأن التشريعات الأنجلوسكسونية تعطى للاستئناف شكل التصديق 
على الحکم آي استئنافه (مصطفی » د. ت» ص‌۱۲۲). 

تاف الوضع قليلاً في الولايات المتحدة الأمريكية حيث أنشأت 
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الطعن بالاستئناف» وكذلك الطعن بعد ذلك آمام المحكمة العليا. وللنظام 

الفيدرالي القضائي بالولايات المتحدة محاكم استئنافية فيدرالية للطعن في 

الآحكام الصادرة من المحاكم الفيدرالية الجنائية التي تنظر عادة في الجرائم 
الفيدرالية مثل : الخيانة العظمى » والقرصنة» وانتهاك قانون الهجرة» والتى 

ت ان افع ا ن الو ان ارال لرا ات اة 

(Adler F. & Mueller G. & Laufer W. p. 446)‏ 
حكمة الاستئناف : تعرض نظام الاستئناف للجدل الشديد من جانب 

الفقه ما جعل التشريعات الوضعية تتخذ منه مواقف مختلفة . فهناك خصوم 

لهذا النظام يوجهون اليه النقد الشديد» وهناك أنصار له يعضدونه ويعملون 

على تأبيده . ولكل من الطرفين أسانيده وحجيته : 
ويرى المعارضون أن هذا النظام تشوبه بعض العيوب التالية : 

أ يعمل الاستئناف على إطالة إجراءات التقاضى الذي يؤدي إلى تعطيل 
العدالةء ذلك و عر الک یاک اھان وح لطر إلى 
المماطلة والتحايل وخاصة من محترفى العمل بالقانون» كما أن سرعة 
ا لحكم له أثر كبير في الردع الذي هو غايات التشريع الجناثي . 

ب اذا كان سبب الاستئناف هو تجنب ذلك الخطاً الذي وقعت فيه محكمة 
أول درجة» فان السبب ذاته يعد قائما بالنسبة لمحكمة الدرجة الثانية 
حيث أن محكمة الاستئناف هي أيضاً قد تخطىء بدورها ما يجعل 
الحكمة من الالتجاء إلى الطعن غير متوافرة . 

ج أن طبيعة الاجراءات آمام المحكمة الاستئنافية » وخاصة قيام قاض من 
هيئة المحكمة بكتابة تقرير عن القضية وتطبيق نظام أغلبية الآراء في 
إصدار الحكم» تؤدي إلى أن يكون الحكم ثمرة دراسة قاض واحد. 
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وإذا ما كان رآي أحد القضاة في الأغلبية بييل إلى قاضي محكمة الدرجة 
الأولى فان من المتعذر هنا تغليب صوتين في الاستئناف على صوت 
الف الالت: 

ويرى المناصرون لهذا النظام آنه من السهل تفنيد الاعتراضات السابقة 

وذلك على النحو التالي : 

ا الاستئناف ضروري لاصلاح الخطاً القضائي من جانب قاضي محكمة 
الدرجة الأولى ولاغنى عنه» ذلك لأن خبرة الهيئة القضائية الاستئنافية 
المشكلة من عدد من القضاة تضمن تحقيق هذا الهدف وأن الضرر الذي 
قد يلحق بتعطيل العدالة خير من الحم على بریء بسبب خطأً قضائى . 

ب۔ ان و جود احتمال عرض الحكم الابتدائى على محكمة أعلى في الدرجة 
مع احتمال الغائه أو تعديله سيجعل قضاة محكمة أو ل درجة يتوخون 
الدقة في الوصول إلى الحقيقة وتطبيق القانون. ويلاحظ أن خطاً 
محكمة الاستئناف يعد احتملا ضئيلا لا يستدعي الغاء نظام للرقابة 
القضائية في البناء الهرمي لتشكيل المحاكم . 

ج- أن الاجراءات التي ينص عليها المشرع عادة بالنسبة للاستئناف هي 
أدوات للوصول إلى تكوين عقيدة القضاة» واختصار هذه الاجراءات 
لا يعني أن مصادر تكوين هذه العقيدة ليست كافية . فاذا كان المشرع 
ينص على أن تقوم المحكمة بسماع آقوال المستأنف فانه عادة يتطلب 
سماع باقي أقوال الخصوم ثم تقوم المحكمة بعد ذلك باصدار حكمها . 
وإزاء هذا الجحدل الفقهى وقفت التشريعات بصورة غير متطابقة : فمنها 

ما سار وراء إطلاق الاستئناف بدون قيد» وقام بعضها بتقييد الطعن 

بالاستئناف تقليلا لمساوءه ووضع قيود على استخداماته لمنع اساءة استعماله . 
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وإذا ما حللنا التشريعات العربية نجد أن الغالبية لا تجيز الاستئناف فى 
الآحكام الصادرة من محاكم الجنايات» ع كى اا 
الكويتي والقانون الأردني حيث يجيزان استئناف الأحكام الصادرة في الجنح 
والجنائيات . 

وفي ذلك تنص (المادة (١/٠٠١‏ أردني على أنه :«تستأنف الأحكام 
ا لجنائية والجنحية الصادرة من المحاكم البدائية إلى محكمة الاستئناف». 


وتنص (المادة ۱۹۹) من القانون الكويتى على أنه : يجوز استئناف 
ANNE ND O E‏ 
محكمة الحنايات» . 

شروط الاستئناف : يقسم الفقه الوضعي شروط الاستئناف إلى : شروط 
موضوعية» وشروط شكلية . 

بالنسبة للشروط الموضوعية نجد أن التشريعات العربية لا تجيز الطعن 
في الأحكام التحضيرية والتمهيدية ولا في قرارات سلطات التحقيق إلا في 
الحالات التي ينص عليها القانون . وقد عملت بعض التشريعات العربية 
على تنظيم المخالفات خارج نطاق قانون الاجراءات ا لمجنائية » ولكنها منحت 
الطعن في الأوامر اللجنائية التي تصدر في المخالفات بالمعارضة والاستئناف . 


)١(‏ استبعدت الحنايات من الطعن بالاستئناف فى القانون الفرنسى » وكذلك فى شأن 
ا لجنح المرتبطة بالجناية . ويجوز الطعن بالاستئناف في أحكام الحاكم التقويية 
ومحاكم الشرطة ولكل منها شروط خاصة بها . ويعطي القانون الإيطالي الجديد 
ا لحق في الاستئناف في جميع الجرائم حيث بختص محكمة الاستئناف بالنظر في 
الطعن في الأحكام الصادرة من المحكمة الجنائية» ومحكمة البريتور» ومن قاضي 
التحريات الابتدائية لدى محكمة البريتور(المادة ١/٥۹٦٩‏ ) . 
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وتجيز هذه التشريعات جميعها الاستئناف في الأحكام الصادرة في الدعوى 

ا لجنائية أو في الدعوى المدنية . ومن هنا نجد أن المشرع العربي يضع قواعد 

خاصة لاستئناف الأحكام الصادرة في الدعوى الجزائية » والاستئناف في 

الآحكام الصادرة في المخالفات» واستئناف الأحكام في الجرائم المرتبطة» 

واستئناف الأحكام الصادرة في الدعوى المدنية» واستئناف الأحكام الصادرة 

في الموضوع . ولنضرب مثلا بقانون الإأجراءات الجنائية اليمني . 

أ - استناف الآحكام الصادرة في الدعوى الجنائية : تنص المادة ١/١٤١‏ 
على آنه : «يجوز لكل من النيابة العامة والمتهم والمدعي الشخصي 
والمدعي بالحقوق المدنية والمسئول عنها أن يستأنف الأحكام الصادرة 
في الجرائم من المحاكم الابتدائية) . وتتضح من هذه المادة أن الاستئناف 
ينصب على الأحكام التي تصدرها المحاكم الابتدائية في جميع الجرائم 
سواء كانت جرائم جسيمة أو جرائم غير جسيمة . وأطلق المشرع اليمني 
هنا حت الطعن لحميع الخصوم بالنسبة للدعوى ال جنائية حيث أعطى 
للمتهم وللنيابة العامة وللمدعي الشخصي والمدعي بالحقوق المدنية 
والمسئول عن الحقوق المدنية هذاالحق . 

ب- استثناف الأحكام الصادرة في المخالفات : تنص (المادة )٠٤١‏ من القانون 
رقم ٠١‏ لسنة ۱۹۸١‏ على آنه :«للمخالف الاعتراض على الأمر خلال 
سبعة آيام من تاريخ العلم به بتقرير بدائرة كتاب المحكمة الابتدائية 
اللختصة» وتحديد جلسة لنظر الاعتراض ويخطر فيها المعترض في الحال 
فاذا لم يحضر الجلسة المحددة اعتبر متنازلا عن اعتراضه وأصبح الأمر 
واجب التنفيذ» أما اذا حضر فينظر الاعتراض بالإجراءات المعتادة» 
ويجوز للمحكمة تشديد الجزاء كما يجوز لها توقيع غرامة على المعترض 
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اذا رفض اعتراضه لا تجاوز لف ريال» ويكون الأمر الذي يصدر في 
الاعراضر هاا 

وتقيد بعض التشريعات العربية استئناف الأحكام الصادرة في 
اللخالفات» ومع ذلك تجيز الطعن بالاستئناف عند المخالفة بسبب الخطاً 
في تطبيق القانون أو تأويله (المادة ٤٠١‏ مصري)» كما أن بعضها الآخر 
يجعل أحكام المخالفات نهائية لا يجوز استئنافها كالقانون التونسي 
والقانون السوري . 

ج استئناف الأحكام في الجرائم المرتبطة : تنص (المادة )۳٤۹‏ على أنه : 
«يجوز استئناف الحكم الصادر في الحرائم المرتبطة ببعضها ولو لم يكن 
الاستئناف جائزا بالنسبة لبعض الحرائم فقط» . وهذه القاعدة هي تطبيق 
لأحكام الارتباط الذي لا يقبل التجزئة » وا مخل على ذلك اتهام شخص 
بمخالفة قانون المرور وتسبب في قتل انسان وقدم للمحاكمة عن الجريتين 
فانه يجوز للمحكوم عليه أن يستآنف الحكم بالنسبة للجريتين معا 
ولوكان الحكم في المخالفة غير جائز استئنافه استقلالا . 

د استئناف الأحكام الصادرة في الدعوى المدنية : تنص (المادة /۳٤١‏ ۲) 
على أنه : «استئناف المدعي بالحقوق المدنية والمسئول عنها لا يطرح على 
محكمة استئناف اللواء الا الدعوى المدنية» . وتنص (المادة )۳٤۸‏ على 
آنه : « الأحكام الصادرة في الدعاوي المدنية تبعا للدعوى الجزائية يجوز 
استئنافها اذا كانت ما يجوز استئنافه طبقا لأحكام قانون المرافعات». 
وقد منح المشرع اليمني حق الطعن في الدعوى المدنية لكل من المتهم 
والمدعي بالحقوق المدنية والمسئول عن الحقوق المدنية . 
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ه - استئناف الأحكام الصادرة في الموضوع : تنص (المادة )١ /٠٠٠١‏ على 
آنه : «يجوز استئناف الأحكام والقرارات التمهيدية والتحضيرية إلا بعد 
الفصل في موضوع الدعوى وتبعا لاستئناف هذاالحكم». والقرارات 
التمهيدية هى التي تقضى باتخاذ إجراء معين يشف عن رأي اتجاه 
a‏ 
تنفيذه لأنه يرتب حقا مكتسبا للخصم الذي صدر في صاله. 
والقرارات التحضيرية هي القرارات التي يقصد بها إعداد الدعوى أو 

تحضير الأدلة فيها دون أن يشف عن اتجاه رأي المحكمة أو تتو لد عنه أية حقوق 

لأحد أطرافها ولا يقيد المحكمة فيمكنها العدول عنه إذا رأت وجها لذلك . 
آثار الاستعناف : للاستئناف باعتباره طريقا من طرق الطعن في الأحكام 

آثران هامان : 

أ آثر واقف يتعلق بوقف تنفيذ الحكم الابتدائي . 

ب- أثر ناقل يتعلتق بطرح النزاع أمام المحكمة الاستئنافية والحكم فيها من جديد . 

آ- الأثر الواقف : للاستئناف آثر واقف على غرار جميع طرق الطعن في 
الآحكام» بمعنى أن يوقف تنفيذ الحكم ويجعل هذا التنفيذ مستحيلا. 
وهذاالأثر يبدا منذ قبول الاستئناف ويظل قائما حتى البت في موضوعه 
بتأييد الحكم السابق أو تغييره . وأحيانا تعمل التشريعات الوضعية على 
عدم الاعتداد بهذا الآثر حتى ولو تم قبول الاستئناف» وتنص صراحة 
على ضرورة التنفيذ وفي ذلك نجحد نص (المادة )٤١١‏ من القانون المصري 
التي تقر : «يسقط الاستئناف المرفوع من المتهم المحكوم عليه بعقوبة 
مقيدة للحرية واجبة النفاذ إذالم يتقدم للتنفيذ قبل يوم الجلسة». وكذلك 
(المادة )١ /۲١ ١‏ من القانون التونسي التي تنص على أنه : «يوقف تنفيذ 
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الحكم خلال أجل الاستئناف وآثناء نشر القضية الاستئنافية» غير أن 
بطاقة الايداع في السجن تظل عامله إلى انقضاء أمد العقاب المحكوم 
به ابتداء! » وفي صورة ما إذا كان الاستئناف بطلب من مثل النيابة العامة 
إلى أن يصدر الحكم من محكمة الاستئناف» . 

ب- طرح النزاع مام ا لملحكمة الاستئنافية : الأصل أن الاستئناف ينقل الدعوى 
إلى المحكمة الاستئنافية با لحالة التي كانت عليها آمام المحكمة الابتدائية» 
ولذلك يترتب على التقرير بالاستئناف طرح الدعوى من جديد على 
اللحكمة الاستئنافية بالنسبة لجميع المسائل الموضوعية والقانونية التي 
حكمت فيها محكمة الدرجة الأولى . ومع ذلك فان المحكمة الاستئنافية 
تتقيد عند نظرها للنزاع بثلاثة قيود : 

. التقيد بالواقعة التي كانت مطروحة أمام محكمة الدرجة الأولى‎ ١ 
. التقيد بصفة الخصم المستأنف‎ ۲ 

١د‏ التقيد تقر ي الاستتاف. 

وإذا ما استأنف المتهم وحده فهنا تطبق القاعدة الشهيرة بعدم الاضرار 

به » ونجد تطبيقا لهذه القاعدة في القانون المصري حيث نصت (المادة ٤١۷‏ / 

۲) على أنه : «اذا كان الاستئناف مرفوعا من غير النيابة العامة فعلى المحكمة 

تأييد الحكم أو تعديله لمصلحة رافع الاستئناف». 
أما إذا كان المستأنف هي النيابة العامة فنجد أن للمحكمة هنا تشديد الحكم 

خلافا للقاعدة السابقة والخاصة بالتقيد بمصلحة المتهم . وفي ذلك نجد (المادة 

۷ / ) من القانون المصري : «إذا كان الاستئناف مرفوعا من النيابة العامة 

فللمحكمة أن تؤيد الحكم أو تلغيه أو تعدله سواء ضد المتهم أو لمصلحته». 
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٣ . ۲ . >‏ الطعن بالنقض (التمييز) 

تعريف : يعتبر الطعن بالنقض نظام له وظيفه» وبناء يختلف عن الطرق 
الأخرى للطعن في الأحكام حيث أنه يعد طريق طعن ناقل موصوف أو 
محدد المجال . ومن المعروف أن هذا النظام قد نقل إلى التشريعات اللاتينية 
عن طريق القانون الفرنسي » وتأثر به المشرع الايطالي بعد غزو نابليون 
واحتلاله نابولي وصقلية وسردينيا ومقاطعة توسكانا. وتأآثرت به 
التشريعات العربية عن طريق آادخال التشريعات الف ر تسية خلال الأختلال 
كما هو الحال في دول شمال افريقيا ومصر وسوريا ولبنان. وتأثرت بقية 
الدول العربية بتقليدها القانون المصري كما هو الحال في الكويت واليمن . 

ويرمي تنظيم الطعن بالنقض إلى تحقيق تلك الوظيفة الأصلية المرتبطة 
بالرقابة على المشروعية سواء فيما يتعلق بولاية القضاء من حيث الموضوع 
أو من توفير ذلك الالتزام ا لخاص برقابة تسبيب الأحكام» وسواء من حيث 
وجودها أو من حيث تعارضها وتناقضها. وقد اتسع نطاق الطعن في 
الأحكام حتى تعرض للنقد من الفقه المقارن وخاصة عند ربط ذلك بحرية 
القاضي في الاقتناع » أو من رجال السياسة بمقولة أنه يعمل على تأخير البت 
في القضايا وتعطيل عجلة العدالة الجنائية . 

ويرى غلب الفقه المقارن آن الطعن بالنقض نظام يعمل على ضمان 
التطبيق الصحيح للقانون» ويعمل على تحقيق التفسير الموحد له حتى تتحقق 
وحدة القانون الموضوعي . 

ويعتبر الفقه أن النقض طريق للطعن غير عادي له أثر واقف وأثر ناقل› 
يطلب الخصم بواسطته من المحكمة الغاء حكم صدر من محكمة الموضوع . 
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ويعتبر الفقه الوضعي العربي أن النقض طريق غير عادي للطعن في 
الحكم النهائي الصادر من المحاكم العادية يقتضي عرضه على محكمة عليا 
لمراجعته من ناحية صحة اجراءات الدعوى وقانونية النتائج التي انتهى اليها. 

وتر كز غالبية التشريعات على اعتبار محكمة النقض محكمة قانون» 
لأنها تعمل على فحص سلامة الحكم من ناحية أعمال القانون» يؤدي إلى 
عدم تعارض المحكمة لآي إجراء من إجراءات التحقيق التي تباشر عادة 
آمام محكمة الموضوع . 

وتعتبر هذه التشريعات ضرورة أن يكون الحكم الذي يطعن فيه غير 
قابل للطعن بالاستئناف أو المعارضة إذ لا يجوز الالتجاء إلى النقض اذا 
كان هناك طريق عادي ييكن الالتجاء اليه لاصلاح الخطاً. 

ولا يكفي في هذه التشریعات أن يون الحكم نهائياً» بل يجب أن 
يكون صادراً من آخر درجة فلا يسمح بالطعن بالنقض إلا لمن بذل ما في 
وسعه لاصلاح الخطاً بالطرق العادية . وفي ذلك نجد مثلا (المادة ۳۲) من 
القانون رقم ٥۷‏ لسنة ۱۹١۹‏ المعدلة بالقانون رقم ٠١٠١‏ لسنة ۱۹١١‏ والمعدلة 
لقانون الإإجراءات على أنه : « لا يقبل الطعن بطريق النقض في الحكم ما 
دام فيه بطريق المعارضة جائزا) . 

أسباب النقض : وقفت التشريعات العربية مواقف مختلفة بالنسبة 
للاعتداد بأسباب النقض » وإذا ما اعتبرنا القانون السري أكثر شمولية فاننا 
نجد أن المادة ٠١‏ من القانون المعدل تنص على أنه : «لكل من النيابة العامة 
وللمحكوم عليه والمسئول عن الحقوق المدنية والمدعي بها الطعن آمام محكمة 
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النقض في الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة في مواد الجنح 
والجنايات»». وذلك في الأحوال التالية : 
١‏ إذا كان الحكم المطعون فيه مبنيا على مخالفة للقانون أو على خطاً في 
تطبيقه أو في تأويله . 
۲ إذا وقع بطلان في الحكم . 
۳- إذاوقع في الاجراءات بطلان أثر في الحكم . 
وجاءت (المادة )١٠١٠١‏ إجراءات ينىي مطابقة للنص المصري حيث نصت 
على الحالات التالية : ۰ 
١‏ إذا كان الحكم المطعون فيه مبنيا على مخالفة للقانون أو على خطا في 


۰ 


۲ إذا وقع بطلان في الحكم ذاته . 
۳ إذا وقع بطلان في الاجراءات آثر في الحكم . 

وكذلك الحال (للمادة۸ )من القانون رقم ٤١‏ لسنة ۱۹۷۲ بشأن حالات 
الطعن بالتمييز واجراءاته في الكويت وهي : لكل من النيابة العامة والمحكوم 
عليه المسئول عن الحقوق المدنية والمدعي بها الطعن بالتمييز في الأحكام 
الصادرة من محكمة الاستناف العليا في مواد الجنايات في الاحوال التالية : 
أ - إذا كان الحكم المطعون فيه مبنيا على مخالفة للقانون أو خطا في تطبيقه . 
ب إذا وقع بطلان في الحكم أو في الإجراءات آثر في الحكم . 

وتكاد تنص التشريعات العربية الأخرى فى أغلبها على الحالة الأولى 

مع حذف أو إضافة لفظ «أو تأويله» أو لفظ لخر ق القراعة الر حر ف 
اجراءات المسطرة» . 
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وجاء قانون أصول المحاکمات الأردنى فى (المادة ٤‏ ۲۷) بتفصيل أسباب 
التمييز على النحو التالي : کک 
أولا : أ مخالفة الاجراءات التى أوجب القانون مراعاتها تحت طائلة 
البطلان. ب EE‏ الآخرى إذا طلب الخصم مراعاتها 
ولم تلبه المحكمة ولم يجر تصحيحها في ادوار المحاكمة التي اليها. 
ثانيا : مخالفة القانون أو الخطاً في تطبيقه أو تأويله . 
ثالشا : مخالفة قواعد الاختصاص أو تجاوز المحكمة سلطاتها القانونية . 
رابعا: الذهول عن الفصل في أحد الطلبات أو الحكم با يجاوز طلب 
الخصم. 
خامسا : صدور حكمين متناقضين في واقعة واحدة. 
سادسا: خلو الحكم من أسبابه الموجبة أو عدم كفايتها أو غموضها. 
وسار القانون المغربى على طريق التفصيل أيضاً حيث نصت (المادة )٥۸٦‏ 
E O O N E‏ 
١‏ خرق القواعد الجوهرية في اجراءات المسطرة . 
1 الشطط في استعمال السلطة . 
٣‏ عدم الاختصاص . 
٤‏ الخرق الجوهري للقانون . 
٥‏ انعدام ساس قانوني أو الحيثيات”“ . 
(1) وهذا الاتجاه نجده في القانون الايطالي الجديد حيث نصت المادة ١/٠٠٠‏ على 
حالات الطعن بالنقض وهي على النحو التالي : 


أ دا مارت ال ساط و رة اا عل ال جه ا ال عة ار ادا 
أو غير المسموح بها للسلطات العامة . ت 
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أما بالنسبة للملكة العربية السعودية فإن لائحة تمييز الأحكام الشرعية 
قد نصت على تنظيم نطاق التمييز بتحديد العلاقات التي لا يجوز تمييز 
الأحكام الشرعية فيها وهي : 
١‏ كل حكم ميزته رئاسة القضاة أو شرعت في تييزه . 
كل حكم حصلت القناعة به من المحكوم عليه 
۳ کل حکم مضی عليه آکثر من ٠١‏ يومالدى المحكوم عليه ولم یعده 
للقاضي خلال هذه المدة . 
٤‏ ماصدر من الأحكام قبل ٠۸١ /٤ /١‏ ه لأنه سابق لافتتاح هيئة التمييز . 
٥‏ إذا كان المحكوم به لا يزيد عن ٠٠١‏ ريال أو مايعادلها من نقد أو منقول . 
- إذا كان بتعزير لا يزيد عن ٤٠١‏ جلدة أو سجن عشرة ايام . 
ويرى شراح النظام السعودي أن الأحكام القابلة للتمييز هي الصادرة 
من محكمة أول درجة «المحكمة الشرعية» لأن التمييز هوالطريق الوحيد 
المسموح به للطعن في الأحكام نظرا لعدم العمل بنظام الاستئناف . وبذلك 
تعتبر الآحكام الصادرة من المحكمة الشرعية نهائية . 


= ب-عدم مراعاة تطبيتق الخطا في تطبيتق القانون الجنائي أو القواعد القانونية الأخرى 
ج عدم مراعاة القواعد الإ جرائية الجنائية التي يترتب على عدم مراعاتها البطلان 
دعدم وجود دليل قاطع في مطالبة ا لخصم به استنادا إلى المادة ۲/٤۹٥‏ (المحكمة 
الغيابية ). 
ه- عدم تسبيب الحكم أو مجافاة تسببية للمنطق إذا تعلق العيب بمضمون القرار 
المطعون فيه) . 
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وبفهوم المخالفة للمادة الثالثة من لائحة تمييز الأحكام الشرعية تكون 

الأحكام القابلة للتميز هي : 

١الآحكام‏ الصادرة بعقوبة تعزيرية وتشمل : السجن والجلد معا أو السجن 
فقط لمدة تزيد على ٠١‏ أيام أو با جلد لما يزيد عن ٤١‏ جلدة. 

۲ الأحكام التي لم تحصل على القناعة بها من المحكوم عليه بشرط ابداء 
ذلك» وتقدي اللائحة الاعتراضية في الميعاد النظامي . 

۳ الآحكام الصادرة في قضايا القتل والرجم والقتل والتي تعرض على 
مجلس القضاء الأعلى للمراجعة. 

. الحكم الصادر في غيبة المحكوم عليه‎ - ٤ 

٥‏ الأحكام الصادرة ضد ناظر وقف أو وصي أو ولي أو مأمور بيت المال 
ر 
وبناء على ذلك نجد أن الحدود والتعاذير قابلة للطعن بالتمييز» وفى 

لك وت ر ا الى ف ال ارك ان 

الحالات التالية : 

أ - إذا كانت آدلة الاثبات التي يلزم توافرها شرعا بخصوص هذه الجرائم 
غير متوافرة» وعندئذ يقضي بعقوبة تعزيرية كبديل للحد أو القصاص . 

ب- إذا وقف دور المساهم في الحد أو القصاص عند دور الشريك بالتسبب 
ولم يتعداه إلى دور الشريك المباشر . 

ج- إذا كانت شبهة تقدير المحكمة آنها كافية لدرء الحد (بلال» د. ت» 
ص٤۱۰۷).‏ 
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آثار النقض 


يترتب على الطعن بالنقض كقاعدة عامة أثران : 

١‏ الأثر الأول : هو أن الطعن بالنقض لا يترتب عليه ايقاف التنفيذ على 
خلاف الحال بالنسبة للأثر الناقل للأّحكام عند الطعن فيها . وحكمة 
هذه القاعدة هو أن الحكم نهائي» ون الطعن بالنقض ينصب على 
مسائل قانونية ولن يكون هناك خطر كبير لا يكن الرجوع فيه. ومع 
ذلك فان المشرع عادة يضع حالات استثنائية يتم فيها ايقاف التنفيذ» 
وفي ذلك نجحد مثلا نص (المادة ۳۷۸) إجراءات جنائية يني التي تنص 
على آنه :« لا يترتب على الطعن بالنقض وقف تنفيذ الحكم المطعون 
فيه الا إذا كان صادرا با لحد أو القصاص الذي يؤدي إلى ذهاب النفس 
أو عضو الجسم». 

۲ الأآثر الثاني : هوالحكم في الطعن حيث تنظر محكمة النقض أولا في 
قبول أو عدم قبول الطعن من حيث الشكل» ثم في سقوطه أو عدمه. 
فإذا كان الطعن مقبولا من حيث الشكل ولم يسقط تنظر المحكمة في 
أسبابه فترفض الطعن إذا كان لا يقوم على ساس من القانون أو أحكام 
الشريعة الإسلامية» وتقبل الطعن إذا كان الحكم مخالفاً للقانون أو 
أحكام الشريعة الإسلامية (مصطفی » د. ت» ص۳۹١).‏ 
ويرى الفقه العربي أن تشريعات الدول العربية قد اختلفت في موقفها 

تجاه التصرف التالي لقبول الطعن بالنقض » فمنها من بعيد الأوراق إلى 

اللحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه لتحكم في الدعوى من جديد» 

ومنها من يقضي بأن محكمة النقض تنظر بنفسها في موضوع النزاع متى 

قررت نقض الحكم لي سبب من الأسباب . 
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والمثال على التشريعات من النوع الأول نجده في القانون الأردني 
وخاصة المادة ۲۸٤‏ التى تنص على آنه : «اذا قبلت المحكمة سببا من أسباب 
النقض أو وجدت سببا له من تلقاء نفسها عملا بالمادة ۲۸٠١‏ قررت نقض 
الحكم المميز وأعادت الأوراق إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المنقوض 
لتحكم في الدعوى من جديد) . 

وكذلك نص (المادة )١ /٠١١‏ من القانون المغربى التى تنص على أنه : 
«إذا ابطل المجلس الأعلى حكما صادرا من محكمة زجرية أحال الدعوى 
والمترافعين فيها على محكمة أخرى من نفس نوع ودرجة المحكمة التي 
أصدرت الحكم المطعون فيه أو بصفة استثنائية على نفس المحكمة متركبة 
من هيئة آخرى» . 

وجاء نص (المادة ۲۷۲) من القانون التونسى فى هذا المعنى حيث نصت 
المادة على أنه : «إذا قررت محكمة التعقيب نقض الحكم مع الاحالة فانها 
ترجع القضية إلى المحكمة التي نقض حكمها لتعيد النظر فيها بواسطة حكام 
لم يسبق منهم الحكم في القضية . وييكن لها أيضا أن تحيل القضية على 
محكمة أخرى مساوية لها فى الدرجة ان رأت ما يدعو لذلك» . 

وا مثال على التشريعات من النوع الثاني نجد القانون اللبناني الذي يقضي 
بأن محكمة النقض تنظر بنفسها في موضوع النزاع متى رأت نقض الحكم 
(ا مواد ۱۳١ ۰ ۱۱٤‏ » ۱۳۷). 

وهناك فريق ثالث من التشريعات العربية فرق بين حالتين : 
الأولى : حالة الطعن لسبب يتعلق بقانون العقوبات . 
الثانية : حالة الطعن لسبب يتعلق بخطاً اجرائى . 
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وفي الحالة الثانية تعيد محكمة النقض الدعوى إلى المحكمة التي 
أأصدرت الحكم المطعون فيه من جديد مشكلة من قضاة آخرين» وفي الحالة 
الآولى فان المحكمة ذاتها تصحح الخطاً وتحكم بمقتضى القانون . 

والمثال على ذلك نص المادة ۲۹ من القانون المصري التي تنص على 
آنه : « إذا قدم الطعن أو أسبابه بعد الميعاد تحكم المحكمة بعدم قبول الطعن» 
وإذا كان الطعن مقبولا وكان مبنيا على الحالة الأولى المبينة في (المادة )١‏ 
تصحح المحكمة الخطاً وتحكم بمقتضى القانون . وإذا كان مبينا على الحالة 
الثانية في المادة المذكورة تنقض المحكمة الحكم وتعيد الدعوى إلى المحكمة 
التي أصدرته لتحكم فيها من جديد مشكلة من قضاة آخرين . ومع ذلك 
يجوز عند الاقتضاء احالتها إلى محكمة أخرى». 
٠. ۲ . >‏ إعادة النظر 


تعريف : اعتبر هذا الطعن فى فترة من الفترات(منحة» من الدولة» 
ولذلك مايطلق عليه اسم : «التماس إعادة النظر»» ولكن تعتبره التشريعات 
الوضعية المعاصرة «حقا» للمحكوم عليه عند توفر الشروط المحددة ولذلك 
سيطلق عليه اسم «طلب إعادة النظر » . 

ويعرف الفقه المقارن طلب اعادة النظر بأنه طريق غير عادي للطعن فى 
اجا ى ال جار اي ا ر ر ا 
للطعن فيها با معارضة أو الاستئناف أو النقض بسبب ارتباطها بخطاً في الوقائع . 

وقد ثار الجحدل فى الفقه المقارن حول هذاالطعن ووجهت إليه 
الانتقادات على النحو التالي : )12 (Janetti Piromallo,1947, p.‏ 

أ إذا قيل أن طلب اعادة النظر هو علاج يقرره القانون لإصلاح ذلك الظلم 
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الذي وقع على متهم برىء من جراء أحكام الإنسان الخاطئة» فإنه من 
وجهة النظر القانونية ذا هدف يختلف عن ذلك الذي اسنده إليه ا لجميع 
حيث لا يعمل على رفع الظلم أو إزالة الخطاً القانوني . 

ب- لا يعتبر نظام إعادة النظر تاريخياً من طرق الطعن في الأحكام فقد كان 
في الواقع إجراء إداري له سمات العفو الإأداري . 

ج- نظرا لعدم توافر سمات طرق الطعن العادية في إعادة النظر فإن الفقه 
حاول البحث عن فكرة طرق الطعن غير العادية للتغلب على تلك العقبة 
الخاصة بالحكم النهائي البات ونهاية العلاقة الإجرائية . 

د التجاء المشرع إلى نظم آخرى تشابه اعادة النظر في نطاق آليات الطعون 
كما هو الحال بالنسبة للطعن بالنقض لصالح القانون والذي يارس بعد 
فوات المواعيد المقررة للطعن آي بعد انهاء العلاقة الإجرائية في الدعوى 
وكان من الممكن الوصول اليه عن طريق النقض لمصلحة القانون . 

ه- إعادة النظر ليس ممارسة لحق ولا يهدف إلى ازالة حكم قضائي » أي لا 
يمثل استخدامه نقضا لقرار قضائي بحيث يهدف إلى الغائه أو تعديله 
بقرار آخر . 

و- إن فكرة التطابق بين حجية الحكم الجنائي وتنفيذ الأحكام غير متوافرة 
في حالة الطعن بإعادة النظر ومن هنا لا يكون له الأثر الواقف المعروف 
في طرق الطعن في الأحكام كما لا يوجد الأثر الناقل للطعون برفع 
الأمر إلى قاضي أعلى من قاضي الموضوع . 
وربا كان هذا الجحدل عاملا مؤثرا فى موقف تشريعات الدول العربية 

تجاه اعادة النظر» فهناك من هذه التشريعات ما نصت على استخدام مصطلح 

«إعادة النظر» أو « إعادة المحاكمة» كالقانون الأردني» ومنها ما همل تنظيم 

هذا الطعن كالقانون الكويتي . 
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حالات إعادة النظر : وقد نصت ال مادة ٤٤١‏ من قانون الإجراءات الحنائية 

اللصري على آنه : « يجوز طلب اعادة النظر في الأحكام النهائية الصادرة 

بالعقوبة في مواد الجنايات والجنح في الأحوال التالية» : 

١‏ إذا حكم على المتهم في جرية قتل ثم وجد المدعي قتله حياً. 

۲ إذا صدر الحكم على شخص من أجل واقعة» ثم صدر حكم على 
شخص آخر من أجل الواقعة عينهاء وكان بين الحكمين تناقض بحيث 
يستنتج منه براءة أحد المحكوم عليهما . 

۳ إذا حكم على أحد الشهود أو الخبراء بالعقوبة لشهادة الزور» وإذا حكم 
بتزوير ورقة قدمت أثناء نظر الدعوى وكان للشهادة أو تقرير الخبير أو 
الورقة تأثير على الحكم . 

٤‏ إذا كان الحكم مبنياً على حكم صادر من محكمة مدنية أو من إحدى 
محاكم الأحوال الشخصية وألغى هذاالحكم. 

٥‏ إذا حدثت أو ظهرت بعد الحكم وقائع و إذا قدمت آوراق لم تكن 
معلومة وقت المحاكمة وكان من شأن هذه الوقائع أو الأوراق براءة 
اللحكوم عليه . 
ونصت ال مادة ۲۷۷ من مجلة الاجراءات التونسية على أنه : 
«لا يقبل مطلب اعادة النظر الا لتدارك خطا مادي تضرر منه شخص 

حكم عليه من أجل جناية أو جنحة . ويجوز تقديم مطلب إعادة النظر في 

الأحوال التالية أيا كانت المحكمة التي قضت في الدعوى والعقوبة المحكوم 

به : 

أولاً : اذا أدلى بعد الحكم لأجل القتل بوثائق أو عناصر اثبات يستنتج منها 

قرائن كافية على وجود المدعي قتله حيا . 
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ثانیاً : ذا حکم على شخص من أجل فعله ثم صدر حکم على شخص آخر 
لأجل الفعلة عينها وكان بين الحكمين اللذان لا يكن التوفيق بينهما 
تناقض يثبت براءة أحد المحكوم عليهما . 
ثالثاً : إذا حكم على شخص وبعد صدور الحكم وقع تتبع أحد الشهود 
الذين كانوا شهودا عليه ومحاكمته من أجل الشهادة زوراء وهذا 
الشاهد المحكوم عليه كما ذكر لا يكن سماعه في المحاكمة الجديدة. 
رابعاً : اذا حدثت أو ظهرت بعد الحكم وقائع أو قدمت وثائق لم تكن 
معلومة وقت المحاكمة» وكان من شأن هذه الوقائع أو الوراق أن 
تثبت براءة الملحكوم عليه أو أن تبين أن الجرية المرتكبة قل خطورة 
وتنص (المادة )٦١١‏ من المسطرة الحنائية المغربية على حالات المراجعة 
بقولها : يكن أن يقدم طلب المراجعة «إعادة النظر» أيا كانت المحكمة التي 
تبت فى الدعوى وأيا كانت العقوبة الصادرة فيها : 
١‏ إذا صدرت عقوبة في دعوى القتل وأدلى بعد ذلك بمستند أو حجج 
ينجم عنها قيام قرائن أو علامات كافية تدل على وجود المجني عليه 
۲ اذا صدرت عقوبة وصدر بعد ذلك حکم ثان متهما آخر وشخصا متهما 
أو متابعا من أجل نفس الفعلة بحيث لا يكن التوفيق بين الحكمين ويتبين 
من تضاربهما قيام ا لحجة على براءة أحد المحكوم عليهما. 
۳ إذا جرت بعد صدور الحكم بالادانة متابعة أحد الشهود الذي سيق 
الاستماع اليه وحكم عليه من أجل الشهادة الزور ضد المتهم أو الشخص 
(1) المادة ٠١١‏ من القانون المغربي وكذلك المادة ٠۳١‏ من القانون الجزائري تتطابق مع 
نص المادة 1۲١‏ من تقنين الإجراءات الفرنسى بشأن إعادة النظر . 
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لمتابع » ولا يكن آثناء المناقشة الجديدة الاستماع إلى الشاهد المحكوم 
عليه بهذه الصفة. 

٤‏ إذا طرأ بعد صدور الحكم بالادانة أو كشف آمر أو وقع الاستدلال جستندات 
كانت مجهولة أثناء المناقشة ومن شأنها أن تثبت براءة المحكوم عليه . 
وتنص (المادة )٥۳١‏ من قانون الإإجراءات الجزائية الجزائري على 

آنه : لا يسمح بطلبات التماس اعادة النظر الا بالنسبة للأحكام الصادرة 

من المجالس أو المحاكم اذا حازت قوة الشىء المقضي وكانت تقضي بالادانة 

في جناية أو جنحة ». 
ويجب أن تؤسس : 

١‏ آما على تقديم مستندات بعد الحكم بالادانة في جناية قتل يترتب عليها 
قيام دلائل كافية على وجود المجني عليه المزعوم قتله على قيد الحياة . 

۲ أو إذا دين بشهادة الزور ضد المحكوم عليه شاهد سبق أن سهم بشهادته 
في اثبات إدانة المحكوم عليه . 

۳ أو على ادانة متهم آخر من أجل ارتكاب الحناية أو الجنحة نفسها بحيث 
لا يكن التوفيق بين الحكمين . 

٤‏ وأآخيرابكشف واقعة جديدة أو تقد مستندات كانت مجهولة من القضاة 
الذين حكموا بالادانة مع آنه يبدو منها أن من شأنها التدليل على براءة 
اللحكوم عليه . 
ونصت (المادة )۱١۸١‏ إجراءات جزائية نى على الحالات التى يجوز 

فيها طلب إعادة النظر وهي : ۰ ۰ 

١‏ إذا حكم على شخص في جرية القتل وقامت بعد ذلك أدلة كافية تثبت 
أن المدعى قتله لا يزال حياً. 
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۲ إذا حكم على شخص من أجل جرية ثم حكم بعد ذلك على شخص 
آخر عن دات ا لر و كان كان ا كن الشوفيق نها ت 
يستنتج براءة أحد المحكوم عليهما . 

۳ اذا حكم على شخص وبعد صدور الحكم قضى بشهادة الزور على أحد 
الشهود أو الخبراء الذين كانوا قد شهدوا عليه» وإذا حكم يتزوير ورقة 
قدمت أثناء نظر الدعوى وكان للشهادة أو تقرير الخبير أو الورفة تأثير 

. إذا كان الحكم مبنيا على حكم صادر في دعوى أخرى وألغى هذاالحكم‎ ٤ 

٥‏ إذا وقعت أو ظهرت بعد الحكم وقائع أو أدلة لم تكن معلومة وقت 
اللحاكمة وكان من شأنها براءة المحكوم عليه "“. 
ومن الواضح أن هناك حالات ثلاثة مشتركة في التشريعات العربية 

وهي : 

١‏ إذا حكم على المتهم في جرية قتل ثم وجد المدعي بقتله حياً. 

۲ إذا صدر حكم على شخص من أجل واقعة» ثم صدر على شخص آخر 
من أجل الواقعة عينها وكان بين الحكمين تناقض بحيث يستنتج منه 
براءة أحد المحكوم عليهما. 

۳ إذا حكم أحد الشهود أو الخبراء بالعقوبة لشهادة الزور» أو إذا حكم 
بتزوير ورقة قدمت أثناء نظر الدعوى وكان للشهادة أو تقرير الخبير أو 
الورقة تأثير في الحكم . 

(1) هذه المادة تتطابق مع نص (المادة )٤١١‏ مصري والتي بدورها تتطابق مع القانون 
الفرنسي . ويرى الفقه أن الحالات الثلاثة الأولى في العمل القضائي الفرنسي لا 
تطبق الا في حالات قليلة» وآن القضاء قد توسع في تطبيق الحالة الثالثة . 
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آثار الطعن : يترتب على الطعن بإعادة النظر نوعين من الاآثار : 

١‏ أثر واقف : قوامه تعليق تنفيذ الحكم المطعون فيه» الا أن بعض 
التشريعات لا تعتد بهذا الأثر اذا كان التنفيذ قد بدأ فيه. وهناك من 
التشريعات ما لا تعتد أصلا بهذا الأثر وتنص صراحة على عدم التنفيذ 
عند تقديم طلب اعادة النظر وتعتد به عند رفع الطلب إلى المحكمة . 
وفى ذلك نجد مثلا نص (المادة ۳۸۹) من القانون اليمنى التى تقرر :(لا 

يترتبغلى تقد طلب التماس اعادة النظر إلى الاب العام وقف تتفي 

الحكم مالم يكن صادرا بالاعدام أو بحد أو قصاص يؤدي إلى ذهاب النفس 
أو عضو في الجسم . وفي جميع الحالات يترتب حتما على رفع الطلب إلى 

اللحكمة العليا للنقض والابرام وقف تنفيذ الحكم لحين الفصل فيه» . 
وهذاما أكدته (المادة )٤ ٤١‏ من القانون الملصري حيث نصت لا يترتب 

على طلب اعادة النظر ايقاف تنفيذ الحكم إلا إذا كان صادرا بالاعدام». 
وكذلك تنص (المادة ۲۹۰۵) من القانون الآردنی حيث جاء بها : (١-إذا‏ 

لم يكن الحكم الذي طلبت الاعادة من أجله قد نفذ فيتوقف انفاذه حتما من 

تاريخ احالة وزير العدل طلب الاعادة إلى محكمة التمييز . ١-ولهذه‏ المحكمة 

أن تأمر بوقف التنفيذ في قرارها القاضي بقبول طلب اعادة المحكمة». 
وقرر القانون التونسي في المادة ۲۸٠١‏ ما يلي : «إذالم تنفذ العقوبة فانه 

يوقف تنفيذها قانونا بداية من تاريخ احالة الطلب من طرف كاتب الدولة 

للعدل على ممثل النيابة) . 
وإذا كان المحكوم عليه موقفا جاز ايقاف التنفيذ باذن من كانت الدولة 

للعدل إلى أن تبت المحكمة فى المطلب» وفيما بعد وعند الاقتضاء بنقتضى 

لای تو قا اف 
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وتنص (المادة )٦١١‏ من القانون المغربي على آنه : «اذا كانت العقوبة 
الصادرة لازالت لم تنفذ أوقف تنفيذها بحكم القانون ابتداء من توجيه 
الطلب إلى المجلس الأعلى من طرف وزير العدل . وإذا كان المحكوم عليه 
معتقلا آمكن ايقاف التنفيذ بأمر من وزير العدل إلى أن يبت المجلس الأعلى 
وفيما بعد القرار الذي يبت في قبول طلب المراجعة ان اقتضى الجال» . 
آثر يتعلق بالحكم الصادر من المحكمة المختصة بالبت في اعادة النظر» 
وهي غالبا ما تكون في التشريعات العربية محكمة النقض . ويعتبر 
الفقه المقارن أن تعرض محكمة النقض في هذه الحالة بقيامها 
بالتحقيقات اللازمة وسماع آقوال النيابة العامة والخصوم بخرجها من 
دورها الأساسي الخاص بأنها محكمة أوراق ولا تنظر الافي مدى تطبيق 
القانون .الا أن البعض يرى آنها لا تنظر في الموضوع بل تعمل على 
مراقبة صحة الادانة » وهي لا تقوم بتقدير البراءة الحقيقية بل البراءة من 
وجهة النظر الشكلية . 
وإذا لم تتصدى المحكمة لاصدار الحكم فانها تقضي في الواقع بالغاء 
الحكم وببراءة المتهم اذا كانت البراءة ظاهرة . 
وفيما عدا ذلك للمحكمة أيضا اتخاذ القرارات التالية : 
١‏ أن تحيل الدعوى إلى المحكمة التي أصدرت الحكم لتفصل فيهامن 
جدید . 
۲ أن تقرر إلى جانب الحكم بالبراءة التعويض عن الضرر في حالة طلب 
اللحكوم عليه ذلك . 
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٠‏ . ۲ . > الطعن في الاحكام في الدول التي تأثرت بالتشريعات 
الأنجلوسكسونية 

ممن شك أن التخبرات الدة الت ظطرآت على هذه القر بات 
واا فا الاجا ات لمران عدت ي رالتاي ال2 
اعتناقها من المصادر التاريخية لهذه القوانين . ومن المعروف أن كلا من 
القانون العراقي والقانون السوداني قد تأثرت نصوصه بقانون الإجراءات 
الهندي والقوانين العسكرية الانجليزية . ويعمل القضاء السوداني على تطبيق 
السوابق القضائية الإنجليزية المرتبطة بالقانون العام . 

وقد رأينا ان السودان قد تعرض لموجة من التشريعات تحت اسم 
«القوانين الإسلامية» » وبذلك كانت هناك تعديلات ثلاثة : الأولى بقانون 
الإجراءات الجنائية لعام ١۱۹۸ء‏ والثانية بقانون اللإجراءات الجنائية لعام 
۳,., والثالث بقانون الإجراءات الجنائية لعام ۱۹۹۱ . 

وإذا كانت الصورة تكاد تكون متطابقة فى الماضى بين القانون العراقى 
والقانون السوداني» ا و ي 
واضحة . وكان كل منهما في الماضي يعتد في جانب طرق الطعن في 
الأحكام بالتصديق على الأحكام والاسشات» الان القانون ا 
لعام ۱۹۸١‏ قد نص على الاحالة للتأييد والاستئناف واعادة النظر (المواد 
۲٤١-٤‏ ) . وفي التعديل الأخير لعام ۱۹۹١‏ نص القانون على : 
الاستئناف والتأييد والنقض والفحص . 

ويرى الفقه العربي أن التصديق على الأحكام» ومراجعة الإجراءات 
ليست من قبيل الطعن . ولذلك سنتعرض هنا بالنسبة للقانون السودانى 
إلى : الاستثناف» والنقض . ۰ 
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الاستئناف 


تعريف : الاستئناف فى القانون السودانى طريق من طرق الطعن العادية 
في التدابير القضائيةء a NE‏ الحكم الصادر 
بإدانته . واستخدام لفظ «التدابير القضائية» كمصطلح لأول مرة في قانون 
۱ يهدف به الاشارة إلى كل من : 
أ - الأحكام الابتدائية والاحكام التي لم تستوف كل مراحل الاستئناف . 
ب الأوامر المقيدة لحريات المستآنف في نفسه أو ماله . 
ج - القرارات المتعلقة بجسائل الاختصاص (المادة .)٠۷١۹‏ 

وعلى غرار القوانين السودانية السابقة يعتد بقانون ۱۹١١‏ بالمحاكمة 
الحضورية حيث لا يجيز هذا القانون المحاكمة الغيابية» كما أن الاستئناف 
ينصب أيضاً على التدابير القضائية الصادرة بالادانة أو الأوامر القضائية التي 
تؤثر على المال أو النفس . ويعتبر مخالفة قر اعد الاختصاص محلا للاستئناف 
وذلك لعدم تنظيم قواعد البطلان على غرار التشريعات اللاتينية . 

من يجوز له الاستئناف؟ . يعطي القانون السوداني عادة حق الاستئناف 
للمحكوم عليه بالإدانة حيث كان القانون الملغي لعام ۱۹۲١‏ ينص صراحة 
على ذلك في (المادة .)۲٤ ١‏ ولم ينص هذا القانون على نص ماثل للقانون 
العراقي الذي ينح للمدعي المدني» والمحكوم عليه بالتعويض» جواز 
استئناف الحكم الصادر ضدهما . 


(۱) وکان قانون ۱۹۸۳ قد تكلم عن استثناف أحكام مجلس القضاة» وأحكام محكمة 
القاضي الجزئي › وأحكام قاضي المديرية» والاستئناف ضد الأوامر› ولم ينص 
على استئناف القرارات المتعلقة بمسائل الاختصاص . 
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وجاء قانون ۱۹۹١‏ ونص في (المادة ۱۸۳) على نص جامع شامل 
للطعن بالاستئناف وبالنقض بقوله : «يشترط لقبول الطعن بالاستئناف أو 
بالنقض أن يكون مقدما من أحد الخصوم» أو من شخص ذي مصلحة» . 
وفك دولك ال ف وان 
الول : هل يعطي للخصوم في الدعوى» علاوة على المحكوم عليه» حق 
الطعن فى القرار الصادر بالادانة؟ . 
اا وإذا كان للادعاء العام حق الطعن» فهل يجوز له الطعن بالاستئناف 
في حالة حكم ببراءة المتهم ؟ . 
الحكمة اللختصة : تحدد (المادة (۱٠۸١‏ إجراءات سوداني جهة 
الاختصاص التي يتم أمامها استئناف الآحكام بصورة تختلف عن القوانين 
الملغاة لاختلاف تقسيم المحاكم في قانون ۱۹١١‏ على النحو الذي رأيناه 
عند عرض التنظيم القضائي في السودان . وتنص هذه المادة على أنه : 
تستأنف التدابير القضائية على الوجه التالى : 
أ تدابير الملحكمة الجنائية الشعبية مام N‏ التي تستأنف أمامها 
تدابير المحكمة التى منحت سلطاتهاء» ويكون حكمها نهائيا . 
ب _ تدابير المحكمة المنائة الثالثة والمحكمة الجنائية الثانية آمام الملحاكم 
الجنائية العامة» ويكون حكمها نهائيا . 
ج- تدابير المحكمة الجنائية الأولى والمحكمة الجنائية العامة الصادرة بصفة 
ابتدائية أمام محكمة الاستئناف» ويكون حكمها نهائا . 


(۱) وکان قانون ۱۹۸۳ ينص في المادة ۲۳٠‏ على أنه :(٠-تستآنف‏ أحكام مجالس 
القضاة أمام محكمة القاضي الجزئي ویکون حکمه نهائیا . ١‏ تستأنف أحكام 
ویکون حکمھا نھائیا) . 
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ومن ذلك نجد أن المشرع السوداني قد أجاز استئناف أحكام جميع 
الهيئات القضائية » با في ذلك الأحكام التي تصدر من قاضي المحكمة 
الثالثة . آمام الآأحكام التي تصدر من قاضي المحكمة الأولى أو الثانية» فقد 
كان من الحائز استتنافها متى كانت العقوبة بها تزيد عن النصاب المقرر 
للقاضي بناء على محاكمة ايجازية (المادة ۲٣۲۳‏ من قانون ۱۹۲١‏ ). 

ميعاد الطعن : كان قانون ۱۹۸۳ قد نص على مدة الاستئناف فى (المادة 
۷ ت ی چ رار مھ طا افا ی ین اة اتی بسار 
فيها الحكم المطعون فيه كما أجاز اضافة اسبابه . وإذا لم يستأنف الحكم في 
نفس الجلسة فلا يقبل الاستئناف بعد مضي اسبوع من تاريخ صدور الحكم 
أو الأمر المستأنف . إلا أن (المادة ۱۹۸۳) من قانون ۱۹۹۱ الجالى فقد 
وحدت بين مواعيد الاستئناف والطعن بالنقض ونصت على أنه ر 
الطعن بالاستئناف أو بالنقض في مدة لا تتجاوز خمسة عشر يومامن تاريخ 
إعلان التدبير القضائي المطعون فيه» . 

سلطات المحكمة الأعلى : عمل المشرع السوداني في آخر تعديل لقانون 
الإإجراءات الحنائية على إدخال بعض التغيرات على نص (المادة ۲۳۸) من 
تقنين اللإجراءات السوداني لعام ١۱۹۸ء‏ والتي عالجت السلطات المقررة 
لهات التأييد والاستتناف . فقد عمل أولا على تغيير العنوان بحيث جعله 
في (المادة )۱۸١‏ لقانون عام ۱۹۹١‏ «سلطة المحكمة العليا»» وذلك عند 
نظر التأييد أو الطعن بالاستئناف أو الطعن بالنقض . واحتفظ المشرع 
السوداني ثانيا بمعظم السلطات في المادة الملغاة بعد حذف بعضها بصورة 
كلية أو إلغاء بعض العبارات في الحالات الآخرى . 
)١(‏ حذفت السلطات التي تقررت في ( و) وهي ابدال قرار عدم الادانة بقرار الادانة» 

وحذف (۲) التي تنص على :( في حالة تأييد أو استئناف الأوامر يجوز للمحكمة - 
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وقد عددت المادة ا لجديدة تلك السلطات المخولة لمحكمة الاستئناف أو 

محكمة النقض «المحكمة الأعلى» على النحو التالي : 

أ تاك 1 

ب -تأييد قرار الادانة وتغيير العقوبة باسقاطها أو تخفيفها أو الاستعاضة 
عنها بأي عقوبة آخرى يخولها القانون. 

ج- تغيير قرار الادانة في جرية إلى قرار الادانة في جرية أخرى يكن ادانة 
ا متهم بارتكابها بناء على التهمة أو البينة » بشرط أن تكون الجرية الأخرى 
غير معاقب على ارتكابها بعقوبة شد» وتغيير العقوبة تبعا لذلك . 

د إعادة المحكم إلى محكمة الموضوع لمراجعته وفق مايصدر من 
توجيهات» على آلا يجوز لمحكمة الموضوع قبول أي بينة اضافية دون 
إذن المحكمة الأعلى . 

ه_الغاء ا لحكم وابطال الاجراءات المترتبة عليه » وبعد ذلك شطب للدعوى 
ا لجنائية » الا إذا أقرت المحكمة الأعلى باعادته إلى المحاكمة. 


و إلغاء أي مر فرعي أو تعديله. 


= أن تصدر ما تراه مناسبا وعادلا بعد الاطلاع على محضر الإجراءات ). وهذه 
الصياغات هى فى الحقيقة تحصيل حاصل . أما حذف العبارات فيصدق على 
الفقرة الأخيرة من حرف (ب) : (ويجوز للمحكمة العليا أن تخفف عقوبة الاعدام 
إلى عقوبة بالسجن والغرامة أو بالسجن فقط أو بالغرامة فقط على الا يتعارض 
ذلك مع أحكام الشريعة الإسلامية . وكذلك الفقرة الأخيرة من (ج) : (وعندئذ 
يجب اذا لزم الأمر تخيير الحكم بحيث يكون منطبقا على العقوبة المقررة للجرية 
المذكورة في القرار المعتبر ويجوز عند القيام بذلك استعمال كل أو احدى سلطات 
التغيير المقررة في الفقرة (ب) . وينطبق ذلك على الفقرة الأخيرة من حرف (ه). 
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ويلاحظ هنا على هذه المادة الجديدة آنها لم تفرق في هذه السلطات 
بين المحكمة العليا الاستئنافية والمحكمة العليا التى فى درجة محكمة 
النقض› بل ذكرت مضطلح (المحكة الأعلى) فط و 
منها ما يكون لمحكمة الاستئناف بالمعنى المتعارف » ومنها ما يكون لمحكمة 
النقض في القانون المقارن . 
الطعن بالنقض 


لم ينص قانون ۱۹۸۳ على الطعن بالنقض كما رأيناء بل كانت حالات 
الطعن هي : التأييد والاستئناف واعادة النظر . وإذا ما وضعنا في الاعتبار 
أن الفقه العربى لا يعتبر التأييد طريقا من طرق الطعن » فإن الاستئناف واعادة 
اا الطر ن ارخ فيلت الارن 

وجاء تقنين الاجراءات السوداني الجديد في عام ۱۹۹١‏ وأضاف الطعن 
بالنقض إلى طرق الطعن الآخرى بنصه في (المادة )۱۸١‏ على أنه : 

«تختص المحكمة العليا بالنظر فى نقض التدابير القضائية الصادرة من 
BO TE N O‏ 
مخالفة القانون أو خطأ في تطبيقه أو تفسيره». ۰ 

ومن الواضح أن المشرع السوداني قد اتخذ بحالة واحدة من حالات 
الطعن بالنقض السائدة في الدول العربية» ولم ينص على الحالتين 
الآخرتين : إذا وقع بطلان في الحكم» وإذا وقع في الاجراءات بطلان أثر 

وقد خول المشرع السوداني بناء على نص (المادة (۱۸١‏ التي نظمت من 
له حتق الطعن بالنقض للخصوم ولكل شخص له مصلحة أن يطعن بالنقض . 
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ويلاحظ هنا آن المشرع قد جمع في أحكام الطعن» ومعيار الطعن»› وساطة 
اللحكمة العلياء وجواز اصدار مر وقتي › وسماع المتهم في حضور الخصوم 
(المواد ۱۸۷-۱۸۳ ). 

وقد رأينا أن التشريعات اللاتينية في معظمهاوكذلك تشريعات الدول 
العربية تجيز الطعن بالنقض من المدعي بالحقوق المدنية والمسئول عن الحقوق 
المدنية فيما يتعلق بحقوقهما المدنية فقط » وعلى هذالم يتبع المشرع منح 
حق النقض إلى هذه الأطراف بصورة مطلقة بحيث يفهم منها أن لهم حق 
الطعن في الحكم الجنائي . 

ونظرا لأن المشرع السوداني لم يأخذ بنظرية البطلان فقد نص في المادة 
٨۸‏ على سلطة الفحص حيث قرر : «يجوز للمحكمة العليا أو محكمة 
آي دعوى جنائية صدر فيها تدبير قضائي آمام آي محكمة في دائرة 
اختصاصها وذلك بغرض التأكد من سلامة الاجراءات وتحقيق العدالة وأن 
اھ غا وام اسا 

وما من شك في أن هذه المادة لا تنكلم عن اعادة النظر المعروف في 
التشريعات اللاتينية والتشريعات العربية» لأن سلامة الاجراءات لايدخحل 
فى نطاق الحالات الأربعة السابق ذكرهاء وأن تحقيتق العدالة صياغة مبهمة 
عامة بالنسبة للمحاكمات أمام المحاكم الجنائية . 
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. ۳ خصائص العينة في الطعن والأحكام 


إزاء هذا الاختلاف في موقف المشرع العربي تجاه طرق الطعن في 
الأحكام» رت هيئة البحث تحسس اتجاهات العاملين في تنظيم العدالة 
ا لجنائية تجاه طرق الطعن . وقد استخدمنا في هذاالشأن الأسئلة ٠١١‏ 
۱۷٤-۳‏ من الاستتبيان الثالث الخاص بالتنظيم القضاتي وذلك على 
الحو التالي : 

السؤال الأول : ضع علامة (×) على طرق الطعن التالية التي يسمح بها 
النظم الإجرائي في الدولة : 
- المعارضة في الأحكام الغيابية» 
- الطعن بالنقض . 
الطعن باعادة النظر . 
- لا محل للطعن في الأحكام. 

وقد تبين من الإجابات الخاصة بالعينة الإجمالية أن حالات «لا محل 
للطعن في الأحكام» بمعنى تلك التي ترى عدم الاعتداد بطرق الطعن في 
النظام القضائى قد سجلت نسبة ضئيلة للغاية هي ۲,۳ . وبمقارنة هذه 
الإجابات بتلك التي تم الحصول عليها من شريحة عينة القضاة نجد أن هذه 
الأخيرة قد سجلت نسبة ۷, ۲٤‏ . وإذاكانت هناك اعتبارات مختلفة تحكم 
فئات العينة الإإجمالية فان شريحة القضاة وهي عادة ذات طابع عملي تميل 
إلى عدم الاعتداد بطرق الطعن على اطلاقاتها . 

وإذا ما وضعنا في الاعتبار الجدل الدائر في العالم العربي مع الفقه 
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عينة القضاة . 

ويختلف موقف العينة الاجمالية من طرق اطعن فقد سجل الطعن 
بالاستئناف نسبة عالية حيث تأخذ هذه النظم القضائية في ۷١ , ٩‏ من العينة 

وكانت اجابات عينة القضاة غير متوقعة حيث أن ۳۸,۲./ ترى 
الاستئناف متوفر في النظام القضائي في دولها . 

وتكاد تفق النسبتن فى شان الطغن بالنقض خي سجلت العيتة 
الأ اة ٢‏ ;0 وعية القضاة ۷ 53 

وتتقارب كذلك العينتان فى شأن الطعن باعادة النظر حيث سجلت 
کل هما غل الوا :01 و۹۹ :2 

السؤال الثاني : وعلى الرغم من أن نسبة الإجابات التي سجلت تجاه 
/). إلا أن الدراسة المسحية أرادت أن تعرف كيف يكن التغلب على هذه 
الحالة خحاصة وأن المعايير والمستويات الدولية تقضى بضرورة أن يكون هناك 
محاكمة على درجتين . ولذلك كان السؤال التالى : 

«في حالة عدم وجود طرق للطعن في الأحكام الجنائية » كيف يتلافى 
الخطاً في الأحكام» ؟ . 

بحصر الإجابات على هذا السؤال المغتوح أمكن الحصول على الآراء 
التالىة: 
أ يقدم طلب لوزير العدل من أجل اعادة المحاكمة ويتم تحويل هذا الطلب 
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ب _ اعادة المحاكمة . 
ج - الاسترحام وتوخي الدقة في المحاكمة . 
د إذا كان الحكم موقوف على التصديق يتلافى الخطأً بالاشارة واعادة 
المحاكمة . 
ھ۔- لا يكن تلافي الخطاً. 
و۔ تصحیح ماتم تصحیحه . 
ز- استصدار عفو من رئيس الدولة . 
ح- تقديم مذكرة التماس إلى النائب العام . 
ويبدو من هذه الآراء أن بعضها يعتمد على الطريق الإداري لحل 
المشكلة القضائية الخاصة بالطعن سواء كانت السلطة الإدارية هي الدولة أو 
ا لجهاز الممثل للدولة . ومن الواضح أن تقديم طلب أو الاسترحام أو التصديق 
«الذي لا يعد في نظر الفقه طريقا للطعن» أو التصحيح أو استصدار عفو 
ليست نظما عادية وهي تعتمد على ظروف فردية خاصة. ومن هنايرى 
الفقه المقارن ضرورة وجود تنظيم قضائي عادي أو غير عادي لتوفير مطلب 
الطعن في الأحكام . ولن يتآتى ذلك الا عن طريق تدخل المشرع لسدهذا 
الفراغ» وهو ما نادت به أيضاً إجابات العينة على هذا السؤال. 
السؤال الغالث : وبتو جيه السؤال الثالث المرتبط بمدى اعتقادالعينة 
الاجمالية وعينة القضاة بفائدة طرق الطعن في الأحكام الجنائية» لمعرفة 
مدى شعور العاملين بتنظيم العدالة الجنائية في الدول العربية بالجحاجة إلى 
هذه الطرق ‏ حصلنا على الجدول التالي : 


١(‏ )ومن الاجابات التى تعطى معنى له دلالته تلك التى قالت :(اشكى أمرك لربك)» 
وكذلك : (لا يكن تلافي الخطاً) . 
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الجدول رقم )٦١(‏ 
توزيع العينة تجاه فائدة طرق الطعن في الأحكام الجنائية 


۹۳ A4, ۳۲ 
۸۰ ۲ ۳۲ 
۳ ۳,۳ ۲۰۹۸ 


ويلاحظ على هذا ا لحدول أن هناك اختلافا فى الردود بين العينة الاجمالية 
وبين اجابات عينة القضاة . فقد ظهر أن الغالبية العظمى من ردودالعينة 
الإجمالية ترى فائدة في طرق الطعن في الأحكام الجنائية (۷, )/.۸٤‏ في حين 
أن نصف عينة القضاة هي التي تتفق في الرآي مع العينة الاجمالية )/.٥١(‏ . 

وإذا ما طرحنا جانبا الردود غير المبينة أو الردود السلبية فان ٤۳‏ ./ من 
عينة القضاة لا ترى فائدة في طرق الطعن» في حين أن ۲ ./ فقط من العينة 
الاجمالية هي التي تتفق مع هذا الرآي . 

السؤال الرابع : ونظرا لأهمية هذه النسبة التي كانت تتوقعها هيئة الببحث 
كان لا بد من وضع سؤال مفتوح لعرفة الآسباب التي اعتمد عليها هذا 
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الفريق في انكاره لفائدة وعلة الآخذ بطرق الطعن في الأحكام على النحو 
المبين في الفقه المقارن . 
وبحصر الاجابات نجد أن هذه الأسباب تتلخص في : 
آ- صدور الأحكام الشديدة في حالة الغياب تضر بالمتهم وذلك لعدم سماع 
أقوال المتهم . 
ب- لأن القاضي لا يقول كلمته الا بعد أن يدرس القضية من جميع جوانبهاء 
وبذلك لا يدع مجلا للشك ولا مجال للطعن . 
ج الأخذ بطرق الطعن سيؤدي إلى تعقيد الاجراءات . 
د لن ذلك سيؤدي إلى انعدام الثقة في الأحكام الجنائية . 
ويلاحظ على هذه الإجابات آنها تبحث عن الأعذار التقليدية في عدم 
قبول طرق الطعن مدفوعة في ذلك بعدم فهمها علة الطعن حيث تعتقد أن 
جميع طرق الطعن تتم في حالة غياب المحكوم عليه حيث تعتبر المعارضة 
والاستئناف وإعادة النظر محاكمات أوراق» أي لا على غرار محكمة 
النقض لا يكون هناك ضرورة لحضور المحكوم عليه . والقول بأن القاضي 
يدرس القضية بدقة أمر لا ينفي أيضاً وقوعه في الخطاء فالقاضي الفرد 
و من ان ال ری و ادات ن ود 
ضمانات فعالة حقيقية لتلافي احتمال وقوع هذا الخطاً. آما الجزء الخحاص 
بتعقيد الإجراءات فإن تلافي مثل ذلك لا يكون على حساب الضمانات بل 
بتبسيط الإإجراءات . وأخيرا القول بأن احتمال الطعن سيؤدي إلى انعدام 
الثقة في الأحكام القضائية أمر مردود عليه بأن الثقة لا تكون الا مع توافر 
العدالة في الأحكام التي تتطلب البحث عن الحقيقة والوصول إلى حكم 
عادل لا تشوبه أي شائبة . 
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STE 
الاحتياجات المتطلبة لتنظيم العدالة الجنائية في الدول العربية‎ 


إذا كانت الدراسة المسحية تساعدنا على تشخيص المشاكل التى تعانيها 

عجلة العدالة اللجنائية » فإن الدراسة النظرية الفقهية تعطي لنا الإطار الذي 
وصل إليه الفكر القانوني الحالي للنظم الإجرائية وما يجب اتباعه أو 
التتخطيط له من قواعد ومؤسسات وعناصر تعمل على تحقيق الأهداف 
الم جوه من النظام الإ جرائي وقد يكون من الصعب الكلام عن حلول 
نهائية للمشاكل» ذلك لأن الدراسات الميدانية في العالم العربي لم تصل 
إلى الحد الذي نستطيع فيه القيام بالتشخيص الدقيق » ولذلك عندما نقول 
«(فروض» فان ذلك يتطلب إجراء دراسات ميدانية متتارعة وخاصة لمراقبة 
مدى الفعالية للنظم وإدخال التعديلات عليها حسب الاحتياجات المحلية 
والاقليمية والدولية . 

ولقد تركنا عمدا في الكتاب الأول من هذه الدراسة المسحية حصر 
الاحتياجات المتطلبة هي جماع تلك النتائج التي وصلنااليها سواء في 
الدراسة النظرية أو المسحية . 

وفيما يلي حصر لأهم هذه النتائج التي تعطي خريطة لسمات ومشاكل 
وحلول النظم الإجرائية الحنائية في الوطن العربي : 
١‏ هناك حقيقة لابد من الاعتراف بها وهي أن النظم الإجرائية الجنائية في الدول 

العربية قد تأثرت بصورة كبيرة بالنظم الإجرائية اللاتينية والنظم الإجرائية 

الأنجلوسكسونية وبالإجراءات التي سار عليها الفقه الشرعي الإسلامي . 
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لم تجر في الدول العربية دراسة مسحية واحدة لفعالية النظم الإجرائية 
ا لجنائية على الرغم من الجحاجة الشديدة اليهاء ولذلك لم يحاول 
الباحثون في العالم العربي صياغة نغوذج عربي تتحقق به فعالية النظم 
الإجرائية الجنائية . 

۳- تبين أن هناك تشابه في المشاكل التي تقف في سبيل تنظيم العدالة الحنائية 
في الدول العربية والدول الأخرى التي استمدت منهاهذه النظم» 
وخاصة بالنسبة لوحدة العمل الاجرائي» وفقدان السياسة المنعية» 
وأزمة البحث العلمى فى نطاق العدالة الجنائية » وحل مشاكل حماية 
الحقوق الفردية» وتكدس القضايا في المحاكم » والتأخر في البت في 
القضايا الجنائية ء وتأثر مسار العدالة بالتيارات السياسية . 


٤‏ هناك منظور دولي لاستيعاب الظاهرة الاجرامية من وجهتي النظر 
الموضوعية وال جرائية رفع الصفة التجريية رفع الصفة القضائيةبدائل 
الدعوى الجنائية»» وكذلك قواعد ومستويات الم المتحدة لتنظيم 
العدالة الجنائية . ومن الضروري أقلمة النظم الإجرائية الجنائية العربية 
على هذا المنظور الدولي . 

٥ه‏ على الرغم من أن العدالة الجنائية فكرة مثالية الا آنه من الممكن بلورتها 
في الحياة الواقعية العربية على سس ثابتة قوامها : التحرر الوجداني» 
والمساواة الإنسانية الكاملة» والتكافل الاجتماعي الوثيق . ۰ 

٦‏ لابد من الاعتراف بأن هناك تنافس خفي مهني بين جهات التحري 
وجمع الاستدلالات وجهات التحقيق والمحاكمة» فإذا كان الكل 
يبحث عن الحقيقة فان كل جهة تعتبر نها صاحبة الحق الأصيل ولا 
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تعتد با جاء به الآخرون كحقيقة مسلم بها » وهذا الصراع يتطلب وحدة 
المنظور والآهداف لتنظيم العدالة الجنائية . 
۷ أظهرت الدراسة المسخية ضروؤرة صياغة مرشد يتضمن القواعد 


تنتهك الحريات والحقوق الأساسية للمواطن» وحتى لا يتم إساءة 
استخدام السلطة من جانب الهيئات القائمة على هذه العمليات . 


۸- لا يجوز حبس أو تقييد حرية المشتبه في أمره أو تعذيبه» ولا يستساغ 
القول بأن الاستيقاف هو حماية للأجهزة القائمة بل هو حماية للمجتمع 
ووسيلة للوصول إلى الحقيقة . ولا يتم التقييد للحرية إلا إذا كان هناك 
مجموعة من الدلائل الجدية تؤدي إلى الاعتقاد بأن هناك جرية وأن 
شخصا محدداً أو أشخاص محددين هم الذين يظن أنهم قد ارتكبوا 
السلوك الإجرامي أو ساهموا في إرتكابه . 

۹ وقد تكون القواعد القانونية الخاصة بالاستيقاف والقبض كافية ومانعة 
لتحكم الهيئات القائمة على تنفيذه» ومع ذلك لاستبعاد الشبهه وخاصة 
بالنسبة لاساءة استخدام السلطة من الضروري وضع معايير مقننة تعمل 
هذه الجهات في نطاقها» وتوفير رقابة قضائية على هذا الاستخدام» 
وتوفير نظام طعن في القرارات الصادرة في هذا الشأن . 

-١‏ يثير الحبس الاحتياطى أو التو قيف التحفظى مشاكل خطيرة عند التطبيق 
وخاصة في الدول العربية حيث يطبق هذا النظام بصورة آلية . وتصل 
هذه المشاكل ا إثارة الجتمع الول لارتباطها بالمعايير والمستويات 
الدولية لحقوق المتهم والحقوق الإنسانية . ومن ثم من الضروري الببحث 
عن نظم اسلامية وعربية لتلافي هذه المشاكل . 
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-١‏ تر التشريعات المقارنة بجر حلة تحول عن النظم الإجرائية لتأثرها بالفلسفة 
التحقيق » وذلك بعد أن تبين بصورة واضحة مشاكل وعيوب نظام 
التحريات الأولية (61۴) إلى ثورة حقيقية للقضاء على الفساد السياسي 

۲ آظهر ال مسح للنظم الإجرائية الجنائية العربية أن غالبيتها تتبع النظام اللاتيني» 
حيث آخذت بنظام النيابة العامة ونظام قاضي التحقيق . وقد تعرض النظام 
الأخير للإلغاء فى بعض الدول العربية على أساس معايير سياسية غير 
علمية . وما تزال بعض التشريعات العربية تعطى للشرطة حق التحقيق . 

۳ تنادي الأم المتنحدة من خلال مؤتمراتها لمنع الجرية ومعاملة المذنبين 
ومنها موقر القاهرة ۱۹۹١‏ بتقنين المعايير والقواعد التو جيهية لتنظيم 
مرحلة التحقيق » وقد وضعت فى هذا الشأن القواعد والمعايير التالية : 
- قواعد حماية حقوق الانسان في الدعوى الجنائية وخاصة مرحلة 

التحقية 

والمحطة للكرامة. 

- مدونة قواعد سلوك الموظفين المكلفين بانفاذ القانون. 

- قواعد اللجنة الفرعية لمنع التمييز العنصري والمساواة أمام العدالة 


القواعد التوجيهية في تنظيم جهاز النيابة العامة . 
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- القواعد النموذجية لتبادل المساعدة فى المسائل الجنائية . 
- القواعد الخاصة بنقل الاجراءات فى المسائل الحنائية . 
القواعد الخاصة بتسليم المجرمين . 

٤‏ أظهرت الدراسة المسحية أن التعاون الوثيق يكاد يغلب بين الأجهزة 
ومع ذلك توجد نفس مظاهر الأزمة المعاصرة في الدول اللاتينية وفي 
الدول العربية› وذلك بسبب التعديلات المتكررة التي لحقت نظام 

-٥‏ تقييد أجهزة العدالة الجنائية بناء على الدراسة المسحية بالمعدل العادي 
لساعات العمل » حيث ترى أغلبية عينة الداسة أنها كافية لتحقيق العمل 
المطلوب .الا أن هناك طرقا بديلة يلجا اليها البعض للانتهاء من العمل 
المطلوب مثل ندب النيابة العامة رجل الأمن للقيام بالتحقيق أو تأجيل 
العمل إلى اليوم التالي أو إلى يوم تالي يتحدد فيمابعد. 

-١‏ لم تنجح الدراسة المسحية في حساب النفقة ‏ المنفعة لأجهزة العدالة 
ا لجنائية الذي يعد عاملاً ضرورياً فى دراسة تكلفة الجرية فى المجتمعات 
العربية . والسبب الوحيد الذي وقف عقبة عثرة في سبيل ذلك هو امتناع 
العينة والأجهزة الرسمية عن الادلاء بأية بيانات على ساس آنها ذات 
طابع سري وهو الأمر الذي يتكرر في مثل هذه الأحوال . 

۷_ هناك نسبة عالية تكاد تصل إلى نصف العينة فى الدراسة الاستقصائية 
-الميدانية تعترف بعدم رضا الجمهور عن آداء أجهزة العدالة الجنائية 
لأسباب تم ذكرها في الفصل الخاص بالا جهزة الأمنية في الدول العربية . 
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۸- سجلت الدراسة الاستقصائية الميدانية عدم توفر قواعد الحد الأدنى 
لعاملة المسجونين احتياطياً وخاصة في مجال الحجز والاستيقاف» وأن 
هناك عدم استجابة من الجهات اا لتوفير الاحتياجات اللازمة 
وخاصة في عمليات التحقيق . 

۹- هناك اهتمام كبير في الدول العربية في اعداد وتدريب رجال الشرطة 
على الرغم من أنه مازالت هناك بعض الرواسب من النظم القدية التي 
لم تكن تتقيد بالمستويات الخاصة في الماضي » وقد يدت عينة الدراسة 
اقتراحات بناءة في شأن تدريب الشرطة » وتقييم الدورات التدريبية 
التي يقوم بها ا مركز العربي للدراسات الأمنية والتدريب بالرياض 
(سابقا) أكاديية نايف العربية للعلوم الأمنية حاليا . 


-١‏ على الرغم من انتشار مركز ومعاهد التدريب في الدول العربية» إلا 
آنها تهتم في المرتبة الأولى بتدريب العناصر الجديدة في النيابة العامة 
ومن النادر أن تكون هناك دورات تدريبية مستمرة لرجال القضاء. وقد 
وضع قسم العدالة ا لجنائية بجعهد الدراسات العليا بأكاديية نايف العربية 
للعلوم الأمنية برنامجا أكاديياً وعملياً لاعداد رجال القضاء» وذلك 
للحصول على در جة الماجستير فى الدراسات القضائية وقد يكون لهذا 
ارا ف اتل 

-١‏ مازالت هناك مشكلة المشروعية في القانون المقارن وفي الفقه العربي 
لاستخدام الأدوات الفنية في التحقيق الجنائي «التحليل العقاري- 
التصنت على المكالمات التليفونية - التسجيل الآلى» . ومازالت هناك 
في العالم العربي عمليات انتهاك القواعد القانونية الخاصة بالحقوق 
الفردية والأساسية في هذاالمجال . 


460 


١‏ تعتبر عينة الدراسة أن هناك رقابة كافية على أعمال النيابة العامة عند 
مارستها لسلطتي الاتهام وحفظ الأوراق . ومع ذلك هناك تضارب 
في السياسة الإجرائية تجاه نظام الاحالة «مستشار الاحالة-غرفة الأتهام» 


-٣‏ تعاني النظم الإإجرائية المقارنة من مشكلة العلاقة بين وزير العدل والنيابة 
العامة من حيث الحياد والاستقلال» وقد أظهرت الدراسة الاستقصائية 
الميدانية أن هناك ارهاصات لهذه المشكلة فى الدول العربية وتختفى 
هذه المشكلة أحيانا OSs‏ التي قصدر عند اتباع 
أوامر الوزير . 

-١‏ من الحقوق التي تعتبرها صكوك الأم المتحدة انسانية حق الدفاع» 
والتي تنطوي تحت رحاب الضمانات والحقوق للمتهم خلال المراحل 
السابقة على المحاكمة ومرحلة المحاكمة ومرحلة التنفيذ العقابي . وهناك 
مشروعات اسلامية وعربية لحقوق المتهم وحقوق ضمانات ضحايا 
ا لجريية . ويحتاج الأمر إلى دراسة مستقلة في النظم الإجرائية العربية 
وخاصة ايجاد نوع من الرقابة والاشراف الاقليمي العربي قبل تدخل 
الرقابة الدولية. 

-٥‏ تبين أن النظم الإجرائية الاقليمية والدولية لحماية الحقوق الانسانية تحتاج 
إلى تنظيم » وأن هناك احتياجات للعالم العربي في هذا الشأن لابد من 
اشباعها قبل تنفيذ المشروعات الخاصة للمؤسسات الاقليمية العربية . 


-١‏ لم تنظم التشريعات العربية الإجرائية حق الدفاع في مرحلة التحريات 
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مر حلة المحاكمة» ولم تنظم دور الدفاع في مرحلة التنفيذ العقابي . 

۷-آكدت مؤتمرات الأم المتحدة لمنع الجرية ومعاملة المذنبين توفير مقتضيات 
استقلال القضاء وهناك قواعد ارشادية في صكوك الأم المتحدة ظهرت 
في المؤتر السابع بميلانو ١۱۹۸ء‏ ويبحث الفقه المقارن عن دور جديد 
للقضاء في مجتمع ما بعد الثورة الصناعية لتوفير الأمن الفردي وتحقيق 
التطور الاجتماعي من خلال نظام أمني كوني شامل يعمل على تحقيق 
مقتضيات القرن الواحد والشرين . 

۸- يغلب على التشريعات اللإجرائية فى الدول العربية الاتجاه نحو الاعتماد 
على الاختصاص الاستئنائى للمحاكم إلى جوار الاختصاص العام» 
ويكاد نظام المساهمة الشعبية في اصدار الأحكام الجنائية «نظام المحلفين» 
يختفي ويندثر في خريطة العالم العربي . 

۹- تطبق غالبية التشريعات الإجرائية العربية تشكيلا للمحاكم لمواجهة 
المحاكمة على درجتين» مع وجود محكمة عليا للرقابة على حسن تطبيق 
القوانين . وقد آثبتت الدراسة المسحية» أن هناك وجود للمحاكم 
الاستشنائية والمحاكم العسكرية ومحاكم أمن الدولة . وماتزال عينة 
الدراسة ترى أن هناك مزايا وفوائد من وجود هذه المحاكم . 

-٠١‏ تبين من الدراسة المسحية أن هناك تأييد واضح للسياسات الدولية التي 
ترمي إلى توفير اختصاص دولي و محكمة جنائية دولية دائمة لمواجهة 
EEE‏ 
والإجرام الدولي الذي لا تستطيع أي دولة جفردها مواجهته . 


-١‏ لم تنظم التشريعات اللاتينية عملية اصدار الأحكام الجنائية بالصورة 
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التي تتفق مع الاتجاهات المعاصرة للمعاملة العقابية » ويحتاج الأمر أيضاً 
بالنسبة للدول العربية إلى إعادة تنظيم هذه المرحلة وذلك لاختلاف 
الآدوار لأطراف الدعوى الجنائية في هذه المرحلة الأخيرة . 

۲- هناك دلائل واضحة في النظم الإجرائية العربية على تأخير إصدار 
الآحكام الجنائية نظرا لتكدس القضايا آمام اللحاكم» وعدم توفر 
الأدوات الضرورية الكافية للاسراع في البت في القضايا . 

۳- لا يوجد هناك توافق بين النظم العربية الإجرائية في استخدام طرق 
الطعن في الأحكام الجنائية لوجود خلاف في هذا الشأن بين الفقه 
الوضعي والفقه الاسلامي . ومع ذلك هناك اتجاه نحو تعميم استخدام 
طرق الطعن العادية وغير العادية في الآونة الأخيرة. 
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المراجسےى 

أولا: المراجع العربية 

الم المتتحدة .)۱۹۹١(‏ مور الأم المتحدة الثامن لمنع الجرية ومعاملة 
المذنبين» هافاناء كوبا. 

الآم المتحدة »)۱۹۹١(‏ تقرير اجتماع آسيا والمحيط الهادي الإقليمي 
التتحضيري لوتر الآم المتحدة التاسع لمنع الجريية ومعاملة المذنبين» 

الأم المنحدة(٤۱۹۹).‏ تقرير الاجتماع التحضيري الإقليمي الأوروبي موقر 
الآم المتحدة التاسع لمنع الجريية ومعاملة المذنبين» فيينا. 

الم المتتحدة »)۱۹۹١(‏ مؤتمر الأم المتحدة التاسع لمنع الجرية ومعاملة 
المجرمين» القاهرة. 

الآم المتنحدة .)۱۹۹١(‏ نتائج الدراسة الاستقصائية الرابعة لاتجاهات الجرية 
وعمليات نظم العدالة الجنائية » وثائق مؤتر القاهرة. 

الآم المتحدة (د. ت). اتجاهات الجريية والعدالة الجنائية ۱۹۸١-۱۹۷۰‏ في 
مضمون التغيرات الاجتماعية والاقتصادية . 

الم المتحدة» الاتفاقية الدولية لحقوق الإنسان والبروتوكول الاختياري»› 
مكتب الإعلام . 

الجندي» محمد عبدالعزيز »)۱۹۹١(‏ التقرير العام مرحلة ما قبل المحاكمة» 
الندوة العربية لحقوق اللإنسان في الإجراءات الجنائية في 
التشريعات العربية ديسمبر ۱۹۸4 اللإجراءات الجزائية في النظم 
القانونية العربية وحماية حقوق الإنسان» دار العلم للملايين. 

الجندي» محمد عبدالعزيز (۱۹۹۲). التعديلات المقترحة في قانون 
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الإجراءات الجنائية فى مصر» ندوة الإجراءات الجنائية التى عقدت 
EAE a‏ 
ا ا 1 
الجنزوري» سمير (د. ت)» سمات تنظيم العدالة في القانون التونسي ۔ 
سمات تنظيم العدالة الجنائية في الدول العربية» المنظمة الدولية 
العربية للدفاع الاجتماعي . 
ا لحبيب» بيهي (د . ت) التقرير الثاني للمغرب الذي قدم إلى الندوة العربية 
لحقوق الإنسان في الإجراءات الجنائية. 
الحسينى» سامى (۱۹۷۲)» النظرية العامة للتفتيش فى القانون الملصري 
1 ا رسالة دكتوراة» القاهرة. ۰ 
الحسيني » سامي )١۱۹۸7(‏ الشرطة القضائية » بحوث نظام العدالة الجنائيةء 
وثائق مؤتمر العدالة الأول» وزارة الداخلية» أكاديية الشرطة» 
مركز بحوث الشرطة» القاهرة. 
الحسينى» سامى (۱۹۸۹). مراقبة المحادثات التليفونية والآحاديث 
E O E O‏ 
معهد سيراكوزاء المجلد الثالث» بيروت» دار العلم للملايين. 
الدهبي» إدوار غالي (د. ت)» الإجراءات الجنائية. 
الشوربجي » البشرى محمد (د. ت) حقوق الإأنسان اما القضاء الإسلامي . 
الشيشانى » عبدالوهاب .)۱۹۸١(‏ حقوق الإنسان وحرياته الأساسية فى 
النظام الإسلامي والنظم ا معاصرة» رسالة دكتوراةء الأردن. ٠‏ 
الصادق» الهادي (١۹۷٠)ء‏ تنظيم العدالة ا لجنائية في تونس» سمات تنظيم 
العدالة الجنائية في الدول العربية» المنظمة العربية للدفاع 
الاجتماعي» المكتب الدولي العربي لمكافحة الجريية» بغداد. 
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العنبري» مظهر (د.ت)» تقرير سوريا المقدم إلى التدوة العربية لحقوق 
الإنسان في اللإجراءات ال جنائية في الدول العربية . 

الغرياني» حسام .)۱۹۸١(‏ الإعداد الفني للقاضي » مور العدالة الأول 
الملجلد الثاني » بحوث ودراسات لحنة شئون القضاء» القاهرة. 

الغريب» محمد عيد (د. ت)» المركز القانوني للنيابة العامة» القاهرة : دار 
الفكر العربي . 

اللومي» الطيب (د. ت) التقرير المقدم إلى الندوة العربية لحقوق الإإنسان 
في اللإجراءات ال جنائية في الدول العربية . 

المرصفاوي» حسن صادق (۱۹۷۷)» المرصفاوي فى أصول الإجراءات 
الجنائية » الإأسكندرية. ۰ 

المرصفاوي» حسن صادق (د. ت). اصول الإجراءات الجحزائية اليمني . 

المرصفاوي» حسن صادق (د . ت)» تنظيم العدالة الجحنائية في الكويت . 

المرصفاوي» حسن صادق؛ وزيد» محمد إبراهيم »)۱۹۷١(‏ الإشراف 
القضائي على التحقيق » مشروع قواعد الحد الأدنى لتنظيم العدالة 
ا لجنائية » القاهرة : ا مركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية . 

المركز القومي للدراسات القضائية بمصر »)۱۹۹٠(‏ ورقة عمل» الندوة 
الخامسة للحماية الدولية لحقوق الإأنسان» سيراكوزاء إيطاليا. 

النبراوي» محمد سامي »)۱۹٦۹(‏ استجواب المتهم» رسالة دكتوراة» 
القاهرة. 

الوكيل» شمس (۱۹۳۳). مبادئ القانون والحق» جامعة الإسكندرية. 

انريكو دي نيكو لا »)۱۹٦٠١(‏ حلقة دراسية» الموجهات الحديثة لتعديل 
الدعوى الجنائية » إيطاليا. 
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بسيوني» محمد شريف (۱۹۸۹)» التجري في القانون الجنائي الدولي 
وحماية حقوق الإنسان» المجلد الثاني عن دراسات حول الوثائق 
العا ية والاقليمية لحقوق الإنسان» معهد سيراكوزاء بيروت : 
دار العلم للملايين . 

بسيوني» محمود شريف ؛ وزير» عبدالعظيم »)۱۹۹١(‏ الإجراءات الجنائية 
في النظم القانونية العربية وحقوق الإإأنسان» بيروت : دار العلم 

بلال» أحمدعوض »)۱۹۹١(‏ الإإجراءات الجنائية المقارنة والنظام الإإجرائي 
في المملكة العربية السعودية» القاهرة : دار النهضة العربية . 

تقرير وفد المملكة المتحدة لوتر الأم المتحدة السابع لمنع الجرية ومعاملة 
المذنبین» میلانو » ٩۱۹۸م‏ . 

حربة» سليم إبراهيم (د. ت)» حماية حقوق الإأنسان في التشريع الجنائي 
الإجرائي وتطبيقاتها في العراق في مرحلة ما قبل المحاكمة» الندوة 
العربية لحقوق اللإنسان في الإجراءات الجنائية في الدول العربية . 

حسني » محمود جيب (۱۹۸۸)» شرح قانون اللإجراءات الجنائية » القاهرة 


A NS 
حومد» عبدالوهاب (۱۹۸۷)» اصول المحاكمات الجزائية » دمشق : المطبعة‎ 
. الحديدة‎ 


زرقين» رضا (د. ت)» تقرير الجزائر الذي قدم إلى الندوة العربية لحقوق 
الإنسان في الإجراءات الجنائية في الدول العربية . 

زيد» محمد إبراهيم .)٠٤١٠١(‏ تنظيم اللإجراءات الجزائية في التشريعات 
العربية» ج١‏ » الرياض . 
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زيد» محمد إبراهيم »)٠٤٠١(‏ تنظيم الإإجراءات الجزائية في التشريعات 
العربية» ج۲٠‏ الرياض . 

زيد» محمد إبراهيم »)٠٤٠١(‏ تنظيم الإإجراءات الجزائية في التشريعات 
العربية »ج٠٠‏ الرياض . 

زيد» محمد إبراهيم »)۱۹۸١(‏ مقدمة في علم الإجرام وعلم العقاب» 
القاهرة. 

زيد» محمد إبراهيم »)۱۹۸١(‏ سمات تنظيم العدالة المجنائية في الدول 
العربية » المنطمة العربية للدفاع الاجتماعي» بغداد. 

زيد» محمد إبراهيم »)۱۹۹١(‏ الأمن الشامل والنظام العالمي الجديد» 
دراسة فى آفاق الاستراتيجية الأمنية للدول العربية الرياض : 
أكاديية ا العربية للعلوم الأمنية . 

زيد» محمد إبراهيم »)۱۹٦۳(‏ تزعزع الثقة في نظام المحلفين بإيطالياء 
اللجلة الجنائية القومية» العدد الثاني» القاهرة. 

زيد» محمد إبراهيم )۱۹۷٤(‏ مشكلة حماية الحقوق الفردية وتنظيم العدالة 
ا لحنائية » مؤتر المجلس الأعلى للثقافة والآداب» الرباط . 

زيد» محمد إبراهيم .)۱۹١۷(‏ أحكام المحاكم الماجسترالية » المجلة الجنائية 
القومية. 

زيد» محمد إبراهيم (۱۹۹۷)» نحو استراتيجية عربية مؤسسة على سياسة 
منعية اصلاحية مواجهة احتياجات القرن الواحد والعشرين» تقرير 
مقدم إلى الحلقة العلمية الدولية لتطبيق مرشد قواعد الحد الأدنى 
لمعاملة النزلاء في المؤسسات العقابية» القاهرة . 

زيد» محمد إبراهيم (۱۹۷۸)» مقدمة في علم الإجرام والسلوك اللا 
اجتماعي» القاهرة. 
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زيد» محمد إبراهيم (د. ت). المحاماة في النظام القضائي العربي » الرياض 
: أكاديية نايف العربية للعلوم الأمنية . 

زيد» محمد إبراهيم ؛ المرصفاوي» حسن صادق »)۱۹۷١(‏ الإإشراف 
القضائي على التحقيق » المركز القومي للبحوث الاجتماعية 
والسنائة القاهرة: ۰ 

زيد» محمد إبراهيم ؛ سليم » زين العابدين )۱۹٦۸(‏ الأساليب العلمية 
الحديثة فى مكافحة الجريية» المكتب الدولى العربى لمكافحة 
ال ا ٠ ٠‏ 

زيد» محمد إبراهيم ؛ والصيفي » عبدالفتاح » »)۱۹۹١(‏ قانون الإجراءات 
ا لجنائية الإيطالي الجديدء القاهرة : دار النهضة العربية. 

AES SE N O a e 
۰ ا هة‎ 

سليمان» حكمت موسى(۱۹۸۹)» مقارنة بعض الدساتير العربية بالعهدين 
الدوليين» حقوق الإنسان» المجلد الثالث» دراسات تطبيقية على 
العالم العربي» بيروت : دار العلم للملايين . 

شرفي » عبدالرحمن محمد (د . ت)» إعداد القضاة وتدريبهم في السودان» 
اعمال الندوة العربية في النظام القضائي للدول العربية . 

صيام» سري محمود »)۱۹۸١(‏ اختيار رجال النيابة العامة المحدد» مؤتر 
العدالة الأول القاهرة. 

عبيد» رؤوف »)۱۹۷١(‏ مبادئ الإجراءات الجنائية في القانون المصري› 


القاهرة. 
عثمان» آمال »)۱۹۷١(‏ شرح قانون الإإجراءات الجنائية» القاهرة : دار 
النهضة العربية. 
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عوض» محمد محيى الدين »)۱۹۷١(‏ قانون الإإجراءات الجنائية 
الردات» القاهة 

E E E 
. فى الإجراءات الحنائية فى الدول العربية‎ 

E E OTE 
. بيروت : دار العلم للملايين‎ 

مصطفى » محمود محمود .)۱۹٦۹(‏ تطور قانون الإإجراءات الحنائية فى 
EN E SAA‏ 

معروف» محمد ظاهر »)۱۹۷١(‏ تنظيم العدالة ا لجنائية في العراق-سمات 
تنظيم العدالة ا لجنائية في الدول العربية » المنظمة الدولية العربية 
للدفاع الاجتماعي » المكتب الدولي العربي لمكافحة الجرية» 
بغداد. 

معروف» محمد ظاهر »)۱۹۷١(‏ تنظيم العدالة ا لجنائية في العراق-سمات 
تنظيم العدالة ا لجنائية في الدول العربيةء المنظمة العربية للدفاع 
الاجتماغي الكنن الول لرك لكافحة الحرية يغداة: 

منظمة المؤتر الإسلامي (٠۱۹۸)ء‏ شرعة حقوق الإنسان في الإسلام» 
دمشق . 

هلاوي» حاتم بابكر .)۱۹۹٤(‏ تكلفة الجريية وسبل تخفيضهاء المحاضرة 
العلمية الثالثة في برنامج الموسم الثقافي العاضر» أكاديية نايف 
العربية للعلوم الأمنية» الرياض . 

وائل» نصر فريد »)١۹۷۷(‏ السلطة القضائية ونظام القضاء في الإسلام. 

وزير» عبدالعظيم (۱۹۸۹) حول مشروع ميثاق الإنسان والشعب في الوطن 
العربي» اعمال المؤتمر» الحزء الثاني » بيروت : دار العلم 
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الفصل الأول : الأجهزة الأمنية في الإجراءات السابقة على المحاكمة.. 
١ . ١‏ النظام الاتهامي وأدوار الشرطة والادعاء العام ر 
١‏ .۲ التعديلات التشريعية المقارنة واجهزة التحقيق الابتدائي 
 . ١‏ خصائص العينة في الإإجراءات السابقة للمحاكمة... 
الفصل الثاني : آليات العدالة الجنائية والتحقيق الجنائي e‏ 
١ . ۲‏ انتقاء واختيار النيابة العامة في الدول العربية ع 
۲ . ۲ سلطة التحقيق وسلطة الإحالة في التشريعات العربية.. 
٢ . ۲‏ سلطة التحقيق وسلطة الإحالة في التشريعات العربية... 
٤ . ۲‏ خصائص العينة عند التحقيق الجنائي OEP‏ 
الفصل الثالث: حق الدفاع وضمانات المتهم في الدعوى الجحنائية.. 
٠.۳‏ حقوق المتهم والمستويات الدولية في الدعوى الجنائية.. 


۳ . ۲ حق الدفاع في النظام القضائي العربي e‏ 
١ . ۳‏ خصائص العينة في حق الدفاع وضمانات المتهم.... 
الفصل الرابع: التنظيم القضائي في الدول العربية eT‏ 
١ . ٤‏ الهيكل التنظيمي للقضاء في الدول العربية ns‏ 
 . >‏ الانماط الحديثة للرقابة في تنظيم العدالة الجنائية 


r". €‏ خصائص العينة في التنظيم القضائي TT‏ 


الفصل الخامس اصدار الأحكام الحنائية OTTO‏ 
ه . ١‏ اصدار الآحكام الجنائية في النظم المقارنة 


والشربحات الحرنة OOTY‏ 
ه . ۲ آلية اصدار الأحكام الجنائية E‏ 


٥ه‏ . ٣‏ خصائص العينة في اصدار الأحكام a‏ 


الفصل السادس: الطعن في الأحكام ال جنائية a‏ 


2 النظرية العامة للطعن في الأحكام الجنائية‎ ١ . ٦ 
الطعن في الأحكام الجنائية بالتشريعات العربية‎ ۲ . 
Es خصائص العينة في الطعن في الاحكام‎ ۳ . > 


0 


